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موقف القائل بعدم الانقلاب وقبوله الانقلاب وجداناً في بعض  الجهة الثالثة:

 الحالات.

في مواضد انقلاب النسبة ولنفريها فيما إذا   امتععاضيين رضب  االاتلينللدلي

مخصص على رادهما ومنه يعرف الحال وضد دليلان مععاضيان بنحو العباين ووضد 

 في سائر امتواضد:

واكم هذه  الحالة الأولى: رن يكون العام امتخصَص ظنياً سنداً وجهة

الصوضة هو الععاضض والعساقط في غير موضد العخصيص إذا كان العام غير 

امتخصَص ظنياً سنداً ريضاً، وإلا تعين العام امتخصَص للسقوط باععباضه مخالفاً 

يل القطعي، والنعيجة على عدم الانقلاب سقوط العام امتخصَص بعضه للدل

بالعخصيص والبعض الآخر بامتعاضية فيما على الانقلاب فأن العام امتخصَص 

 يخصص العام الآخر.

كما لو كان الخبر معواتراً  الحالة الثانية: رن يكون العام امتخصَص قطعياً سنداً

ن رصل صدوضه جدياً وإن كان يحعمل ذلك في وجهة كما لو لم يصدض تقية وانه كا

عمومه، وفي مثل هذه الحالة قد يقبل القائل بعدم بالانقلاب النعيجة التي هي نعيجة 

الانقلاب، إذ امتخصص رخرج من العام القطعي الصدوض والجهة مقداض الخاص 

اقي والباقي منه لا يسقط بامتعاضية م  العام الآخر لأن العام الآخر في موضد الب

يبعلى بمخصِص إذ كون العام امتخصَص قطعي السند والجهة يجعلنا نقط  بثبوت 

اكم في الجملة، إما مطلقاً لو كان هذا مطابقاً للواق  رو بعضه، وإما لو لم يكن 
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كاذب وكلاهما خلف جواز في بي  العذضة رصلًا فأما ان الامام اتقى واما ان السند 

عذضة في الجملة، وبضم الخاص الى هذه القطعية قط  بجواز بي  الفرض القطعية في

سوف تعشكل دلالة العزامية مفادها رن بعض العذضة غير النجسة يجوز بيعها إلا ان 

هذا الاطلاق ليس صالحاً للعخصيص رو للعقييد بالنسبة للعام الآخر ثمن العذضة 

الدلالة  سحت بناء على انكاض انقلاب النسبة فيما يخصصه لو قبلنا الانقلاب لأن

عند امتنكر معاضية، ولكنه ايث يقط  بالحكم في الجملة لقطعية الجهة والصدوض 

فععشكل دلالة العزامية للعام امتخصَص من غير نااية ظهوض العام بل من نااية 

رصل نفس العام امتخصَص وهي دلالة العزامية للمخصَص بمقداض غير العذضة 

عي الالعزامي لذينك القطعين ليس بأكثر من النجسة في الجملة للمدلول العقلي القط

إذ لعل هناك مخصص آخر رخرج العذضة الطاهرة لغير  -في الجملة –هذا امتقداض 

مأكول اللحم، ورطلاق العام القطعي الصدوض ساقط بامتعاضية عند امتنكرين 

 للعذضة غير النجسة فعكون -في الجملة –فالدلالة الالعزامية ليس إلا بهذا امتقداض 

جائزة البي  قطعاً، وهنا رن كان للدلالة الالعزامية مقداض معيقن كان هو امتدلول 

الالعزامي للخاص ومن الوايح هو رخص من العام الآخر ))ثمن العذضة سحت(( 

فيخصصه، ولو كان امتعيقن تمام العذضة الطاهرة كانت النعيجة نعيجة الانقلاب، 

لق العذضة الطاهرة وعلى انكاض انقلاب ولو كان رييق لحيوان مأكول اللحم لا مط

النسبة يق  الععاضض بين العام امتخصص والعام الآخر لأن القائل بالانكاض يرى 
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الععاضض بين الاطلاقين اعى بعد العخصيص وبذلك يثبت الانقلاب في الجملة لو 

 كان هناك قدض معيقن.

ذضة الطاهرة ورما لو لم يكن معيقن في البين بل ااعمال رن بعض رصناف الع

يجوز بيعها كما لو كانت مثلًا عذضة مأكول اللحم وإما عذضة غير مأكول اللحم فلا 

يجوز رو ااعمال العكس إذ كل منهما محعمل واينئذٍ يدوض الأمر بين امتعباينين للتردد 

بين البعض الذي يجوز بيعه لا رن بعضها معيقن ليكون الدوضان بين الأقل والأكثر 

في الأقل والزائد لو كان فيععاضض العامان فيه، وإما لو تردد امتدلول فيثبت الجواز 

الالعزامي بين العذضة الطاهرة متأكول اللحم وبين العذضة الطاهرة لغير مأكول 

ابعلاء العام بامتخصص المجمل  -اللحم، وبه يكون العام الأخر مصداق للكبرى 

ن بكر لعام ركرم كل عالم، كما لو داض بين عدم ركرام زيد بن عمر رو زيد ب -

ر بين ربن بكر ، وبين ربن عمر فيسقط العام عن الحجية ويرج  ئولا تكرم زيداً الدا

في امتوضدين الى اكم الخاص رو الى الأصل، وإنما يرج  لحكم خاص إذا كان 

الزامياً وقيل هناك في مبحث العام والخاص رنه إذا كان العام إلزامياً فأنه يكفي في 

الحجية للعام بغير زيد امتردد بين الخاص على اجماله فيعمسك بعموم عام اثبات 

ركرم كل عالم لزيد الذي لم يخرج واقعاً بامتخصص فععشكل اجة اجمالية معلومة 

على وجوب راد الزيدين وهذا علم إجمالي منجز فيجب ركرامهما معاً متنجزية 

 العلم الإجمالي.
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أن العام )ثمن العذضة سحت( يسقط عن لا يعم فيما نحن فيه ف هذا البيان

الحجية ولا يمكن اثبات الحجية به لأاد العنوانين اللذين لا يعلم خروج رادهما 

بامتخصَص الاجمالي والدلالة الالعزامية للخاص، للعام الآخر لأن هذه الدلالة 

لها معاضض، بناء على عدم انقلاب النسبة فإذا ابعلى بامتعاضض سقط، والدلالة 

لعزامية هنا الاجمالية للمخصِص ناشئة عن قطعية السند والجهة وليست ناشئة الا

من ظهوض العام بل هي دلالة العزامية تعشكل من قطعية العام امتخصَص جهة ودلالة 

وهذا امتدلول الالعزامي للأخص يبقى على اجيعه وليس في مقابله لا علم وجداني 

الي لبعض العذضة الطاهرة، وهي ولا علم تعبدي والنعيجة ثبوت البي  الاجم

مرددة بين العذضة الطاهرة متأكول الحم رو الطاهرة لغير مأكول اللحم ولا معيقن 

وهذا اكم ترخيصي معلوم بالاجمال في راد امتوضدين وفائدته نفي اكم العام 

الآخر الدال على الحرمة بالاصل العملي بعد سقوط دليله بامتعاضية وبهذا تكون 

 عيجة انقلاب النسبة.النعيجة ن

: رن ما تقدم معناه قبول النكعة السابقة التي ضفضناها بعخصيص وههنا شبهة

راد العامين امتععاضيين بالقضية امتهملة امتسعفادة من العام الآخر بدعوى رنه نص 

صريح ولكن ظهوضه معاضض م  ذاك العام فيخصص اطلاق كل منهما بامتعيقن من 

م من جهة رن القضية ليست مفاد للدلالة إلا بنحو طولي الآخر وقلنا رنه غير تا

 منعزع مععاضض على راد العقديرين دون العقدير الآخر ومثله لا يصلح للقرينيه.
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في العذضة  -ثمن العذضة سحت –: انه لم نقيد اطلاق والجواب عنه

ه امتسعفادة من ظهوض لا بأس بدعوى رنه له قضية معيقنة ول -امتهملة-الطاهرة بـ 

اطلاق بمطلق العذضة من الطاهرة والنجسة ليصح ما ذكر إلا رننا لا نكعفي بهذا 

الظهوض وإنما القضية الإجمالية هي التي جعلناها مخصصاً وهي لازم عقلي لدليل لا 

بأس من جهة قطعية صدوضه وجهعه فنعلم رنه مراد في الجملة وهو بهذا امتقداض لا 

ضمامه الى الظهوض وإلا فهذه القضية امتهملة يكفي لعخصيص العام الآخر الا بإن

الطولية لا تصلح للعخصيص ولكن اين وضود مخصص دل على ان العذضة النجسة 

لا يجوز بيعها وبضمه الى الأمر القطعي تعشكل دلالة العزامية لدليل امتخصص 

وهذه لا ضبط لها بظهوض العام امتخصَص به وغير مخعلطة به بل هي دلالة مسعقلة 

ظهوض العام وهي العزامية للمخصَص لقطعية سنده وجهعه فهذه دلالة رخرى عن 

غير قضية امتهملة القطعية امتسعفادة من كل عام باععباض ذات الطبيعة واطلاقها 

وذلك لا يصلح للقرينيه إما هنا فدلالة العزامية لدليل امتخصَص ناشئة من قطعية 

ري دلالة ثبوتية لبيه قطعية مطابقية رو السند والجهة ولكنها غير مسعقلة االها اال 

العزامية وهي رخص ورييق من العام كما لو كان العام قطعياً دالًا على جواز 

العذضة متأكول اللحم فعقيد دليل ثمن العذضة سحت ويكون الاجماع القطعي 

مخصصاً للعام، وهذه دلالة ليست منعزعة من الدلالة امتعاضية ليقال ان امتنعزعات 

 متعاضيان لا تصلح للقرينيه، وبهذا يندف  الاشكال.من ا
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: رن هذه النعيجة وإن كانت صحيحة ولكنها وعلق عليه السيد الهاشمي

ليست مربوطة بباب العخصيص فأنه لو لم يكن امتخصص موجوداً فأنها ريضاً 

موجودة، فالنعيجة ليست من بركة العخصيص وإن كان قد يكون مؤثراً في تحديد 

قداض امتعلوم بالإجمال، لا بأس ببي  العذضة قطعي السند والجهة وامتعيقن لو دائرة امت

كان ثابعاً ففي العذضة الطاهرة متأكول اللحم وم  قطعية هذا امتقداض لا يكون العام 

 امتعاضض اجة فيه.

لعل يم امتخصِص ليكون المجموع من يمه م  امتدلول الالعزامي  رقول

هة كلاماً وااداً وبه يمكن العخصيص للعام الآخر الناشيء من قطعية السند والج

والا فعقديمه عليه من باب عدم اجية مقابله لاشتراطه بعدم القط  بحجية مقابله 

لها، وايث يقط  هنا فلا يكون العام الآخر في مقابله اجة فالايراد ناظر الى 

لعام العقديم وليس كل تقديم تخصيص، إذ امتطلوب على الانقلاب هو تخصيص ا

الآخر بالعام امتخصَص لا ضف  اجية بعض افراده بسبب القط  بحجية مقابله، فيما 

 السيد الشهيد )قده( يريد العقديم بنحو العخصيص وسيأتي من الهاشمي نقده.

الحالة الثالثة: رن يكون العام امتخصَص سنده ظنياً برواية مععبرة إلا رن جهعه 

لسابقة ومن ايث السند كالحالة الأولى، فلو ، فهو من ايث الجهة كالحالة اقطعية

وضد لا بأس ببي  العذضة في ضواية مععبرة  ولكن لا يحعمل فيها العقية لقرينة فيها، 

هنا سعكون النعيجة نفس النعيجة السابقة ايث يععبد بالسند الظني ونثبت به 
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العام العخصيص في العام الآخر الذي قد يكون للمخصَص قدض معيقن رو لا فيكون 

 امتخصص مجملًا.

والوجه في ذلك: رنه تعشكل دلالة العزامية عقلية على قضية شرطية هي رنه 

لو ثبت جواز في بي  العذضة لكان في غير العذضة النجسة، فشرط هذه الشرطية 

يثبت بالعام، لا بأس ببي  العذضة الذي شهد الراوي على صدوضه من الإمام تعبداً 

وإن كان تمام مفاده قد لا  –ري رن له مفاد جدي يقط  به  –وهو لا يحعمل العقية 

يكون جدياً، فثبت اكم العام امتخصَص في الجملة في غير موضد العخصيص 

))بدليل يحرم بي  العذضة النجسة(( وهذه الدلالة الالعزامية بعد يم امتخصِص لها 

ت( الذي به يثبت الجزاء، هي رخص من عموم العام الآخر )ثمن العذضة سح

 فيخصص بها.

: بأنه لا ااجة الى يم امتخصص بعد إن كانت الدلالة لشهادة هنا قد يقال

الراوي الالزامية على ثبوت اكم في الجملة لأنه ينقل صدوض اديث عن الإمام 

بسند ظني مععبر لو كان لا يحعمل فيه العقية، سواءً كان العموم فيه اجة او لا فأية 

خصص م  كون الحكم امتنقول بامتدلول ااجة تبقى للمخصص م  كون امت

 الالعزامي لشهادة الراوي، رخص من العام الآخر فيخصص به.

: شهادة الراوي لوادها لا تكفي لعخصيص العام الآخر لأنها فأنه يقال

مدلول العزامي لكلام الراوي وليس مدلولًا لظهوض كلام الإمام وإن كانت رخص 

 الحجية وإن كانت رماضة ولكنها لا تعقدم إذ من العام الآخر فأن هذه الأخصية في
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ليس كل رماضة رخص تعقدم على رماضة اعم لأن العخصيص في باب الظهوضات 

لكلام معكلم وااد في مقام الكشف عن مراده ولهذا البينة الأعم تععاضض م  

البينة الأخص فيعساقطان م  كون رادهما رخص وكلاهما اجة، وإنما 

الظهوضات بلحاظ الكشف عن مراد امتعكلم، وهنا دلالة  العخصيص يخعص في باب

شهادة الراوي على اكم بالجواز في الجملة ليست دلالة في كلام الإمام )عليه 

السلام( بل هي لكلام الراوي لأصل صدوض الحديث من الإمام فهو لازم لعدم 

يست بقرينة العقية وليس مدلولًا لكلام الإمام العام الظاهر في العموم وبهذا فهو ل

الكاشف عن  –اللازم العقلي لشهادة الراوي  –لأنه ليس بأخص وما هو رخص 

وجود اكم واقعي في الجملة، بهذا امتقداض لا يصلح للقرينة بل يعاضض العام 

الآخر الذي ينفي بعمومه هذا الحكم، وهو ليس بمخصِص للعام الآخر متا تقدم من 

 إذا كانا متعكلم وااد في مقام انه ليس كل اجة رخص تخصيص اجة رعم إلا

كشف ظهوض كلامه في ما يريد، ولهذا فأن الحجة الأخص إذا لم تكن قطعية فأنها 

تععاضض في موضدها م  العام الآخر، إلا إذا كانت قطعية ايث ترف  اجية العام 

في موضدها لأن مويوع الحجية الشك لا اليقين فلا اجية للعام، ولذا لو كان 

 الحكم بالنقل فعق  امتعاضية.الاجماع عن 

وفي مقام الدلالة الالعزامية العقلية للرواية بشهادة الراوي لا تصلح 

لعخصيص العام الآخر ))ثمن العذضة سحت(( لأنها مجرد دليل ظني ثابت تعبداً 

على ثبوت الحكم في الجملة وهذا الحكم رييق ولعله ركثر لأن القضية مجملة 
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ى العام الآخر ما لم يكن كاشفاً ظهوضاً عن مراد امتعكلم وثبوته لا يعني تقدمه عل

وهو الإمام )عليه السلام(، وهذا اللازم ليس بكلام الإمام الظاهر في العموم، 

وبذلك يكون معاضياً م  العام الآخر، إذ كل منهما رماضة تكذب الأخرى 

ة فععساقطان ورصالة العموم لثمن العذضة سحت يوجب سقوط سند هذه الرواي

 لسريان الععاضض الى السند سند العام امتخصَص بعد ان لم يكن قطعياً.

الا ان يقال: بأدخال الدليل امتخصِص إذ م  يمه الى شهادة الراوي تعشكل 

دلالة العزامية في اديث الإمام نفسه فعصلح للقرينيه والعخصيص فلو وضد ))يحرم 

ت بي  للعذضة في الجملة فهو غير بي  العذضة النجسة(( له دلالة العزامية رنه لو ثب

العذضة النجسة وهي دلالة لنفس كلام الإمام، وبذلك تصلح الجملة الشرطية 

امتسعفادة من يم الدلالة الالعزامية لكلام الراوي م  الدليل امتخصِص الذي هو 

 كلام الإمام، وبذلك يعم العخصيص لصلاايعها للقرينيه.

ن ثبت جواز بي  للعذضة في الجملة فهو وبعباضة: رن شرط القضية الشرطية إ

في غير العذضة النجسة نثبعه بالدليل الظني للعام القطعي الجهة لشهادة الراوي ايث 

الحديث  –تنف  لاثبات شرطها الذي تحعاجه الدلالة الالعزامية لكلام الامام 

وهذه دلالة لكلام الإمام فأن كانت اخص فعصلح للقرينيه، ببركة  –امتخصِص 

امتخصِص لعشكيل القرينة فيما دلالة كلام الراوي وإن كانت دلالة على اكم  يم

 شرعي ولكنها لا تصلح للقرينيه.
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 (1)وقد نوقش هذا البيان من قبل السيد الهاشمي

بأن يم امتخصص لا يقيد ريضاً في العخصيص )والوجه في ذلك( ان 

و تخصيص لمجموع العخصيص ليس بالدقة للمدلول الالعزامي لحديث الإمام بل ه

دالين دلالة القضية الشرطية لكلام الإمام وإن كانت لا تنافي العام الآخر، ولكن 

بالعحليل إن فعلية جزاؤها ان ثبت شرطها لا يثبت الا من خلال شهادة الراوي 

وقد تقدم انها معاضية، فالنعيجة هي الععاضض م  العام الآخر لأن يم ما ليس 

الى ما هو معاضض النعيجة هي انه معاضض رو هو في بمعاضض وهو دليل امتخصص 

قوة امتعاضض فكما لا يمكن تخصيص العام الآخر بشهادة الراوي وادها كذلك لا 

يمكن اعى م  يم الخاص إليه، لأن ما يكون مخصصاً هو فعلية النعيجة وهي تعب  

 رخس امتقدمعين، ورادهما سندها ظني وهي لا تصلح للعقدم والعخصيص وثبوته

اديث  –لا يعني تحقق دلالة العزامية بالجزاء الفعلي في العام من امتخصَص 

نعم لو كان السند قطعياً فأن العلم بثبوت الحكم الواقعي بالجواز علم  -الامام

فعكون مخصِصة لأنها  وجداني، وبه تعشكل دلالة العزامية على الجزاء اقيقة وجداً

بحجية شهادة  –هنا الثبوت بالععبد  مام الظاهر في العموم فيمامن كلام الإ

وهي لا تصلح للقرينيه لعموم الآخر بل هي معاضية لها، ايث يق   -الراوي

 الآخر وبين شهادة الراوي. فيالععاضض بين رصالة العموم 

                                                           

  محمود الهاشمي – 164درس  – 5تسجيل صوتي قرص  (1)
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: بأن يقال رن يم الدلالة الالعزامية للشهادة م  ويمكن دف  هذا الاشكال

صيص بل يبقى على امتعاضية، ليس خلا يععين للع -امتخصص –اديث الإمام 

ح بل يععين للمعاضية وما ذكره الاشكال بأن النعيجة تعب  رخس امتقدمعين يصحب

غير واضد في امتقام من جهة رن القضية الشرطية امتهملة إنما هي بجزائها، وجزاؤها 

من كلام الإمام لا من شهادة الراوي، وبذلك تصلح للقرينيه كما ذكره السيد 

 )قده(. الشهيد

واتباع رخس امتقدمعين لنعيجة مترتبة على مقدمعين، فهي تعب  رخسها وإما 

هنا فلا توجد إلا مقدمة واادة هي الشرط كما هو وايح وهو ثابت تعبداً وهو 

وإن كان معاضياً م  العام الآخر الا رنه هنا من ايث مربوطيعه بالجزاء، وهو دلالة 

 .ظهوضية رخص  يقدم على العام الآخر

: وهي رن الطريق الظني الذي هو شهادة الراوي ههنا شبهة رثيرت في الفقه

يحكي ويشهد بوجود القرينة لأنها تشهد بوجود دلالة إلعزامية في اديث الإمام وهو 

امتخصِص، فيكون االه اال ري طريق ظني ينقل لنا مخصصاً لعموم فيخصص به 

ظني يدل بامتلازمة على وجود دلالة العموم كما لو ثبت بخبر الثقة، وهنا الطريق ال

محرزة  -مدلول كلام الإمام –لكلام الإمام رخص وهي القضية الشرطية 

بامتخصِص ولكونها دلالة على الجزاء )يجوز بي  العذضة غير النجسة( ولو بعضها 

والسند الظني باارازه شرط القضية الشرطية يدلنا ان هناك دلالة إلعزامية لحديث 

ن العام الآخر غير امتخصَص، فيكون االه اال ري سند ظني الإمام رخص م
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يحكي لنا بامتطابقة وجود خاص على العام فنأخذ به ونخصص العام ولا نوق  

بل نقول هو اجة ويثبت  -بين رصالة العموم وسند الخاص –الععاضض بينهما 

مؤداه وهو ثبوت العخصيص للعام الآخر، هنا ريضاً كذلك غايعه ان دلالعه 

لالعزامية ايث تدلنا على دلالة العزامية على ثبوت الجزاء وهي دلالة العزامية ا

لكلام الإمام ورخص من العام وبابه الطريق الظني الِمحرز لنا الطريق الأخص وهو 

اجة ولا يق  تعاضض معه ورصالة العموم والا وق  الععاضض بين كل خاص م  

 رصالة العموم لأن اثبات الخاص بالظن.

: بأن هذا غير واضد هنا لأن الطريق الظني لا (1)ب عنها السيد الهاشميواجا

يدل على دلالة رخص بخلاف الدليل الظني وشهادة الراوي اينما ينقل خطاب 

 خاص عن الإمام. )والوجه في ذلك(:

مويوعية ثابعة في الخاص وليست دلالة قائمة لها ان الدلالة للخاص هناك 

اس الظهوضات الويعية فالخاص سواء علم به اولًا على اساس العلم بل على اس

ارمة بي  العذضة  –فأن دلالعه رخص ظهوضاً فيما هنا لا ظهوض لفظي وتمام مدلوله 

وانه لو كان هناك جواز في البي  فهو في غير النجسة فهذان مدلولان  -النجسة

ضة لدال ظهوضي مويوعي هو اديث امتعصوم، وإما الجزاء الدال على بي  العذ

الطاهرة فهو ليس اديث الإمام ولا دلالة ظهوضية له عليه، وإنما الدلالة فقط 

                                                           

  المصدر السابق (1)
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بالقضية الشرطية والعلم الكاشف عن ثبوت الجزاء لهذه القضية وهو العلم بالشرط 

ولو لم نعلم به بل دلت الأماضة والسند الظني على وجود الشرط السند الظني دل 

واز لا يكفي واده للدلالة إذ منشأها هو على جواز بي  العذضة وهذا الحكم بالج

العلم بالجواز فلو علمنا تمت الدلالة، والسند الظني لا يحكي لنا دلالة بل يحكي 

اكماً شرعياً يجوز بي  العذضة الطاهرة في الجملة وثبوت هذا الحكم الواقعي لا 

دلالة يشكل دلالة في كلام امتعصوم غير الدلالة على القضية الشرطية وهي ليست 

مويوعية ظهوضية ودلالة رخرى لا توجد في هذا الحديث، فالدال على الشرط ان 

علمنا به تمت الدلالة على الجزاء ولم يكن في البين الا دلالة واادة هي كبرى 

الشرطية، لأن الشرط قطعي والدلالة على كبرى الشرطية كاشف تعبدي مقدم 

جاء دال آخر رثبعه فثبوت  لأنه ظهوض رخص وإما م  عدم القط  بالشرط بل

الكاشف والدال على الجزاء هو مجموع دالين الدال على الشرطية هو ظهوض 

رخص، والدال على الشرط الذي هو رماضة ظنية ليس ظهوضاً رخص لأن سنده 

ظني وهو كاشف ولكنه ليس بقرينة، وذاك كاشف قرينة فيق  الععاضض ولو كان 

لبي  في الجملة بثبوته الواقعي كافياً لعشكيل ثبوت مؤدى السند الظني وهو جواز ا

دلالة فيكون االه اال الخبر الناقل لخاص على العام وهو ينقل الحديث الأخص 

وهو دلالة رخص علم به رولًا فيما السند الظني هنا ينقل اكماً شرعياً واقعياً، 

والصغرى  وهذا الحكم لا يشكل دلالة وإنما الدلالة غير الجزاء فععشكل من الكبرى

ري من الشرطية والشرط، وهي مركبة من الكبرى الصالحة للقرينيه لأنها ظهوضية 
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فعقدم والصغرى وهي غير صالحة للقرينيه فعععاضض والنعيجة تعب  رخس امتقدمعين 

لقرينيه بل معاضية، والقياس م  الخاص للعام م  الفاضق، إذ لفلا تكون صالحة 

اصل من يم الطريق الظني الى العام القطعي الجهة هنا تقديم امتدلول الالعزامي الح

لا يصلح للقرينيه وتخصيص العام الآخر بل تق  امتعاضية بين رصالة عموم الآخر 

وبين العام القطعي الجهة في غير موضد العخصيص بناء على انكاض انقلاب النسبة 

 ولو قيل بالانقلاب فيعم العخصيص بملاك الانقلاب.

و وق  الععاضض في غير موضد العخصيص وسقوط ما بقي : رنه لويرد عليه

تحت العام امتخصَص، معناه الغاء العام امتخصَص بعضه بالعخصيص وبعضه 

بامتعاضية، وقد تقدم منه بأن العرف بحسب ذوقه لا يلغي راد الادلة الثلاثة بل 

يان لا بد رن يقال بالعخصيص هنا على بوبعمل بها جميعاً وقد قبله في ما تقدم: 

 تقدم.

ولك ان تقول: بأن الدلالة الالعزامية لشهادة الراوي تنقح مويوع الدلالة 

 الالعزامية لظهوض كلام الإمام، وبه يعم العخصيص.

الحالة الرابعة : هي عكس الحالة الثالثة، بأن يكون العام امتخصَص قطعي 

وهذه  بحيث يحعمل فيها العقية وإن كان على خلاف الأصل، السند ظني الجهة

الحالة ملحقة بالحالة الاولى ولا يمكن تخصيص العام الآخر اعى بالدلالة الالعزامية 

للمخصِص لأنها دلالة على الشرطية لا دلالة على الجزاء وهو بعض العذضة جائز 

بيعها وهذا لا يثبعه الخاص الا اذا ثبت شرطه إذ لا يوجد ما يثبت الشرط لهذه 
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فرض ظنية السند، لعلم الوجداني، إذ لا علم الالقضية الشرطية الأخص، لا ب

في الخطاب العام القطعي السند وهي  -الجدية–ولا بالحجة، وهي رصالة الجهة 

معاضية م  رصالة الجد للعام الآخر إذ هي جاضية في كل مدلول العام )ورصالة 

الجد شعبة من شعب رصالة الظهوض( وهي تدل على جدية ما هو مدلول لكلام 

م )عليه السلام( وما هو امتدلول إنما هو القضية امتطلقة لا القظية امتهملة امتعصو

 امتنعزعة من العام عقلًا، وبهذا يسعحكم الععاضض كالحالة الأولى.

سعحكام  والرابعة من ايث النعيجة هي اوبهذا ظهر ان الحالة الأولى

 الجملة وذلك الععاضض والحالة الثانية والثالثة، ثبوت العخصيص للعام الآخر في

بضم قطعية الجهة الى الخاص فععشكل دلالة العزامية مخصِصة، وقد رُشكل على هذا 

العفصيل وتم دفعه. وفي الحالعين إما ان يقبل الانقلاب فيكون العخصيص عرفي 

ومقبول رو لم يقبله فلا فائدة في كون الجهة قطعية وإما لو كان السند قطعياً، 

 يص لرف  ظهوض العام الآخر بالعلم.فالنعيجة هي نعيجة العخص

وبهذا ينبغي العامل في تطبيقات الفقهاء في الفقه، ولعل الاسعقراء في مقام 

جمعهم للأدلة شاهداً اسعقرائياً على مقبولية النظرية رو عدم مقبوليعها وهذا ما 

 يحعاج الى معابعة والأقرب هو عدم الانقلاب.

والثانوي، ولا بد من دضاسة الععاضض وبهذا ينعهي البحث في الأصل الاولي 

في االاته من زاوية الاخباض الخاصة  ليرى وبحسب النعيجة هل يثبت بها ما يخالف 

 رو لا؟. -مقعضيات دليل الحجية العام -تلك امتقعضيات  
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 الععاضض امتسعقر في يوء الأخباض الخاصة

الأئمة  كانت مشكلة الععاضض والاخعلاف في الروايات قد واجهها اصحاب

عليهم السلام فعصدوا الى معرفة امتوقف الشرعي منها وكيفية علاجها عن طريق 

السؤال عنهم )عليهم السلام( فوضدت اااديث تعالج هذه امتشكلة وينبغي دضاسعها 

 في مقامين، مقام اخباض الطرح، ومقام اخباض العلاج.
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 اخباض الطرح:

رد من الروايات امتخالفة م  ويقصد بها الروايات الخاصة لبيان اكم ما ي

الكعاب ايث تامر بعرض الحديث على الكعاب والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه، 

وقد وضدت هذه الطائفة بألسنة ثلاثة، وهذا الصنف يعالج الروايات امتعاضية م  

 الكعاب.

من هذا الصنف: تدل على الطرح بلسان ما ليس عليه شاهد  الطائفة الاولى

من قبيل ضواية ربن ربي يعفوض قال: ))سألت ربا عبد الله عن اخعلاف من الكعاب، 

الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به ؟ فقال: إذا وضد عليكم اديث 

فوجدتم له شاهداً من كعاب الله رو من قول ضسول الله صلى الله عليه وآله وإلا 

مين التي سنذكرها لطوائف وهذا امتضمون روس  امتضا (1)فالذي جاءكم به رولى به.

هذا القسم، ايث تجعل امتيزان هو شهادة الكعاب فما كان عليه شاهد من الكعاب 

يؤخذ به وما لا شاهد عليه لا يؤخذ به ولو لم يكن معاضياً م  الكعاب، فلا يحعاج 

 الى معاضية الكعاب، بل مجرد عدم الشاهد كاف في عدم الأخذ به.

ت بعنوان ما خالف الكعاب ما عاضض الكعاب م  : التي وضدالطائفة الثانية

خصوصية فيها وهي انه مسعنكر لا يمكن رن يصدض منهم، فأن امتخالف للكعاب، 

زخرف، باطل، لم نقله، وهي الطائفة رييق من السابقة لأنها واضدة في خصوص 

                                                           

  من ابواب صفات القاضي 9وسائل الشيعة ب( 1)
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امتخالف للكعاب ومحمولها اسعنكاض صدوضه منهم، وانه لا يمكن ان يصدض منا، 

 اطل و .....وانه ب

: وهي من ايث امتويوع كالطائفة الثانية عنوانها ما خالف الطائفة الثالثة

كعاب الله، الا ان محمولها هو ان عنوان امتخالف لا يؤخذ به، وإنما يؤخذ بامتوافق 

 دون محمول الثانية إذ لا اسعنكاض فيه ولا اسعيحاش.

صة ونكات فهذه رلسن ثلاثة لروايات الطرح ولكل طائفة نكات خا

مشتركة، وهنا تفسير مشترك لاخباض الطرح وهو غير العفسير امتدضسي امتعروف 

 وسيأتي في نهاية البحث.

فقد وق  البحث في بعض نكات الطائفة الاولى الأوس  مضموناً، كلما لم 

 يكن شاهد عليه فالذي جاء به رولى به كناية من عدم الأخذ به والعمل على طبقه.
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بعنوان عليه شاهد من  موناًالأولى الأوس  مض متفاد الطائفة وهنا تفسيران 

 :الكعاب

العفسير امتشهوض: هو ان كل اديث لا شاهد عليه من الكعاب والسنة النبوية 

القطعية، بمعنى رن يكون موافقاً م  دلالة ))اطلاقية رو عمومية(( من الكعاب او 

، فلو رضيد الأخذ بهذا امتفاد فأن السنة وإلا فمن جاء به رولى به ري لا يكون مقبولًا

معناه اسقاط اجية كل خبر الا ما يكون عليه دلالة كعابية رو من السنة القطعية 

اعى ولو لم يكن مخالفاً للكعاب رو معاضياً معه ولو من جهة عدم تعرض الكعاب 

 لهذا الحكم لا صرااة ولا تعريضاً بالاطلاق او العموم، فالغاء هذا امتفاد لكل خبر

ن الحجية، وهذا امتفاد هل يمكن الاخذ به رو لا؟ وقد وضد م شاهد عليه لا

الاخعلاف في الحديث ولكنه من كلام السائل ، سواء رضيد به تنوع الحديث بمعنى 

مخعلف الحديث رو رضيد به تعاضض الحديث وتهافعه رو رضيد به الحديث امتعناقض م  

كعاب والسنة، ولهذا لا يضر بالاسعدلال، امتسلمات وامتركوزات الدينية الثابعة بال

لأن الاسعدلال إنما يكون بكلام الإمام )عليه السلام( الذي يعضمن كبرى كلية 

مسعقلة وليست على ان كل اديث ليس عليه شاهد من الكعاب والسنة النبوية لا 

 . يؤخذ به، ورشكل عليه

ثقة م  كونها الإشكال الأول: رن مضمونها عرفاً بحكم الغاء اجية خبر ال

رخباض آااد ريضاً، ولا يمكن الاسعناد في الغاء اجية خبر الثقة الى خبر الثقة، 

للخلف إذ يلزم عدم الحجية لثبوت الحجية لهذه الطائفة، وهي نفس النكعة الذي 
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ذكروها في الاسعدلال على عدم اجية الخبر الوااد بالاجماع امتنقول بخبر الوااد 

والوجه في ذلك ان هذه الطائفة وإن دلت على عدم اجية للسيد امترتضى )قده(، 

خصوص الخبر الذي لا شاهد عليه من الكعاب الكريم، وإن ما عليه شاهد هو 

 الحجة، بمعنى انها لم تقل كل خبر ليس بحجة.

اللهم الا ان يقال بأن موضد الحجة القطعية من الكعاب والسنة يرج  بامتآل الى 

بحجة وإنما الحجة شيء آخر سواء وجد الخبر رو لا، فلو  ان الخبر بما هو خبر ليس

انفصل الشاهد عن الخبر كان هو الحجة، ولو انفصل الخبر لم يكن اجة فالحجة 

هي ما انظم رو ما شهد على الخبر فأي فائدة تبقى للخبر وهذا معناه رنه ليس بحجة 

 وإنما يعمل به للحجة الاخرى امتربوطة به.

جعل الحجية للخبر اثبات ما لا يوجد عليه شاهد من رو قل رن الغرض من 

 الكعاب رو السنة القطعية.

رن تم هذا الاسعظهاض وكان مقبولًا فأن الروايات تكون بمثابة ردلة اسقاط خبر 

الوااد عن الحجية، فالاسعدلال بها محال للخلف، لأنها ريضاً هي خبر وااد فهذا 

 الاشكال صحيح لا داف  له.

: بأن امتقصود من شاهد عليه من الكعاب والسنة ل ان يقالوجواب الاشكا

ليس بمعنى رن يكون الخبر بعمام مدلوله، إذ يكفي في رن يكون الشاهد بلحاظ بعض 

مدلوله ولو رصل مدلوله، لأن الخبر فيه تفصيلات وخصوصيات ولولاه متا رمكن 

منه الخبر عليه اسعفادتها من الكعاب والسنة القطعية، ولكن رصل الحكم الذي يعض
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شاهد من الكعاب والسنة القطعية، فمثلًا في رخباض باب الصلاة والطهوض تفصيلات 

وخصوصيات غير موجودة في امتصدضين إذ الكعاب لا يثبت هذه العفصيلات كما لا 

ينفيها لأنه بصدد بيان رصل العشري  وإنما وضدت ضوايات تبين هذه العفصيلات 

لكعاب مثل )إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِعَاباً فأصل الحكم عليه شاهد من ا

وبهذا يصدق على الخبر عليه شاهد من الكعاب ، وليس  103مَّوْقُوتاً( النساء/

امتقصود إن تمام دلالة الخبر عليها شاهد من الكعاب وإنما الشهادة بمقداض امتشهود 

كون رصل الخبر رو مقداض من مفاده به، وهنا عنوان الشاهد عنوان روس  هو ان ي

عليه شاهد، واما سائر العفصيلات فالكعاب ساكت عنها، وم  ذلك يصدق هذا 

العنوان وبذلك لا يكون مفادها الغاء الحجية بل العصنيف والعقسيم الى خبر لا 

فيطرح وبين ما كان  -رصل الحكم –شاهد عليه رصلًا اعى بالنسبة الى رصله 

ى رصل الحكم فيه فيؤخذ به، وبهذا يمكن اثبات تفصيلات عليه شاهد ولو عل

الااكام الشرعية وتكون اجية مثل هذه الأخباض مؤثرة ورثرها هي اثبات 

العفصيلات الشرعية التي هي ثابعة في الكعاب بأصلها، وبهذا لا يلزم الغاء اجية 

 كل خبر كما على السابق من الفهم.

عصنيف والعقسيم الى صنفين للخبر ما رن يكون مفادها ال الاشكال الثاني:

عليه شاهد وما ليس عليه شاهد، والأول اجة دون الثاني، والغاء اجية ما ليس 

عليه شاهد يكون تخصيصاً لدليل الحجية العام بخصوص الخبر الذي عليه شاهد، 
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وهذا تخصيص غير عرفي فعكون الرواية معاضية م  اطلاقات دليل الحجية العام، 

 قى ما يثبت به اجية هذه الطائفة التي هي رخباضاً آااد ريضاً.ومعه لا يب

: ان تخصيص ردلة الحجية فرع كون امتخصِص اجة ري لابد واليك العفصيل

من اثبات اجيعه في امترتبة السابقة ليمكن الاسعدلال به على العخصيص واثبات 

الدالة على اجية خبر ابي يعفوض ان كان بالادلة العامة من الروايات والايات 

ثم  -ثقة –اجية خبر الوااد، فهي تشمل باطلاقها هذه الرواية لأنها خبر وااد 

يخصص بها اطلاقات ردلة الحجية العامة لأنها صاضت مفصلة ومقيدة لدليل الحجية 

لا ملغية للحجية، الا ان تقييدها رو تخصيصها لدليل الحجية العام فرع كون تلك 

يص ليخرج منها كل خبر لا شاهد عليه من الكعاب، الاطلاقات قابلة لهذا العخص

 وهذا غير ممكن.

إما لأن هذا امتقداض هو القدض امتعيقن للاطلاقات وهي الروايات التي لا شاهد 

عليها، لأنها ناظرة الى رخذ معالم الدين من الرواة فيما لا يمكن رخذه من الكعاب 

متعالم الدين من فلان من رين  والسنة القطعية، والا لا معنى للععويل على الأخذ

آخذ معالم الدين؟ من فلان، فأخباض الثقة التي لا شاهد عليها تكون في منظوض 

 هذه الاطلاقات لأنها داخلة في القدض امتعيقن.

واما لزوم العخصيص بالفرد النادض وهي الاخباض التي عليها شاهد من 

عصاص الحجية به، وانما الخبر الكعاب والسنة بعمام خصوصياته ولا يحعمل فقهياً اخ

اما اجة مطلقاً رو ليس بحجة واما ان يكون اجة في موضد وجود الشاهد فهو غير 
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محعمل، ولهذا سوف يق  الععاضض بين هذه الرواية وتلك الأدلة العامة لأن 

تخصيص ما هو معيقن الاطلاق والعموم هو بحكم الععاضض ونعيجعه هو ليس 

ما يثبت به اجية خبر الثقة لعكون النعيجة بصالح اخباض تساقط الطرفين فلا يبقى 

ن تخصيص الخبر للعمومات فرع الطرح بل تسقط هذه الرواية عن الحجية، لأ

لكونه ظني السند فلا بد من اثبات اجيعه في امترتبة السابقة واثباتها فرع  عهاجي

ن معاضيعها م  ثبوت ردلة الحجية )القطعية كعاباً وسنةً( وإذا كان فرعها فلا يمك

تلك الأدلة وبذلك تععين للسقوط لكون معاضيعها مسعحيلة، وتععين ردلة اجية 

الخبر سواء ركان عليه شاهد رو لم يكن وسواءً ركان في امتويوعات رو في الأاكام 

 فلا يثبت هذا امتفاد.

بأن هذا الاشكال مبني على انحصاض ادلة  واجاب عليه السيد الشهيد )قده(:

لخبر بالادلة اللفظية، وإما إذا كان هناك دليل لبي معمثل بالسيرة العقلائية الحجية ل

رو امتعشرعية يدل على اجية الخبر فلا مان  من رن يقال: رن هذه الطائفة تصلح ان 

تكون ضادعة عن السيرة في جزء من مدلولها وهو الاخباض التي ليس عليها شاهد 

اديث يحعمل اجيعه ولا يشترط ان يكون من الكعاب، إذ يكفي في الردع رن يكون 

اجة ففي الأدلة اللبية لا بد من القط  بعدم الردع لا الحجة على الردع ووجود 

اديث محعمل الصدوض معناه ااعمال الردع فلا كشف عن  الامضاء الشرعي 

والاطمئنان به إذ لا يراد بها الا ااعمال الردع وهذا يكفي ويصلح ان تكون 
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للفظية إن صلحت والا كانت معاضية معها في جزءها الآخر مخصصة للادلة ا

 الباقي تحت الامضاء والذي تندضج فيه نفس هذه الطائفة.

 وهذا الجواب من قبل الشهيد )قده( يمكن ان يلااظ عليه 

رولًا: رن الاضتكاز العقلائي الراسخ في اعماق العقلاء رنه لا يكعفي في مقام 

خصوصاً إذا كانت معاضية م  ردلة قطعية تدل على  الردع بالرواية رو الروايعين

ردع منفي هنا إذ لو كان ضدع لاجية خبر الثقة مطلقاً، اينئذ يقال: بأن ااعمال ا

ولو عن بعض السيرة لكان ينبغي رن يصدض ضوايات عديدة تعناسب وعمق السيرة 

 التي يراد الردع عنها، وم  عدم وضودها يطمئن بعدم وجود الردع بل وجود

إمضاء للسيرة وقد ذكر المجيب )قده( ذلك في مواضد عديدة، وان ملااظة عمق 

السيرة ليكون بيان الردع مناسباً معه بزيادة بيان والتركيز عليه كما ضدع الشاضع عن 

قياس الحنفية ايث اضتكز في اذهان بعض الفقهاء وبنوا عليه بعض فعاواهم 

السيرة الآخذة بالقياس، فكيف  فصدضت من الشاضع ضوايات عديدة عن ضدع هذه

يصلح هنا الردع برواية واادة عن السيرة ولو بجزء منها فلا يمكن اثبات اجية هذا 

 الخبر بالسيرة ليكون ضادعاً عن بعضها.

ثانياً: قد تقدم رن اجية الخبر مطلقاً عند العقلاء ليس كذلك بل اجيعه 

في جهعه والا كان خاضجاً مشروطة بعدم وجود ما يكون خللًا في جهة صدوضه رو 

عن مويوع الحجية عند العقلاء وقد خرّج السيد الشهيد )قده( وهم اعراض 

امتشهوض يوجب سقوط الخبر عن الحجية سنداً )السند الصحيح( لكونه يكشف عن 
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وجود خلل فيه، هذا بيان وبيان آخر: تقدم من نفس الشهيد )قده( رن خبر الثقة 

ا قط  به من امتعكلم كما لو سم  مشافهة ومباشرة إذا كان مضمونه على خلاف م

منه فهو لا يكون اجة فأن العلم الوجداني بنفسه يكون مكذباً لذلك السند وهنا 

 كلعا النكععين محفوظة

رما الأولى: فأن ضواية ربي يعفوض لا تكون مخصصة لاطلاقات دليل الحجية 

على اجية خبر الثقة،  العام بل معاضية معها وهي ضوايات قطعية الصدوض دالة

وامتعيقن من رخباض الثقة هي الأخباض التي لا شاهد عليها من الكعاب لأنها ناظرة الى 

رخذ معالم الدين فيما ليس عليه شاهد من الكعاب وهي بالعأكيد قطعية الصدوض 

وإلا متا رمكن الاسعدلال بها على صدوض ضوايات رن خبر الثقة اعى ما لا شاهد 

هذا فهي تشكل وجود خلل في ضواية ربي يعفوض لأنها صاضت عليه اجة، وب

معاضية ومباينة م  مدلول رخباض قطعية الصدوض، وتكون هذه بمثابة قرينة مععد بها 

على خلل في الرواية إما جهة صادضة تقية واما صدوضها غير مطابق للواق  لاشعباه 

 رو خطأ فيما نقله الراوي ونحوه.

تطبيقها هنا، فأن علمنا بأن ما رخذ من الثقة اجة  واما الثانية: ايث يمكن

اعى في موضد عدم الشاهد من الكعاب عليه بمقعضى دليل الحجية العام وقد قطعنا 

به كما لو سمعناه عن الإمام بالوجدان، واينئذٍ فأن نقل ربن ربي يعفوض للخبر وانه 

متنقول منه، ورن ما ليس عليه شاهد من الكعاب ليس بحجة للعلم بخلافه من نفس ا

ما رخبر به امتخبر مخالف متا علمناه ولو بظهوضه وبهذا لا يكون الخبر اجة في امتقام 
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ومشمولًا لكبرى اجية الخبر بالسيرة العقلائية إذ لا تشمل وجود خبر عليه قرينة 

على خلل فيه والسيرة لا تشمل مثل هذا الخبر في قباله ضوايات مقطوعه الصدوض 

 معاضية معه.

: رن هذه الرواية لا يمكن رن تكون اجة لأن مفادها وهو رن لاشكال الثالثا

كل خبر لا شاهد عليه من الكعاب فهو ليس بحجة وهي خبر وااد ريضاً ولا شاهد 

عليه إذ لم يرد في الكعاب هذا امتعنى، فهي مشمولة متفادها فلا تكون اجة، وما 

متعنى في الاسعدلال على عدم يلزم من اجيعه عدم اجيعه محال، وقد ذكر هذا ا

 اجية الخبر بنقل اجماع السيد امترتضى بالخبر.

، ورنه لا بد من العدقيق في النعيجة امتعقدمة؛ إذ وهذا الجواب قابل للمناقشة

ما يكون اجيعه محالًا ما هو؟ فأن الرواية لها سند وهو شهادة الراوي بقول الإمام، 

د به عن امتعصوم بأن كل خبر ما لا شاهد ولها دلالة هي اطلاق امتروي وامتشهو

خباض الراوي عن الحديث فيه اطلاق، واخباض إعليه فليس بحجة، فهنا اجعان 

الراوي طريق واجة لاثبات مضمون واديث فيه ظهوض اطلاقي هو مويوع 

الحجية فهذان اجعان طوليعان والذي يلزم منه المحال هو ثبوت الحجية لكلا هذين 

ين بنحو يشمل نفس هذا الخبر رو قل رن يكون اطلاق الحديث الحجعين الطوليع

لنفسه اجة، وهو محال إذ يلزم من ثبوته عدم ثبوته، وإما رصل ثبوت الحديث فهو 

ثابت، لأنه يحعوي على اطلاقات عديدة بعدد مصاديق اخباض الآااد التي لا شاهد 

اً لا شاهد عليه من عليها من الكعاب ومن جملعها اطلاقه لنفسه بوصفه خبراً وااد
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الكعاب، والذي يلزم من ثبوته هو هذا الاطلاق خاصة، فيكون ثبوته لنفسه 

مسعحيل دون ثبوت اطلاقه للأخباض الأخرى لأن الضروضات تقدض بقدضها فلا 

يسقط عن الحجية الا اطلاق الحديث لنفسه، وبه سقط سنده لنفسه واما سنده 

 لغيره من الأخباض فهو باق على اجيعه.

لو قلنا بامتلازمة بين اجية سنده لنفسه واجية لبقية الأخباض التي لا  نعم:

شاهد عليها فيسقط تمام السند عن الحجيةوهنا لم نحعمل فرقاً بين الحديث وسائر 

اخباض الآااد التي لا شاهد عليها من الكعاب، وبهذا ربطل في بحث اجية خبر 

السيد امترتضى )قده( لنفي اجية خبر الثقة الاسعدلال بالاجماع امتنقول من قبل 

 الثقة، من جهة اسقاطه لنفس خبره.

: رن هذه الرواية وإن كانت كغيرها مما لا شاهد عليها من الا ان يقال اللهم

الكعاب الا ان هنا فرقاً وإن لم يكن مثل هذا الفرق موجوداً بين رخباض السيد 

عليه من الكعاب الا انها تكون  وغيره، وهو رن هذه الطائفة وإن كانت مما لا شاهد

مقربة بحسب النعيجة نحو الكعاب لأن نعيجة هذا الخبر امتن  عن الأخذ بشيء من 

الأخباض التي لا شاهد عليها من الكعاب والأخذ والحث بالأخذ بما عليها شاهد 

منه، فهي ضوااً مقربة نحو الكعاب وإما تلك الأخباض فهي مبعدة فلا يسقط السند 

 يرها فعكون اجة لأجل اسقاط الخبر امتخالف للكعاب عن الحجية.بلحاظ غ

: رن هذه الطائفة اما رن تحمل بحسب امتفاد على عدم صدوض الاشكال الراب 

ما لا شاهد عليه من الكعاب الكريم عنهم )عليهم السلام( بعد حمل جملة )رولى 
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له شاهد وما لم به( في الذيل على اسعنكاض الإمام وإن ما يصدض عنهم قد ذكروا 

يذكروا له شاهد فلا يصدض عنهم وهو رولى به، هو افععله من نفسه ورفترى علينا 

ورنه جعله من نفسه رو رن يكون امتفاد من الذيل هو اولى به منكم ايث يكون 

طرف الايافة هو السائل لا الإمام بمعنى ان الذي جاء به رولى به من امتنقول إليهم 

ذبه فيما إذا لم يكن عليه شاهد من الكعاب، وعلى كلا لأنه ردضى بصدقه رو ك

الأمرين فأن مفاد الرواية مقطوع الخلاف فلا بد من رن تحمل اما على العقية رو على 

 رصول الدين لا على الفروع.

اما على الاول، فأنه لا شك في صدوض العديد من الروايات ما لا شاهد عليه 

نى رو اجمالًا، وفيها تفصيلات لا رثر لها في من الكعاب وهي معواترة لفظاً رو مع

الكعاب، فلا شاهد عليها منه، بل قد يكون ساكعاً عنها فقد كان للأئمة )عليهم 

السلام( دوض غير مقعصر على شرح الأدلة الأخرى والاجعهاد في اطاضها على اد 

ما لم ما كان يماضسه فقهاء امتذاهب الأخرى بل كان له علاوة على ذلك دوض إبراز 

يععرض إليه الكعاب الكريم ولم يسعوعبه امتقداض الواصل للمسلمين من السنة 

النبوية في تفاصيل وجزئيات الااكام وبناء على هذا العفسير لا بد من حمل هذه 

الطائفة على العقية مجاضاة م  مذاق العامة، إذ لم يشكل ويوح هذا امتعنى بنفسه 

 ى تعيين معنى آخر لها.في اذهان امتعشرعة آنذاك قرينة عل

وإما على العفسير الثاني: فأيضاً يقط  بخلافه، ايث لا يمكن الأخذ باطلاق 

مفادها لأن اجية خبر الثقة في الجملة كان رمراً مرتكزاً لدى امتعشرعة ونقلة 
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الأااديث اعى متا لا شاهد عليه من الكعاب الكريم ولذلك كان الاهعمام البالغ في 

بطها ودضاسعها والاسعجازة في مقام نقلها عن الرواة ورصحاب نقل الروايات وي

الأصول وامتصنفات فيقط  بصدوض ما لا شاهد عليه من الكعاب والسنة القطعية 

بحيث لا يحعمل هذا امتعنى الثاني وريضاً لو كانت الحجية ثابعة لخبر الثقة فالأخباض 

ض مثل هذه الحجية بحيث لا الناقلة للعفاصيل داخلة في القدض امتعيقن فيقط  بصدو

يحعمل رن تكون اجية الخبر مقيدة بما عليه شاهد من الكعاب، والخبر إما اجة  

مطلقاً وجد عليه شاهد رو لا رو إذا كان اجة فعكون الحجية ثابعة فيما ليس عليه 

شاهد، وبذلك تكون الرواية على خلاف ما يقط  بحجيعه، وهذا يشكل قرينة لبية 

تصرفه الى معنى آخر ولو هو إلغاء الخبر عن الحجية في خصوص  معصلة بالخطاب

رصول الدين والعقيدة، وهذا يعني رننا نعلم بعدم مطابقة مضمون هذه الرواية 

 للواق  في الفروع فلا بد من حملها إما على العقية رو تخصيصها بأصول الدين.

كعاب كأية النبأ رن الرواية بناء على تمامية الاسعدلال بال الإشكال الخامس:

رو النفر، على اجية خبر الوااد واينئذٍ تكون هذه الرواية إما مخالفة للكعاب 

لأنها تدل إما على الغاء الحجية مطلقاً فامتخالفة للكعاب تكون بنحو العباين رو على 

تفصيل الحجية بما عليه شاهد من الكعاب دون ما لا شاهد عليه، فامتخالفة للكعاب 

عخصيص؛ من قبيل آية النبأ بناء على عموم دلالعها للخبر في تكون بنحو ال

الشبهات امتويوعية والحكمية فعحمل على امتويوعية وفي ردلة الحجية للخبر ما لا 

يمكن تخصيصه بها إما لوضوده في الشبهات الحكمية خاصة فآية النفر رو تكون 
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ل الروايات التي رسعدل الشبهة الحكمية القدض امتعيقن من مدلوله رو موضده، من قبي

بها على اجية ما يؤديه الثقة امتأمون من امتعصوم )عليه السلام( واينئذٍ لابد من 

 القول بسقوط هذه الطائفة عن الحجية بأاد البيانات العالية.

 بيانات سقوط هذه الطائفة عن الحجية

البيان الأول: رن ضواية ربن ربي يعفوض سوف تكون مشمولة لطائفة اخباض 

الردع والطرح عما خالف الكعاب لأنه زخرف وباطل و ... ويكون السند بنفسه 

ساقطاً عن الحجية بعلك الروايات، هذا إذا كانت الطائفة قطعية السند فوايح، 

وإما إذا كانت رخباض آااد لم يجزم بقطعيعها وبصدوضها فعكون مشمولة لطائفة 

الحجية، وهي ريضاً تدل على  رخباض ما لا شاهد عليه من الكعاب فعسقط هذه عن

لأنها مخالفة للكعاب، فكل  -ضواية ربن ربي يعفوض –سقوط طائفة هذه الرواية 

منهما يدل على رن الآخر غير مشمول لاطلاق دليل اجية العام، فيخصص 

دليل بعنوان لا ينطبق على سند الآخر فيق  الععاضض، إذ شمول اطلاق الاطلاق 

ح بلا مرجح وشموله لهما غير ممكن، فلا يثبت اجية دليل الحجية لأادهما ترجي

شيء منهما ومعه لا يثبت تقييد زائد في دليل الحجية العام ويبقى اطلاق آية النبأ 

 على الحجية لسائر الأخباض اعى متا لا شاهد عليه من الكعاب.

د البيان الثاني: رن ضواية ربن ربي يعفوض مشمولة متفادها لأنها ريضاً مما لا شاه

عليه من الكعاب على ما تقدم بيانه فيلزم من القول بحجيعها بنفس العقريب الذي 
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ربطل به اسعدلال امترتضى على عدم اجية الخبر بالاجماع امتنقول بخبره، ولا يرد 

ما روضد هناك في دف  هذا الشمول من ااعمال العفكيك في الحجية بين هذه الرواية 

مما لا شاهد عليه من الكعاب، من كونها  بالخصوص وبين غيرها من الروايات

مقربة للمكلف نحو الاخذ والحث على ما عليه شاهد من الكعاب فيما بقية 

الروايات مبعدة وم  هذا الفرق رمكن القول بحجيعها لأجل اسقاط الخبر امتخالف 

 للكعاب عن الحجية.

م  الكعاب وهذا الااعمال إنما يعجه لو لم تكن هذه الرواية مخالفة ومعاضية 

الكريم، م  اطلاق آيتي النفر والنبأ على الخلاف في شمولها للشبهات الحكمية رو 

لا وم  هذه امتخالفة تكون الرواية رولى بعدم الحجية لكون سندها فيه خروج عن 

 الظهوض القرآني فااعمال الفرق هنا غير موجود، والجواب امتعقدم غير تام.

عن طائفة الروايات الدالة على طرح ما خالف  البيان الثالث: لو قطعنا النظر

الكعاب فيق  الععاضض بين ضواية ربن ربي يعفوض م  جملة من ردلة الحجية الدالة 

رو التي لا يمكن تخصيصها  –في الشبهات الحكمية  –على اجية الخبر في الفروع 

وهي من ردلة  بغيرها، وبعد الععاضض يرج  الى مثل آية النبأ باععباضها عاماً فوقانياً

الحجية العامة، من دون فرق بين كون امتسعظهر من ضواية ربن ربي يعفوض الغاء 

الحجية  ضرساً للغوية جعل الحجية متا عليه شاهد عرفاً، على ما تقدم بيانه رو 

تخصيص اجية الخبر بما إذا كان عليه شاهد من الكعاب وذلك لأن من ردلة الحجية 

ا كان عليه شاهد، من جهة رن قدضها امتعيقن هو ما ليس ما لا يمكن تخصيصه بما إذ
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عليه شاهد فلا يمكن تخصيصها بما عليه شاهد، فأن مثل آية النفر رو ما دل من 

الروايات القطعية الدالة على رخذ معالم الدين من فلان الثقة امتأمون مما لا يمكن رن 

رو عموم إذ لو كان  يكون امتراد منها خصوص ما عليه دلالة قرآنية، من اطلاق

النظر الى ذلك بأي معنى في الععويل على رخذ معالم الدين من الثقة لكفاية الععويل 

على القرآن والأمر بالرجوع إليه بلا ااجة الى العاكد على يروضة النفر والعبليغ 

والاتباع والاطاعة متا يقوله الثقة امتأمون ويكون خبر الثقة مطلقاً في الشبهات 

ية والحكمية سواءً مما كان عليه شاهد قرآني رو ما ليس عليه شاهد، ولا امتويوع

يمكن تخصصه برواية ربن ربي يعفوض فيما لو رفادت اجية خصوص ما عليه شاهد، 

لأن تخصيصها لهذه الاطلاقات والعمومات هو فرع عدم معاضيعها وم  امتعاضية 

جية العام وامتعاضية هنا والسقوط يرج  الى تلك الاطلاقات والعمومات لدليل الح

م  ضوايات اجية الخبر الناظرة الى اجية ما لا شاهد عليه من الكعاب كقدض 

 معيقن.

كما لو لم يعم  –البيان الراب : لو قط  النظر عن العموم الفوقاني 

رمكن ان يقال بأن النسبة بين ضواية  –الاسعدلال بآية النفر على اجية الخبر الوااد 

امتسعفاد من اطلاقها لصوضة عدم اصول العلم من  -وآية النفر  ربن ربي يعفوض

الانذاض اجية الخبر، هي نسبة العموم والخصوص من وجه لشمول الرواية للأخباض 

الواضدة في الأصول ريضاً إذ عنوان ما لا شاهد عليه، يعم الفروع والأصول معاً بلا 

اسعظهاض اخعصاص الآية اخعصاص بالأول وهذا ما لا تشمله آية النفر، إن صح 
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بالفروع بقرينة العفقه في الدين رو بكون العحذض انما يكون بلحاظ ما فيه عمل وهو 

فروع، وبهذا تفترق الرواية عن الآية في رصول الدين، فيما تفترق الآية عن ال

الرواية في صوضة اصول العلم من إنذاض امتنذضين وهو خاضج عن مفاد ضواية ربن 

ها ناظرة الى خبر الوااد، فإذا فرض وضود ضواية وإن كانت غير ربي يعفوض لكون

قطعية السند، دلت على اجية خبر الثقة في الفروع خاصة كما قد يسعظهر من 

بعض الروايات اجية الخبر بقرينة ما وضد فيها من الأمر بالسماع من الراوي 

عليه من الكعاب والاطاعة، بمعنى رنها دلت على اجية الخبر وإن كان مما لا شاهد 

في الفروع والنعيجة امتعحصلة هي اجية الخبر الثقة في الفروع متاذا؟ لأن هذه الرواية 

الخاصة بعد اثبات اجيعها باطلاق الآية تصلح ان تكون قرينة على تخصيص 

اطلاق ضواية ربن ربي يعفوض فترف  اليد عن اطلاقها بالقرينة بخلاف العكس 

 بالخبر الواضد في رصول الدين ونحوها.فيخعص نفي اجية خبر الثقة 

ولك رن تقول: بأن تمامية مقعضى الاطلاق في ضواية ربن ربي يعفوض فرع عدم 

تخصيصها بما دل على اجية خبر الوااد في الفروع بما لا شاهد عليه من الكعاب 

وهو فرع عدم ثبوت اجيعه باطلاق آية النفر، وما يكون فرع عدم شيء يسعحيل 

 ه وإلا لزم الدوض المحال.ان يمن  عن

: كيف تخصصون ضواية ربن ربي يعفوض؟ إذ هو فرع اجية ضواية لا يقال

يونس، وهي واجيعها فرع شمول اطلاق آية النفر ورطلاق الآية معاضض م  
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اطلاق ضواية ربن ربي يعفوض بنحو العموم من وجه ونعيجعه العساقط فكيف تثبعون 

 اجية الخبر لاثبات تخصيصه؟

: رن يقال بأن الخبر الوااد اجة باطلاق غير ساقط اب عنه رولًاوالجو

بامتعاضية م  ضواية ربن ربي يعفوض لأنه خبر عليه شاهد من الكعاب وضواية ربن ربي 

يعفوض لا تنفي اجية خبر عليه شاهد على اضادة العفصيل منها التي لا تلغي اجية 

آية النفر ولا يعاضض اطلاق  كل خبر، وهذا الخبر عليه شاهد لأنه مشمول لاطلاق

ضواية ربن ربي يعفوض فالرواية خاضجة عن مصب الععاضض بين ضواية ربن ربي يعفوض 

 واطلاق الآخر.

وإما لو كانت ضواية ربن ربي يعفوض ملغية لحجية الخبر، سواءً ما له شاهد وما 

لك لا شاهد عليه متا تقدم من لغوية جعل الحجية لخبر منضماً لحجة قطعية وبذ

 يكون الععاضض في تمام رخباض الآااد اعى ما عليه شاهد من الكعاب ويأتي الجواب.

ثانياً: ان مقعضى الصناعة تخصيص ضواية ربن ربي يعفوض بأصول الدين بهذه 

الرواية م  رنها داخلة في اطلاق آية النفر بنحو العموم من وجه م  اطلاق ضواية 

مطلقاً وهنا يقال: بأن اطلاق ضواية ابن ابي  ربن ربي يعفوض لأنها تسقط اجية الخبر

يعفوض يسعحيل ان تعاضض اطلاق الآية لأن معاضيعها فرع رن لا يكون لها مخصص 

لأن اجية اطلاق مشروط بعدم معاضض له وهذه الرواية لو كانت اجة تصلح 

مخصصة لرواية ربن ربي يعفوض لأنها رخص إذ امتعيقن اجية الخبر الوااد في الفروع 

لتي لها شاهد من الكعاب فهي رخص مطلقاً من ضواية ربن ربي يعفوض ومعاضية ا
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اطلاق ضواية لأبن ابي يعفوض لأطلاق الآية فرع عدم امتخصص لها وعدم وجود 

امتخصص فرع عدم اجية سند الرواية وعدم اجية سندها فرع عدم اجية 

عدم اطلاق الآية الاطلاق للآية، فحجية اطلاق ضواية ربن ربي يعفوض معوقف على 

وبذلك يسعحيل ان يعاضيها لأن ما يعوقف على عدم شيء يسعحيل رن يكون 

هادماً له وإلا لزم الدوض ويكون اجية اطلاق الآية ضافعاً متويوع اجية اطلاق 

مثل هذا الاطلاق موضود لاطلاق الآية فلا يمكن معاضيعها وضواية ربن ربي يعفوض 

 معه.

ان يؤخذ باطلاق آية النفر لاثبات اجية الخبر  والحاصل ان مقعضى الصناعة

الفروع ويكون ضافعاً لاطلاق ضواية ربن ربي يعفوض ومخصصاً لها في  فيالوااد 

الأصول، ولا يبقى بعدها معنى متويوع الععاضض بين اطلاق الآية واطلاق ضواية 

اجية  ربن ربي يعفوض، وهنا العام واضد على مخصصه، لأنه ينقح سنداً نعيجعه ضف 

الدلالة في امتخصص، إذ هو فرع عدم مخصصية مخصص له وبذلك يكون اطلاق 

العام واضداً لأنه ينقح مويوعاً يكون ضافعاً لحجية الخاص، فيقدم اطلاق العام 

 على اطلاق الخاص، لا ان اطلاق الخاص مقدم على اطلاق العام.

 الطائفة الثانية: اخباض الطرح

والعحاشي وان مما لا شاهد عليه لا يمكن ان وقد وضدت بلسان الاسعنكاض 

يصدض منا والذي جاء به رولى به، ومن نماذج هذه الطائفة ضواية ريوب بن الحرّ 
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قال: )سمعت ربا عبد الله )عليه السلام( يقول: كل شيء مردود الى كعاب الله 

 (1)والسنة، وكل اديث لا يوافق كعاب الله فهو زخرف(

ربي عبد الله )عليه السلام( قال: ما لم يوافق من  وضواية ريوب بن ضاشد عن

وهي صحيحة سنداً كالسابقة، والععبير بأنه زخرف ( 2) ف.الحديث القرآن فهو زخر

 فيه دلالة على الاسعنكاض وتحاشي صدوض ما يخالف الكعاب.

وضواية هشام بن الحكم وغيره عن ربي عبد الله )عليه السلام( قال: خطب 

 عليه وآله فقال: يا ريها الناس ما جاءكم عني يوافق كعاب الله ضسول الله صلى الله

وهي غير نقية السند لوضود محمد  (3)فأنا قلعه وما جاءكم يخالف كعاب الله فلم رقله.

بن اسماعيل فيه وهو مردد بين الثقة وعدمه، وإنما جعلت من رمثلة هذه الطائفة 

اً اسعنكاض الصدوض والعحاشي عنه لا مجرد باععباض الععبير بـ )لم رقله( فيفهم منه عرف

 الاخباض بعدمه كما في الطائفة الثالثة التي سعأتي.

ومفاد هذه الطائفة اسعنكاض صدوض ما يخالف الكعاب والسنة الشريفة عنهم 

 )عليهم السلام( والحديث اول مفادها يق  في جهات:

راد منه امتخالفة م  : في تحديد امتراد من ما لا يوافق الكعاب، فهل امتالأولى

الكعاب بأن يكون الكعاب قد تعرض لهذا امتفاد والحديث لا يوافقه رو يشمل ما إذا 

                                                           

 14ح من ابواب صفات القاضي 9الشيعة بوسائل  (1)

 12ح من ابواب صفات القاضي 9وسائل الشيعة ب (2)

 15ح من ابواب صفات القاضي 9وسائل الشيعة ب  (3)
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يععرض له الكعاب رصلًا، فعدم امتوافقة هنا من باب السالبة بانعفاء امتويوع، لم 

ايث لا مويوع مععرض له في الكعاب، والأخير خلاف الظاهر عرفاً، إذ امتراد 

عدم امتوافقة إذا وجد تعرض له في الكعاب لأن السالبة بانعفاء  من امتخالفة هو

امتويوع خلاف الفهم العرفي م  رن السالبة بانعفاء امتويوع غير مناسبة م  لسان 

الاسعنكاض وان عدم امتوافقة للكعاب إنما يصح م  وجود دلالة كعابية عليه، ويؤيده 

ليه وآله( ايث عبر عن ما يقابل ما وضد في الحديث الثالث عن النبي )صلى الله ع

 موافقة الكعاب بامتخالفة، فيكون شاهداً على رضاده هذا امتعنى من عدم امتوافقة.

وبععبير ردق رن امتخالفة وكذا امتوافقة إنما تكون بلحاظ رمر آخر منظوضاً إليه 

 من خلال هذا الأمر فهو اما يوافقه وإما يخالفه ولا معنى لعدم امتوافقة م  ما لا

 يكون بلحاظ ماهو منظوض إليه.

: ما هو مفاد هذه الطائفة، هل هو اسقاط اجية الخبر امتخالف الثانية

 للكعاب رو هو نفي صدوض خبر منهم يخالف الكعاب؟

فعلى الاول: تكون هذه الطائفة كالطائفة السابقة مقيدة لاطلاق دليل 

 فهو ليس بحجة على الحجية بجعل قيد فيه وهو ان لا يكون مخالفاً للكعاب والا

 ابحاث وتفاصيل سعأتي ان شاء إن شاء الله تعالى.

: رن امتعصوم يخبر رنه لا يصدض منهم ما يخالف الكعاب فلا ضبط وعلى الثاني

له بمسألة الحجية للخبر وإن كان قد يفيد لو ثبت بغير قط  وجود ضواية مخالفة 

ة الحجية بل هي اخباض ان ما للكعاب وإلا فالجملة الخبرية لا توجب تقييداً لادل
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يصدض منهم لا يمكن رن يكون مخالفاً للكعاب بهذا اللسان، وبهذا تخعلف النعيجة 

على الااعمالين فعلى الأول تكون كالطائفة السابقة مقيدة لأدلة الحجية، وسوف 

 ترد نفس الاشكالات السابقة م  اجوبعها فلا نعيد.

الف لاطلاق رو ظهوض قرآني فيق  فيما على الثاني: فلو صدض خبر منهم مخ

العنافي بين تلك الرواية وبين الجملة الخبرية لو لم يحصل قط  بصدوض الرواية كما لا 

 قط  بصدوض هذه الطائفة وق  العنافي بينهما بنحو من الانحاء وعلاجه

بالجم  العرفي فأن الرواية الناقلة لسنخ اديث مخالف للظهوض الكعابي  -1

الأخص والطائفة بحكم الأعم وانه لا يصدض منا ما يخالف القرآن والحديث بحكم 

والرواية تقول صدض منهم فيقال: بعخصيص الجملة الخبرية العامة، وانه لا يصدض 

منهم ما يخالف الكعاب الا في موضد الرواية وهذا لا بأس به لعدم اخعصاص 

، وم  خروج هذا العخصيص بالجملة الانشائية فيطبق عليها قواعد الجم  العرفي

 امتوضد فلا يلزم الكذب بل يلزم مخالفة الظهوض بعوضية ونحوها وهذا لا محذوض فيه.

رن شهادة الراوي فيما يخالف كعاب الله من  -ولكنه غير تام إما، اولًا :

كلام الراوي لا من كلام الإمام فلا تصلح للقرينيه والعخصيص للجملة الخبرية في 

القرينيه كون الكلامان متعكلم وااد، وقواعد الجم  العرفي كلام امتعصوم، فأن من 

نعم لو قال الإمام )عليه السلام( يمكن رن يصدض منا ما  يهفهذه لا تصلح للقرين

يصدض  مايخالف الكعاب لأية نكعه من النكات فعكون هذه الرواية قرينة بأن عموم 

ا هذه شهادة الراوي وإما منا يراد به غير هذا امتوضد لكن الإمام لم يقل ذلك وإنم
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امتروي فهو اكم الإمام )عليه السلام( وهو لازم لصدق ما يشهد به الرواي فلو 

وي من الحديث مطابقاً للواق ، لازمه ان يكون صدض منهم ما اكان ما شهد به الر

يخالف الكعاب، وهذا لازم كلام الراوي لا كلام الإمام فلا يصلح للعخصيص كما 

 م  العرفي.تقدم في شروط الج

ان لسان هذه الطائفة يمعن  عن العخصيص باععباض ان ما وضد عنهم  -2

)عليهم السلام( مسعنكر وإن ما خالف الكعاب زخرف وباطل، ومثل هذه 

العناوين لا تقبل العخصيص، وانه لا يمكن الاسعناد الى مثل هذا الخبر، وإنها 

 صريحة بعدم صدوض ما يخالف منهم فيق  العنافي.

رن مدلول هذه الطائفة نفي صدوض صرف وجود امتخالف للكعاب  -3

عنهم وانه من غير امتمكن رن يصدض منهم ولو مره واادة رو مرتين وليس امتقصود 

رنهم لا يخالفون الكعاب في كل فرد فرد من اااديثهم فأن هذا لم يكن هو المحعمل 

متفاد هذه الطائفة  رو امتعوق  اصوله، فصدوض اديث وااد كافٍ لكي يكون طرااً

وتكذيباً لها، واينئذٍ ان ااعملنا صدوض الحديث امتخالف عنهم واقعاً كما لو لم 

نقط  بهذه الطائفة بل هي مظنونة السند، وق  العنافي بين هذه الطائفة وبين الرواية 

بلحاظ امترويين وإن اسعبعدنا صدوض ذلك على تقدير صدوض هذه الطائفة وق  

لروايعين إذ يعلم اجمالًا بكذب راد الشهادتين في رادهما واينئذٍ العنافي بلحاظ ا

يكون تطبيق راكام الععاضض امتسعقر من الترجيح رو العخيير مبيناً في هذه الحالة 

على القول بععميمها متواضد الععاضض بملاك العكاذب في الرواية ريضاً على ما سوف 
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ة بالععاضض بين الحديثين وإما يأتي الحديث عنه، رو ان ااكام الععاضض مخصوص

الععاضض بين الشهادتين فأجنبي عن رخباض العلاج كما هو الصحيح، على ما في 

موضد رنه لا يقط  إذا صدضت هذه الطائفة رن لا تكون الرواية صادضة بل يحعمل 

ين امترويين لا بين صدوضها، وهنا الشاهدان لا علم بكذب رادهما فيق  العنافي ب

ين عموم الجملة الخبرية بناء عليه وبين ما صدض من الرواية، وهنا يعين باوالر

العساقط إذ لا علاج له فيحكم به رو بشيء آخر االه اال العهافت بين الحديثين 

 امتععاضيين بلحاظ امترويين.

وبناء على رن تكون الجملة الخبرية مسعلزمة للقط  على تقدير صدوضها بعدم 

  باب العكاذب في الشهادة.صدوض الرواية دخل امتقام في

ورخرى يقال لا قط  رنه لو صدضت هذه الروايات، بعدم صدوض الرواية 

فلعلها صادضة لنكعة من النكات، وايث لا علم بكذب راد الشاهدين فيق  العنافي 

بين امترويين بين عموم الجملة الخبرية وبين ما صدض عن امتعصوم )عليه السلام( بما 

 وق  العنافي ويحكم بالعساقط رو بحكم آخر. يخالف ذلك الاطلاق

ولم يختر السيد الشهيد راد الااعمالين من تقييد دليل الحجية العام بما لا 

 يخالف الكعاب ورنه ما يخالف ليس بحجة، لا تاخذ به فهو زخرف، باطل، لم نقله.

 ومن كون امتفاد جملة خبرية بعدم صدوض اديث منهم يخالف الكعاب.

 أن لسان العحاشي يناسب الثاني فيكون هو امتععين: بوقد يقال
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: بأن لسان العحاشي يناسب كلا الأمرين، وإن الرواية التي تنقل فأنه يقال

ما يخالف الكعاب لا بد من ان تطرح لأنها لا تصدض منهم )عليهم السلام( وبهذا لا 

لأخذ بما يوافق ظهوض لهذه الطائفة بأاد امتعنيين الا بأدخال الطائفة الثالثة، وهي ا

 الكعاب.

ما هي رقسام الععاضض التي تشملها هذه الطائفة بين الخبر والكعاب  الثالثة:

الكريم، فهل تشمل جمي  رقسام الععاضض امتسعقر وغير امتسعقر رو امتراد منها قسم 

 خاص فقط، وسيأتي الكلام مفصلًا عن ذلك عند الحديث متعنى مخالفة الكعاب.

هنا بأن امتعفاهم العرفي من هذه الطائفة بقرينة لسان ولابد من الإشاضة 

العحاشي والاسعنكاض هو عدم صدوض ما يكون مخالفاً م  الكعاب منهم، بمعنى عدم 

صدوض ما يكون مسعوجباً لطرح القرآن وتكذيبه لا مجرد امتخالفة معه بنحو 

لزم طرح العخصيص رو العقييد بل ولا امتخالفة بنحو العموم من وجه مما لا يسع

القرآن كيف وقد شاع لدى امتعشرعة صدوضه منهم كثيراً، فأن هذا هو امتناسب 

الذي يسعنكر ويعحاشى منه، وإن هذا اللسان يوجب الانصراف الى امتخالفة التي 

لا جم  عرفي بينهما، وبذلك تكون رويح من الطائفة الثالثة الآتية لعدم شمولها 

 جم  عرفي. متواضد امتخالفة التي يكون بينهما

ايث يكون محمولها  الطائفة الثالثة: التي رخذ فيها عنوان موافقة الكعاب ومخالفعه

هو الأخذ بامتوافق وطرح امتخالف من قبيل ضواية السكوني عن ربي عبد الله )عليه 
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ة وعلى اقيقالسلام( قال: قال ضسول الله صلى الله عليه وآله إن على كل اق 

 كعاب الله فخذوه وما خالف كعاب الله فدعوه. كل صواب نوضاً، فما وافق

وضواية جميل ربن دضاج عن ربي عبد الله )عليه السلام( رنه قال: )الوقوف 

عند الشبهة خير من الاقعحام في الهلكة، رن على كل اق اقيقة وعلى كل صواب 

 (1)نوضاً فما وافق الكعاب خذوه، وما خالف كعاب الله فدعوه.

 حيحة فيما الأولى غير نقية السند.والرواية الثانية ص

 ولهذه المجموعة خصائص ثلاث:

الخصوصية الأولى: هي رن هذه المجموعة كالمجموعة الاولى تنفي الحجية عن 

اصة واادة من الخبر، وهي الحصة التي يكون الخبر فيها مخالفاً لكعاب الله بخلاف 

 المجموعة الأولى فأنها تنفيه عن مطلق الخبر.

الثانية: هي رن ذكر كعاب الله في الفاظ هذه المجموعة من الأخباض الخصوصية 

لم يكن لأجل خصوصية له، وإنما كان ذكره لأجل رنه مصداق للدليل القطعي، 

وعليه يكون امتيزان من نفي الحجية عن الخبر إنما هو مخالفة الدليل القطعي، كعاباً رو 

 سنة معصومية قطعية.

الفة في هذه المجموعة تشمل امتخالفة بنحو العموم الخصوصية الثالثة: رن امتخ

من وجه لعدم شمول لسانها على الاسعنكاض والعحاشي عن نسبة الخبر امتخالف 

                                                           

 35، ح 10ح من ابواب صفات القاضي 9وسائل الشيعة ب (1)
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إليهم، وإنما كان لسانها هو الوقوف عند الشبهة، ومعه لا موجب للحمل على 

 خصوص امتخالفة بنحو العباين الكلي للقرآن بل تشمل امتخالفة بنحو العموم من

 وجه ريضاً.

 والحديث في عدة جهات

قد يقال ان هذه الطائفة  :إنها دالة على صدوض ما يخالف الكعاب الأولى

عدم صدوض ما يخالف لا تقييد ولا تخصيص على مفادها كالطائفة السابقة الدالة 

ردلة الحجية لخبر الوااد بل هي بصدد اسعنكاض صدوض ما يخالف الكعاب منهم 

اق اقيقة وعلى كل صواب نوضاً هو نفي ما يخالف لأنه ليس بقرينة رن على كل 

عليه نوض ولكنه لا يعني رن ما ليس عليه نوض لا صواب فيه، وإن ما لا نوض عليه لا 

يصدض عنهم، وإنما امتوافقة شاهده على الصدق والصواب على ان في بعض 

لنظر الى مقام الروايات النظر الى الأخذ والحجية لا النظر الى عدم الصدوض، ري ا

العمل لا الى الواق  لأنه يأمر بترك ما خالف كعاب الله والأخذ بما وافقه وما ليس 

بمخالف ولا موافق امتعبر عنه بالشبهة ينبغي الوقوف عنده، وإن هذا الشيء يكون 

مشعبهاً وإن كان يحعمل صدوضه واقعاً، ففيها ااعمالات ثلاثة، الأخذ بامتوافق 

متخالف والوقوف عند امتشعبه في مقام الأخذ والعمل، وبهذا للكعاب وعدمه في ا

 يكون مفادها مععين بعقييد دليل الحجية في غير ما خالف الكعاب.
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منه ومن  الثانية: إنها ليست ناظرة الى خصوص خير الثقة بل مفادها روس 

ا كل رماضة ما توافق الكعاب لا بد رن يؤخذ بها خبراً كانت رو شهرة رو رماضة وكذ

امتخالف رعم من الخبر وغيره من الأماضات، فلا رخصية لها لأدلة الحجية لعصلح 

، وإن عموم لسانها لا يضر العموم من وجهلعقييدها بل النسبة بينها وبين ردلة 

بعقدمها على ردلة الحجية لو تمت دلالة لأنها سعكون ااكمة على ردلة الحجية 

هة رو شيء دل على الحكم الشرعي، للخبر رو لأية اماضة، نفترض رن هناك شب

ويؤخذ بما وافق الكعاب، وهذا لسان الحكومة، وإنها تضيف شرط على دليل 

الحجية للأخذ به وهو كونه موافقاً للكعاب، وااكميعها عليها من جهة رنها كأدلة 

امتانعية والشرطية فرض فيها الفراغ عن رصل الحجية لخبر الثقة ليعسنى منها االة 

 ون ناظرة الى دليل الحجية العام وااكمة عليه.خاصة فعك

مضافاً الى رن القدض امتعيقن منها هو خصوص الأماضة الخبرية إذ هي الفرد 

عاضف والداخل في محل الابعلاء وهو ما يترتب مخالفعه للكعاب رو موافقعه عالنادض وامت

الحكمية  تاضة رخرى، فلا يمكن تخصيصها بغير خبر الثقة الذي هو موضد الشبهات

وبذلك يكون افتراض رن الداخل في الشبهة غير الخبر الوااد غير محعمل وبذلك 

 تكون مقيدة لو تمت دلالعها لاطلاق دليل الحجية بالخبر الذي لا يخالف.

 فيه ااعمالات  الثالثة: ماذا يراد من مفادها

 الأول: ان تكون ناظرة الى ما كان يععمده العامة في الفقه من الاااديث

ومصادض العشري  الأخرى من القياس والاسعحسان وسد الذضائ  وغيرها وترشد 
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الى ان الذي هو محل الاععماد من مصادض العشري  هو الكعاب الكريم والسنة 

القطعية وبذلك تكون كسائر الادلة الرادعة عن العمل بغير الكعاب وما يكون 

 بحكمه.

نفيه يلاسعدلال عند العامة وهذا الااعمال من اخعصاصها بالنفي عن طرق ا

تطبيق نفس هذا العنوان من الطوائف الأخرى امتقدمة على ما ينقل عنهم من 

الروايات امتخالفة للكعاب وانه زخرف وباطل ولم نقله، فهي قاعدة عامة لا 

تخعص بالعامة التي تنقل عن الرسول صلى الله عليه وآله فهذا للسان يعم ما يصدض 

 (.عنهم )عليهم السلام

الثاني: رن يكون مفادها هو الأخذ بما يوافق الكعاب دلالة اعى من الروايات 

الصادضة عنهم )عليهم السلام( وعدم رخذ امتخالف للدلالة القرآنية، وإما لا ما 

يخالف فهو خاضج عن مضمونها، فهذا قسم غير مععرض متضمونه ما يوافق ولا 

 بالسلب ولا بالايجاب بل هو مسكوت عنه.

الااعمال يبعده رن الطائفة بصدد اعطاء يابطة عملية للمكلفين  وهذا

فكيف يعغافل عن هذا الصنف من الروايات التي تشكل ركثر ما يصدض عنهم 

 )عليهم السلام(

الثالث: رن يكون امتراد من امتوافقة عدم امتخالفة، فلا دلالة لها على نفي 

ن لا يخالف فيلحق بامتوافق، اجية ما لا يوافق ولا يخالف لأنه سيكون تحت عنوا

 وبهذا الااعمال فهي مععرية لعمام الاخباض باقسامها الثلاثة.
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الراب : العكس: وإن امتراد من امتخالف عدم امتوافق م  الكعاب، وبهذا 

يكون القسم الثالث داخلًا في القسم الثاني لأنه غير موافق وم  دوضان الأمر بين 

ين الااعمال الراب  منهما، بقرينة قوله )عليه الااعمالين الآخرين لا يبعد تع

السلام( إن على كل اق اقيقة وعلى كل صواب نوضاً وجعل العفصيل في الحكم 

بلزوم رخذ ما يوافق الكعاب وطرح ما يخالفه من تفريعات هذه الكبرى كأنه يريد رن 

يقول خذ بما يوافق الكعاب لأنه نوض وعلى صواب، واينئذٍ سوف تصبح هذه 

طائفة من ايث امتفاد كالطائفة الأولى الدالة على الغاء اجية ما لا شاهد عليه من ال

الكعاب والذي يكون بحكم الغاء الخبر عن الحجية مطلقاً فلا بد من تخصيصها 

بالخبر في رصول الدين مثلًا رو حملها على العقية على اساس امتناقشات امتعقدمة في 

 الععليق على الطائفة الاولى.

: رن العقد العقد الايجابي لهذه الطائفة يأمر بالأخذ بما وافق الكعاب ابعةالر

الايجابي من مدلول هذه الطائفة والذي يأمر بالأخذ بما وافق الكعاب الكريم، فهل 

يسعظهرمن هذا العأسيس اجية جديدة للخبر غير اجية خبر الثقة رو الوثوق 

م في جعله اجة ولو كان من غير بصدوضه، ايث تكفي موافقة الخبر للكعاب الكري

الثقة لأنها ناظرة الى مطلق الخبر الصادض من الثقة ومن غيره فما هو مويوع السائل 

في بعض هذه الأخباض كخبر ربن ربي يعفوض فأن مويوعه خبر رعم من خبر الثقة رو 

غير الثقة، وهي غير ناظرة الى تقييد اجية خبر الثقة وإنما تريد ذكر ملاك آخر 

حجية وهو رن كل اديث إذا كانت عليه دلالة قرآنية يؤخذ به وإلا فلا يؤخذ به، لل
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وهذا ميزان آخر في عرض ميزان اجية خبر الثقة وليس ااكماً عليه، فأن ااد 

موازين الأخذ بالخبر رن يكون موافقاً م  الكعاب الكريم  فما وافق يمكن الأخذ به 

ون اجة الا  انه لا ينافي رن يكون اجة وما لا يوافق فعوقف عن الأخذ به ولا يك

بملاك آخر والامام يعطي يابطة آخرى لحجية الخبر فأن الخبر تاضة يكون خبر ثقة رو 

موثوق به فهذا خاضج عن نطاق هذه الطائفة إذ هي تذكر ملاك آخر للأخذ 

بالأخباض وهو امتوافقة م  الكعاب، وإن كانت امتوافقة م  الكعاب بمقعضى الدقة 

يز بين الأمرين فيفهم من ذلك رنه ة القرآنية لا للخبر والعرف لا يمجية فيها للدلالالح

خبر الثقة فهي تريد القول بأن كل ما اجية ميزان آخر لحجية الخبر في عرض ميزان 

ظهر عليه دلالة فهو اجة وليس كل ما لا يظهر فهو كذب لااعمال كونه اجة 

ة بما عليه نوض وبالعالي فلا تكون ااكمة بملاك الوثاقة فهي لا تريد اصر الحجي

على اطلاق ردلة الحجية بل تريد القول خذوا بما عليه نوض لأنه من مواضد اليقين لا 

شبهة فيه لوجود قط  بالحجية وهي الدلالة القرآنية وهذا خاضج عن موضد الشبهة 

 ما ليس لك به علم. التي يحسن الوقوف عندها ووزانها وزان لا تقف

ن هذا هو امتسعظهر منها رو يسعظهر منها الاضشاد الى ضف  امتان  عن إما ر

الحجية الناتجة من مخالفة الخبر للكعاب، فأنه لا يكون اجة الا اذا اجعمعت فيه 

 شرائط الحجية الأخرى، شأنه شأن ردلة الشرطية وامتانعية الأخرى؟

م امتخالفة رو ورخعاض السيد الشهيد )قده( الثاني سواءً فسرت امتوافقة بعد

 بوجود مضمونه بالكعاب.



 (52........).........................صول......الوسيط في علم الأ   

اما على الاول فلأن عدم امتخالفة لا يصلح ملاكاً للحجية بحسب مناسبات 

 الحكم وامتويوع العرفية في باب الحجية القائمة على اساس الكاشفية والطريقية.

وإما على الثاني فلأن تأسيس اجية جديدة قائمة على اساس وجود 

وإن لم يكن لغواً من النااية العقلية، لأمكان رن يظهر  مضمون الخبر في الكعاب

وضد ية عن الحجية بالعخصيص ونحوه ثم رثره فيما إذا فرض سقوط الدلالة القرآن

خبر يوافقها ويكون رخص من امتخصص لها، فإنه على تقدير جعل الحجية لهذا 

اد ذلك الخبر، إلا رن الخبر بملاك امتوافقة ترج  الدلالة القرآنية الى الحجية بمقداض مف

هذا مجرد رثر عقلي لا يدضكه العرف بل امتعفاهم العرفي من الأمر بالأخذ بما وافق 

 الكعاب هو الععويل عليه لا جعل الحجية للخبر امتوافق معه.

نعم لا ما ن  من اجيعه بدليل آخر إذا اجعمعت فيه شرائط الحجية الآخرى، 

امتفروض عدمها في امتوافق معه، فلم يكن مفادها إذ امتان  هو امتخالفة م  الكعاب و 

إلا الحث على العمل بالكعاب لكونه اجة قطعاً، وهو يقين ولا يعمل بكل خبر 

ظن لأنه لا يكون اجة، فععطي معنى النهي عن العمل بالظن ولكن ذلك لا و

ينافي جعل الحجية للخبر بملاك الوثاقة للراوي رو الوثوق للخبر ولو رضيد جعل 

جية للخبر لكان الاشكال تاماً وهو انه لا يحعمل جعل الحجية بعنوان عدم الح

 امتخالفة إذ لا كاشفية له ولا طريقية وإن رضيد جعلها بملاك امتوافقة فهو لغو عرفاً.

ولو رنكرنا جعل الحجية للخبر ورنها لا تريد جعلها للخبر رن تأمر بالوقوف 

 العلم ولا يجوز الاقعحام في الشبهات كما هو عند الشبهة وانه لا بد من الاسعناد الى
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امتذكوض في صدضها، وبهذا يكون عقدها الايجابي اضشاد على الحث للأخذ بالكعاب 

وعقدها السلبي عدم اجية الخبر بما هو خبر بل لا بد من ايثية رخرى وبهذا يكون 

لا  االه اال نفي الحجية عن الظن فعكون هذه الطائفة موضوده لأدلة الحجية

 ااكمة عليها رو مقيدة لأدلة الحجية، هذا هو الكلام في الجهة الرابعة.

رن  :العقد السلبي دال على إلغاء اجية امتخالف للكعاب لا مطلقاً الخامسة

العقد السلبي دل على الغاء الحجية ما يخالف الكعاب وامتخالفة كما تشمل العنافي 

العنافي بنحو العخصيص رو العقييد رو بنحو العباين رو العموم من وجه كذلك تشمل 

الحكومة لصدق ذلك كله على امتخالفة فيكون مقعضى اطلاقها طرح ما يعاضض 

الكعاب مطلقاً سواءً كان تعاضيه تعاضياً مسعقراً رو غير مسعقر، وهذا ما لا يمكن 

 الالعزام به إذ لا إشكال في قبول الأخباض امتخصصة رو امتقيدة رو الحاكمة للدلالة

القرآنية كيف لا !! ويلزم بقاء العمومات القرآنية على عمومها وهذا ما لا يحعمله 

 راداً ربداً، وإن الخبر امتخالف بنحو العخصيص رو العقييد خاضج عن امتخالفة.

 عن هذا الاشكال بوجهين وقد رجاب المحققون

عاب لأن الأول منهما: ان امتخالفة )بنحو القرينيه( لا يصدق عليها مخالفة للك

العرف يجم  بينهما، فلا يرى مخالفة ولذا العقييد لدليل الحجية لا يشمل امتخالفة 

بالجم  العرفي، فلا اطلاق للروايات لهذا النحو من الععاضض امتسعقر، فهذا قصوض 

من ايث امتقعضي، وانه لا مقعضي لاطلاق هذه الروايات للمخالفة بهذا النحو، 
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امتراد من العام وامتطلق والمحكوم والقرينة لا يصدق وامتخصص ورخويه قرينة على 

 على رنها مخالفة لذي القرينة.

الثاني: رننا نجزم بصدوض رخباض مخصصة رو مقيدة رو ااكمة على العمومات 

القرآنية إذ لم يترك الأئمة )عليهم السلام( دليلًا قرآنياً بلا تخصيص رو تقييد رو 

ى كون امتراد من امتخالف الذي سلبت عنه اكومة، وهذا بنفسه يصلح قرينة عل

والا فلا  –العباين رو العموم من وجه  –الحجية هو امتخالف بنحو الععاضض امتسعقر 

 معنى لصدوض امتخصص ورخويه منهم )عليهم السلام(.

وإذا لم يصلح هذا قرينة فلا رقل من رن يقال: رنا نجزم بأن العمومات 

ومها بل بعضها خُصص وإن كنا لا نعرف العام القرآنية لم تبق بأجمعها على عم

امتخصَص على سبيل العفصيل بل على سبيل الاجمال وهذا رمر وايح فأن 

تخصيص العمومات لكل مكلف، فأن رغسلوا وجوهكم لم يبق على اطلاقه بلا 

شرط رو قيد وكذا رتموا الصيام الى الليل وهكذا فاذن جملة من امتطلقات لها 

لم تكن معروفة بالعفصيل وم  العلم الإجمالي بعخصيص  مخصصات جزماً وإن

بعضها يسقط عموم كل وااد منها عن الحجية متنجزية العلم الاجمالي من جهة 

معاضية رصالة العموم في كل طرف م  رصالة العموم في الاطراف الأخرى نظير ما 

ف معاضية لو علم بنجاسة راد الانائين رو الثلاثة، فأن اصالة الطهاضة في كل طر

بأصالة الطهاضة في بقية الاطراف فعسقط عن الحجية، وكذا في امتقام فعند سقوط 

العمومات عن الحجية لا يصدق على الاخباض امتخالفة بنحو العخصيص ورخويه 
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عنوان امتخالف إذ بعد فرض سقوط الدلالة القرآنية عن الحجية فهي مخالفة لأي 

صَصة عنوان امتخالف فعكون باقية على شيء؟ وإذا لم يصدق على الاخباض امتخ

الحجية رو قل رن اجية امتطلقات والعمومات القرآنية هي امتان  عن مقعضى الحجية 

 لهذه الروايات، وبعد سقوطها يرتف  امتان  عن مقعضى الحجية فيها فيكون اجة.

 فهل يصلح الجواب الأول رو الثاني رو كلاهما رو لا يصلح شيء منهما؟

علف باخعلاف تفسير امتراد من هذه الطائفة من الأخباض فأن فيه والنعيجة تخ

 ااعملات ثلاثة:

ان يراد بها رن الخبر امتخالف للدلالة القرآنية ليس بحجة اعى ولو  -1

كانت الدلالة القرآنية غير اجة قبل وضود الخبر امتخالف، فلو فرض وضود خبر 

سباب فالخبر امتخالف لا يكون مخالف رن الدلالة القرآنية لم تكن اجة لبعض الا

 اجة.

وهو باطل جزماً فأن الدلالة القرآنية إذا لم تكن اجة في نفسها وكان 

وجودها كعدمها فلا وجه لسقوط الخبر عن الحجية، إذ لا يحعمل لغير الحجة من 

 الدلالة امتخالفة اسقاط الخبر عن الحجية.

جة قبل وضود الخبر امتخالف رن يراد بها رنه إذا كانت الدلالة القرآنية ا -2

 فهو غير اجة ما دام مخالفاً للدلالة الحجة قبل وضوده.

وهذا الااعمال هو امتععين لأن الدلالة معى ما كانت اجة في نفسها فالخبر 

 امتخالف لها ساقط عن الحجية قطعاً.
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رن يراد منها رن الدلالة القرآنية إذا كانت اجة قبل وضود الخبر امتخالف  -3

 ده ولا يكفي اجيعها قبله فهو غير اجة .وبع

وهو باطل كالأول: إذ لو كانت الدلالة القرآنية اجة اعى بعد وضود الخبر 

امتخالف فمقعضى ذلك ان تبقى المجموعة الثالثة التي تنهى عن الخبر امتخالف بلا 

مصداق لأن الظهوض يسقط عن الحجية بعد وجود امتخصص رو امتقيد او الحاكم رو 

اضض بنحو العباين رو العموم من وجه، ولا يوجد ظهوض يبقى على الحجية بعد امتع

 وجود امتخصص ونحوه ومعه يلزم ان لا يبقى لدينا خبر مخالف لدلالة قرآنية مععبرة.

وعلى هذا فلو رخذنا بالااعمال الأول وهو رن الدلالة القرآنية ولو لم تكن 

جة، فامتناسب بطلان كلا الوجهين اجة في نفسها لا يكون الخبر امتخالف لها ا

 اللذين ذكرهما المحققون.

اما بطلان الجواب الاول وهو ان امتخصص وامتقيد والحاكم لا يصدق عليه 

عنوان امتخالفة، فلأن امتخصص الذي هو قرينة منفصلة وإن روجب بعد وضوده 

نية التي تخصيص العام واسقاط دلالعه عن الحجية الا ان امتفروض رن الدلالة القرآ

 هي ليست اجة في نفسها يوجب ريضاً اسقاط الخبر امتخالف عن الحجية.

واما بطلان الثاني: وهو انه بعد العلم بطرو العخصيص على بعض 

العموميات القرآنية تسقط جميعها عن الحجية ولا يصدق على الخبر امتخصِص 

بطرو العخصيص  عنوان امتخالفة للدلالة امتععبرة، باطل، فلأن العلم الاجمالي

على بعض العمومات القرآنية وإن روجب سقوط جمي  العمومات عن الحجية، 
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الا ان امتفروض ان امتخالفة للدلالة القرآنية غير امتععبرة ريضاً توجب سقوط الخبر 

 عن الحجية.

وإذا رخذنا بالااعمال الثاني: وهو رن امتخالف للدلالة القرآنية امتععبرة في 

 ، فالنعيجة بطلان الوجه الأول وصحة الوجه الثاني.نفسها ليس بحجة

رما بطلان الوجه الأول: إذ لو قطعنا النظر عن الخبر امتخصص رو امتقيد رو 

الحاكم فالعمومات القرآنية اجة في نفسها ويصدق على الخبر امتخصص رنه خالف 

 ما هو اجة في نفسه.

ص وإن كان اجة في اللهم إلا ان يقال: رن العام م  قط  النظر عن الخا

نفسه إلا ان الخاص لا يصدق عليه عرفاً رنه خالف العام، ولئن كان يصدق عليه 

عنوان امتخالف فإنما يصدق عقلًا لا عرفاً وعليه فالخبر الخاص رو رخويه لا يكون 

 .(1)مشمولًا لهذه الطائفة لعدم صدق عنوان امتخالف عرفاً

امتخالفة وامتخصصة للقرآن اعى وإما صحة الجواب الثاني: فلأن الأخباض 

م  قط  النظر عنها م  ذلك لا تكون العمومات اجة للعلم الإجمالي الثابت لدى 

كل مسلم بطرو العخصيص على بعض العمومات القرآنية فعسقط عن الحجية في 

نفسها فلا تكون الأخباض امتخصصة لها ساقطة عن الحجية لعدم مخالفعها متا هو 

 اجة في نفسها.

                                                           

 .. الايرواني 428ص 4الحلقة الثالثة في اسلوبها الثاني ج (1)
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ا رخذنا بالااعمال الثالث: وهو رن الخبر امتخالف للدلالة القرآنية التي وإذ

 هي اجة بعد وضوده ريضاً ليس بحجة فكلا الوجهين صحيح.

إما صحة الوجه الأول فلأن العام القرآني بقط  النظر عن الحيثية القرآنية لا 

الخاص يبقى على الحجية بعد وضود الخاص وم  عدم بقائه لا يصدق على الخبر 

 عنوان امتخالف كي يسقط عن الحجية.

إما صحة الوجه الثاني: فلنفس ما تقدم على الااعمال الثاني فلا نعيد، 

وبهذا رن امتسعظهر من صحيح الااعمالات هو الااعمال الثاني وعليه لا يصح الرد 

 الأول فيما يعم الجواب والرد الثاني.

من الأمر بطرح ما يخالف  والوجه في صحة الااعمال الثاني: لأن الظاهر

الكعاب توجيه امتكلف نحو العمل بالكعاب وهذا لا يعناسب الا م  انحفاظ مقعضى 

الحجية فيه م  قط  النظر عن وضود الخبر امتخالف فينعفي الااعمال الثالث، كما ان 

الااعمال الأول منفي بالاطلاق، لأن عنوان امتخالفة صادق على ري اال، وهذا 

واب الأول غير تام والجواب الثاني موقوف على عدم انحلال العلم يعني رن الج

الإجمالي وإلا فلا يعم الجواب ايث يحعمل مقداض من امتخصصات وامتقيدات على 

 الايات القرآنية بمقداض يحعمل انطباقه على امتعلوم بالاجمال.

: كجواب ثالث: وهو رن هذه الطائفة وان كان هذا ويمكن ان يجاب ريضاً

وان الخبر امتخالف امتذكوض فيها مطلقاً وشاملًا لجمي  رقسام الخبر امتخالف بما فيها عن

امتخالف بنحو الععاضض غير امتسعقر من العخصيص ورخويه الا انه يوجد مخصص 
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لهذا الاطلاق يخرج االات الععاضض غير امتسعقر من رقسام امتخالف، وامتخصص 

قال: قال الصادق )عليه السلام(: )إذ وضد  هو ضواية عبد الرحمن ربن ربي عبد الله

عليكم اديثان مخعلفان فأعريوهما على كعاب الله فما وافق كعاب الله فخذوه وما 

خالف كعاب الله فذضوه، فإن لم تجدوهما في كعاب الله فاعريوها على رخباض 

اضياً لكعاب الكريم لو لم يكن مع. دلت على ان الخبر امتخالف ل(1)العامة ..... الخ(

بر مثله فهو اجة، وإنما امتان  عن اجيعه هو معاضيعه م  خبر آخر مثله، فلو بخ

كانت امتخالفة للكعاب الكريم كافية وادها لاسقاط الخبر عن الحجية اعى لو لم 

يكن معاضياً بمثله فلا داعي لقول الإمام )عليه السلام( )وإذا وضد اديثان 

وضد عليكم اديث مخالف للكعاب فدعوه ولو لم مخعلفان..( بل امتناسب رن يعبر إذا 

 يكن له معاضض.

فالرواية تدل على ان الخبر امتخالف للكعاب اجة عند عدم معاضيعه بمثله 

ولا اطلاق لها يشمل كل رقسام الخبر امتخالف م  الكعاب لأنه ليس في مقام البيان 

عيقن من مفاده ولا من هذه النااية ليعم فيه الاطلاق ولا بد من الاقعصاض على امت

يبعد رن يكون امتعيقن هو امتخالفة على نحو القرينيه والجم  العرفي من مواضد 

 العخصيص والعقييد والحكومة.
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هذا الاسعظهاض غير وايح: إذا اخعلافهما بأي شيء ايث لم يذكر فيها 

مععلق الاخعلاف، فهل هو اخعلافهما في الحكم كما هو الظاهر من رصل السؤال، 

و اخعلافهما في موافقة الكعاب ومخالفعه، وهو لا يخلو من مخالفة للظاهر لكون رو ه

مخعلفان صفة لحديثين، لا صفة للعرض على الكعاب وهذا لا يعني اجية امتخالف 

 إذا لم يعاضض بمثله، لأن امتخالف للحديث لا مخالفة للكعاب.

لك بالعرض على والرواية بصدد تمييز ما هو الحجة فيهما عن الخبر الحجة وذ

 الكعاب فما وافق يؤخذ به ورين هذا من اجية امتخالف إذا لم يعاضض بخبر مثله.

ولو فرض اجية امتخالف للكعاب إذا لم يعاضض بخبر مثله، فهو معاضض بما 

 دل على ان امتخالف يترك كما في صحيحة جميل بن دضاج.

ثين وهو رعم من : وامتذكوض في الخبر الاخعلاف للحديفهذا الجواب غير تام

 الععاضض الذي جعل عدمه قيداً لحجية امتخالف.

: هل تصدق امتخالفة صدق امتخالفة م  اطلاق قرآني رو عدمها السادسة

فيما إذا كان الخبر مخالفاً م  اطلاق قرآني كما في عمومين من وجه كما تصدق فيما 

 إذا كان مخالفاً م  عمومه، رم لا؟

لى ان عدم صدقها لأن الدلالة القرآنية ذهب السيد الخوئي )قده(: ا

الاطلاقية غير داخلة في مدلول اللفظ بل مسعفادة من رسم الجنس والاطلاق من 

مقدمات الحكمة العقلية، وهذا لا يعم لأن اطلاق الخبر لا ينافي رسم الجنس بل 

لة ينفي امتقدمات امتسعفادة عقلًا فلا ينعقد اطلاق في الآية وعليه فلا مويوع للدلا
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الاطلاقية بمعنى ان امتسعفاد ذات امتطلق لا اطلاقه كي يقال رن مخالفعه زخرف 

 (1)باطل.

: إذ لو رضيد به تطبيق امتبنى امتعقدم الذي اخعاضه ولكن لا يمكن امتساعدة عليه

في باب امتطلقات من توقف تمامية الاطلاق على عدم البيان الأعم من امتعصل 

بالعموم كان ضافعاً متويوع الاطلاق في الخبر وإذا كان  وامتنفصل، والكعاب إذا كان

 بالاطلاق وامتقدمات الحكمية لم يحكم العقل بالاطلاق في شيء منهما. ففيه

 رولًا: عدم تمامية هذا امتبنى على ما تقدم توييحه مفصلًا.

وثانياً: لو سلمنا تماميعه فهو يعوقف على ان تكون دلالة الدليل امتنفصل 

تكون صالحة لرف  مقدمات الحكمة فلا يصلح تطبيقه على امتطلقين  بالوي  كي

لعدم صلااية ري منهما لذلك الا على معنى غير تام للبيان امتأخوذ عدمه قيداً في 

مقدمات الحكمة على ما مرت الاشاضة إليه في ابحاث الععاضض غير امتسعقر، 

على الخبر امتعاضض م  فالظهوض في امتطلقين منعقد معاً وعنوان امتخالفة صادق 

 اطلاق الكعاب ريضاً.

ولو رضيد رن الدلالة الاطلاقية سكوتية فلا يكون لفظاً وكلاماً ليكون قرآناً. 

 ففيه:
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رولًا: ان الاطلاق وإن كان مسعفاداً من سكوت امتعكلم عن ذكر القيد إلا رن 

السكوت عدم ذكره معصلًا بالخطاب يجعل الكلام ظاهراً في الاطلاق بحيث يكون 

 ايثية تعليلية لاطلاق الخطاب القرآني نفسه.

وثانياً: ان الاطلاق م  فريه سكوتياً فهو كالدلالة اللفظية القرآنية من 

ايث كونها دلالة قطعية سنداً وامتيزان في امتخالفة للكعاب كونه مخالفاً م  دليل 

 قطعي السند ولذا عمم الحكم الى امتخالفة م  السنة القطعية.

رضيد ان الاطلاق ليس ظهوضاً مسعفاداً من الكعاب الكريم وإنما هو بحكم  وإذا

 العقل فامتخالفة بين الخبر وبين اكم العقل لا الكعاب.

ففيه: رن الاطلاق ومقدمات الحكمة عباضة عن تحليل اال امتعكلم في مقام 

راهين عقلية الكشف عن مراده من كلامه باععباض انساناً عاقلًا ملعفعاً ولا يقصد بها ب

 ولذا لم يسعشكل رهل العرف في اسعفادة الاطلاق كظهوض عرفي لكلام امتعكلم.

والصحيح عدم الفرق في انحاء امتخالفة بين امتخالفة م  عموم الكعاب رو م  

 اطلاقه.

السابعة: إذا كانت امتعاضية بنحو العموم من وجه فهل يسقط الخبر عن 

 ؟ععاضضالحجية مطلقاً رو في خصوص موضد ال

الصحيح هو الثاني: من جهة رن لسان هذه الطائفة والعنوان الواضد منها هو 

رسم امتوصول في قوله )ما خالف الكعاب( وهو مطلق يشمل كل رماضة تخالف 

القرآن الكريم وليس مخصوصاً بالحديث او الرواية، ومن الوايح رن امتخالف في 
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لحديث لا رصله فلا موجب موضد الععاضض بنحو العموم من وجه هو اطلاق ا

لسقوط سنده ولم ترد هذه الطائفة بعنوان باطل وزخرف كما في الطائفة السابقة 

وإنما هي بعنوان ما خالف الكعاب الذي يصدق على دلالة الخبر امتخالفة م  الدلالة 

القرآنية وإما موضد رفتراق الخبر فلا يعاضض فأي موجب لسقوط سند الخبر، ولو 

ان الطائفة السابقة، زخرف لم نقله، فهذا اللسان يدعي مفاده ان كانت بنفس لس

 الخبر غير صحيح فيبطل سنده اعى بلحاظ موضد افتراقه لا مقداض ما خالف الكعاب.

: بأن اال هذه الطائفة ليس بأشد مما إذا علم بعدم مطابقة ولك ان تقول

كذلك الحال في الاطلاق للواق ، فكما رن ذلك لا يؤدي الى سقوط سند الحديث 

 مقامنا، فأن نكعة السقوط إنما هي قطعية امتعاضض.

والطائفة الاولى: وإن كانت ظاهرة في اسقاط السند عن الحجية على ما 

تقدم إلا رنها م  ذلك لا تقعضي طرح السند هنا، لأن امتسعفاد منها عرفاً اسقاط 

موضد الععاضض من  السند الذي لو رخذ به لزم منه طرح مفاد الكعاب القطعي، وفي

وجه لا يلزم منه ذلك إذ لم يكن الععاضض من جهة امتنافاة بين رصل الدلالعين وإنما 

من جهة خصوصية الاطلاق في الخبر بحيث لو لم يكن يشمل موضد الافتراق لكان 

 مقدماً على اطلاق الكعاب الكريم.

ععدى من : وقد تقدمت الاشاضة الى ذلك في بداية البحث ورنه هل يالثامنة

 رو لا؟ مخالفة الكعاب الى مخالفة السنة القطعية النبوية رو مطلق السنة القطعية



 (64........).........................صول......الوسيط في علم الأ   

والصحيح ان يقال: بأن الدلالة القرآنية تشمل على خصائص ثلاث: 

ولو  (1)الخصيصة الأولى: رنه كلام الله امتعجز وإن هذه الخصيصة لا توجد بالسنة

 كانت قطعية.

الجهة إذ لا يحعمل فيه العقية ونحوها وكذا في  الخصيصة الثانية: كونه قطعي

 السنة النبوية دون سنة امتعصوم )عليه السلام(.

الخصيصة الثالثة: كونه قطعي السند، وقد تكون السنة مطلقاً كذلك قطعية 

السند، وبهذا تشترك السنة النبوية م  الكعاب في خصوصيعين هي الثانية والثالثة، 

نبوية في الخصوصية الثالثة لكون ااعمال العقية فيها فيما تشترك السنة غير ال

موجود، من جهة الحاجة الى صدوض بعض الاخباض تقية وإن العقية لا رثر لها في 

 زمن النبي )صلى الله عليه وآله(.

واينئذٍ لابد رن ينظر رن امتسعفاد من دخالة رية واادة من هذه الخصوصيات 

 هو مخالف. من هذه الطائفة من الأخباض يطرح ما

إما الخصوصية الأولى: فلا يحعمل دخلها بحسب مناسبات الحكم وامتويوع 

العرفية، من طرح الخبر امتخالف لأنها تعناسب مثل الحكم بااترام القرآن رو 

وجوب الانصات الى آياته، وعدم جواز مسه الا بطهاضة لا الحكم بالحجية القائمة 

 على اساس الكاشفية والطريقية.
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لخصوصية الثانية والثالثة فااعمال دخالعهما معاً في امتقام وإن كان واما ا

معقولًا في نفسه، ولكن لا يبعد دعوى ان امتنسبق الى الذهن العرفي من هذه 

الروايات الحكم بالغاء ما يخالف الكعاب لكونه قطعي السند لأن هذه الصفة هي 

 آن الكريم كدليل شرعي.الباضزة والطاب  العام الوايح لدى امتعشرعة عن القر

وإما مسألة العقية فلم تكن معروفة لدى امتعشرعة خصوصاً في عصر النبي 

)صلى الله عليه وآله( الذي اسندت إليه في جملة من هذه الروايات قاعدة الطرح متا 

خالف الكعاب فالصحيح تعميم الحكم بالطرح متخالفة كل دليل قطعي سنداً ولو 

 كان سنة قطعية.

عدم بعد كون امتخالف وما ليس عليه شاهد مخالفعه لروح القرآن  ةالعاسع

للإشاضة الى العفسير العام لهذه الاخباض بنحو لا يحعاج معه الى جل الابحاث  :العامة

 امتعقدمة كما تقدمت الاشاضة إليه في بداية امتبحث.

ه والعفسير رنه لا يبعد رن يكون امتراد من امتخالف للكعاب رو ما ليس علي

شاهد منه هو طرح ما يخالف الروح العامة للقرآن، وما لا تكون نظائره ورشباهه 

لدلالة قرآنية رو موافقة لها،  -الدقي  -موجودة فيه وامتخالفة بامتعنى الحدي 

هي اصطلاح رصولي معأخر جعل الذهن الأصولي ينصرف إليها، كما حملوا 

لشبهة عندهم هي الشك، م  الوقوف عند الشبهات على اصالة الااعياط، لأن ا

رن امتدلول اللغوي والاسععمالي غير امتعنى الأصولي امتبحوث عنه في البراءة 

وغيرها، وإنما امتخالفة هنا وامتوافقة بمعنى موافقة رو مخالفة الخبر لروح القرآن 
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ومزاجه ونوع ااكامه العامة، ري م  خط الكعاب العام وضواه، وهذا امتعنى 

يات من قبيل خطبة الزهد امتنسوبة متعاوية، واينما ااكمها موجود في الروا

الجااظ تلمس منها رنها ليست له لأن ضواها ومعانيها لا ياتي بها مثل معاوية وإنما 

هي للإمام علي )عليه السلام( ويصبح امتعنى ان ما خالف خط الكعاب العام فلا 

متوافقة امتضمونية الحدية م  تأخذ به وما وافقه خذ به وليست امتراد من امتخالفة وا

آياته، فمثلًا لو وضد ضواية تقدم طائفة من الناس وبيان خسعهم وانهم طائفة من 

الجن، قلنا رن هذا مخالف م  الكعاب الصريح في وادة البشر جنساً ونسباً 

ومساواتهم في الانسانية ومسؤولياتها م  اخعلاف الوانهم واصنافهم فهذه الرواية 

 اب فعطرح.مخالفة للكع

وإما مجيء ضواية تدل على وجوب الدعاء عند ضؤية الهلال مثلًا فهي ليست 

مخالفة م  الكعاب وما فيه من الحث على العوجه الى الله بالدعاء والعقرب إليه في 

كل مناسبة وفي كل زمان ومكان وهذا يعني ان الدلالة الظنية امتعضمنة للااكام 

ة لأصل الدلالة القرآنية الوايحة تكون بشكل عام الفرعية فيما إذا لم تكن مخالف

 موافقة م  الكعاب وضوح تشريعاته وخصوصاً إذا ثبعت اجيعها بالكعاب نفسه.
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 رخباض العلاج

وهي الروايات الواضدة الخاصة التي تعالج فريية الععاضض بين الأدلة 

تعاضض ينها ة، والطريف رنه وق  فيما بوهي بألسنة مخعلف –الروايات  –الشرعية 

فمفاد بعضها العخيير ومفاد الأخرى العوقف والاضجاء وقد يسعفاد منها الترجيح 

بالأادث زماناً رو بموافقة الكعاب رو مخالفة العامة رو غيرهما من امترجحات وعليه 

فلا بد من تحديد مدلولها لينظر هل يعمحض منها مطلب زائد على مقعضى القاعدة 

 سألة السابقة رم لا؟الأولية امتنقحة في امت

 وبهذا يمكن تصنيف رخباض العلاج الى ثلاث طوائف:

 رخباض العخيير. -1

 رخباض الترجيح. -2

 رخباض العوقف والاضجاء. -3

 والحديث فيها تباعاً

، ايث اسعند الى مجموعة من الأخباض إذا لم يوجد راد رخباض العخيير

 خباضامترجحات القادمة ورسعدل للعخيير بطائفة من الأ

ضواية سماعة عن ربي عبد الله )عليه السلام( )سألعه عن الرجل رخعلف  منها

عليه ضجلان من رهل دينه في رمر كلاهما يرويه اادهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه 
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، (1)عنه كيف يصن ؟ فقال: يرجئه اعى يلقى من يخبره فهو في سعة اعى يلقاه(

 وهي تامة سنداً

له )عليه السلام( فهو في سعة اعى يلقاه، ظاهر وتقريب الاسعدلال: رن قو

في جواز الأخذ بأيهما شاء الذي يعني ان مدلولها العرفي هو العخيير واما قوله 

)يرجئه اعى يلقى من يخبره( فهو ضاج  الى الحكم الواقعي وكيفية اكعشافه فلا 

 يعنافى العخيير في الحجية الذي هواكم ظاهري.

وئي )قده(: بأن هذا شيء ثابت بمقعضى القاعدة إذ عليه المحقق الخ وقد روضد

موضد الرواية اثبات الخبرين رادهما يأمر امتكلف بشيء والآخر ينهاه عنه فالأمر 

يدوض بين المحذوضين وفي مثل هذه امتواضد مقعضى القاعدة هو العخيير فلا تزيد 

العخيير بامتسألة الرواية اكماً غير ماهو مقعضى القاعدة وبالعالي فهي لا تدل على 

 الأصولية، واما في الفقهية فهو موس  عليك بأيهما رخذت.

يمكن مناقشعه: رولًا: رن العخيير في امتسألة الفقهية في تمام مواضد  وهذا الايراد

فوقاني رو  الدوضان بين المحذوضين إنما ينعهي إليه فيما إذا لم يكن رصل ااكم كعموم

الطلبين، والا فموس  عليك وهنا يقال: بأن تعين راد رصل عملي محرز يقعضي 

مقعضى اطلاق السعة متواضد وجود رصل شرعي ااكم محرز للععيين رو رصل 

اجعهادي من عموم فوقاني يقعضي الععيين لأادهما، كون العخيير هنا في امتسألة 
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الأصولية وليس في امتسألة الفقهية وم  ذلك يقول فموس  عليك ري رن هناك تخيير 

كان ثابعاً بهذه السعة فهو تخيير بامتسألة الأصولية يعني خذ بأاد الحجعين كما فإذا 

في مسألة الدوضان بين الععيين والعخيير ايث يؤخذ بالععيين العقلي فيما لم يكن 

رصل كالاسعصحاب رو رصل لفظي، وم  وجوده فالعخيير بهذا العرض العريض 

 لا يكون إلا في امتسألة الأصولية.

رن ثبوت العوسعة اعى في موضد وجود رصل لفظي رو عملي منجز  وبعباضة:

 للععيين يكون رمراً زائداً على مقعضى القاعدة فالعخيير في الحجية.

وثانياً: لو قبل ان غاية ما يسعفاد من الرواية العخيير في الحجية في مواضد 

العقل لا  الدوضان بين المحذوضين وهو ثابت بحكم العقل في نفسه، فيرد عليه: رن

يحكم بالعخيير الا في مقام العمل لا العخيير في الحجة امتساوق م  اجية ما يلزم به 

 وتعيينه.

وإن رضيد رن غاية ما يسعفاد من السعة عدم امتنجزية والعذض من مقام العمل 

فهذا لا يعوقف على ان يكون النظر الى فرض الدوضان بين المحذوضين، بل هو 

ية اعى لو فرض اطلاق مفادها من ايث امتوضد، لأنه اشكال آخر على الروا

يساوق البراءة الجاضية في غير موضد الدوضان بين محذوضين ريضاً، وهو مرتبط بما 

يسعظهر من قوله )عليه السلام( فهو في سعة اعى يلقاه، من ايث كون امتراد من 

ظاهري في السعة في الأخذ بأادهما في مقام العمل بالحجة رو مجرد الترخيص ال

 مقام الامعثال.
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إنما  -عند من يقول به –وثالثاً: ان العخيير في مواضد الدوضان بين المحذوضين 

في موضد العلم بجنس الالزام، فحمل الرواية على العخيير العملي الثابت بمقعضى 

القاعدة في موضد الدوضان بين المحذوضين موقوف على افتراض وضودها في موضد 

لزام، م  ان السائل في الرواية لم يظهر من سؤاله العلم بالالزام العلم بجنس الا

وإنما فرض وضود خبرين مععاضيين وهذا لا يلزم العلم بجنس الالزام لااعمال 

كذبهما معاً، فأن رضاد امتسعدل من العخيير امتسعفاد من الرواية ما يقابل البراءة فأن 

السائل ضوايعين رادهما تأمر كان يسعفيد العلم بجنس الالزام من مجرد فرض 

والأخرى تنهى فهو غير تام كما عرفت، وإذا كان يدعى ان جام  الالزام يثبت 

بنفس هذين الخبرين امتععاضيين لدلالة الرواية على اجية رادهما في الجملة فهذا 

رمر على مقعضى القاعدة ويكون من ايث النعيجة العملية كالحجية العخييرية 

 د الدوضان.لأادهما في مواض

ير امتسعفاد منها ما يعم البراءة وعدم العخيير غايعه رنها يوإذا رضيد من العخ

بملاك العجز وعدم القدضة على الااعياط لا بملاك الجهل، وهو لا يفرق فيه بين 

فرض العلم بجنس الالزام وعدمه، فهذا مرجعه الى مناقشة رخرى في الرواية وهي 

ن السعة بمعنى البراءة وعدم امتنجزية لا العخيير سواء دعوى إن مفادها ليس بأكثر م

 اكان موضدها فرض الدوضان بين المحذوضين رم لا.

 رن الاسعدلال بها على العخيير امتزعوم غير تام لوجهين: والصحيح:
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الاول: قوة إاعمال ان يكون الععاضض الواق  في رصول الدين ونحوها من 

كالجبر والعفويض والقضاء والقدض، والبداء  مسائل كان الجو العام على تناولها

وامتشيئة وخلق القرآن بقرينة الععبير الواضد في كلام السائل )رادهما يأمر بالأخذ( 

فأن النظر لو كان الى الفروع كان الأنسب رن يعبر بالأمر بفعله، إذا الععبير بالأخذ 

مام )عليه السلام( يناسب الأموض الاععقادية، وكذلك الععبير الواضد في كلام الإ

يناسب  –وكذلك الععبير بمن يخبره  –يرجئه اعى يلقى من يخبره، فأن الاضجاء 

الاععقادات التي تطلب فيها امتعرفة لا الفروع التي يطلب فيها الامعثال ويكون 

 الاضجاء فيها موجباً عادة للعفويت.

قل من مضافاً الى قلة فروض الدوضان بين المحذوضين في الفروع، ولا ر

الااعمال امتوجب للاجمال وعدم انعقاد الاطلاق في الرواية، وعليه لا يسعفاد من 

السعة في الحديث العخيير رصلًا إذ لا معنى له في الاععقاديات وامتعاضف الدينية وإنما 

يكون امتراد من السعة من ايث الاععقاد والالزام بمؤداه فلا يلعزم بشيء منهما اعى 

 لواق .يلقى من يخبره ا

الثاني: رن قوله )فهو في سعة اعى يلقاه( يحعمل فيه رن يكون بياناً متطلب 

خلاف مقعضى القاعدة في العخيير في الحجية، والسعة من ايث الأخذ بكل 

 منهما، كذلك يحعمل فيه رمران آخران لا يعم معهما الاسعدلال.

امتقصود رنه في  كونه تاكيداً للجملة الأولى يرجئه اعى يلقى من يخبره اذ -1

سعة من ايث الوصول الى الواق  المجهول الى رن يلقى الإمام )عليه السلام( فلا 
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يجب عليه الفحص ولا شد الراال الى الإمام كي يعوصل الى الحكم الشرعي 

الواقعي وإما الوظيفة العملية التي لا محيص عنها في الواقعة المجهولة فلا تعرض 

إن  -ولو بمقعضى الاطلاق امتقامي –ا ولكن يفهم للحديث بمدلوله اللفظي له

الوظيفة هي الوظيفة العملية قبل وضودهما فلا ينشأ من وصولهما كلفة جديدة وإلا 

 ا.لهكان يععرض 

رن يكون امتراد من السعة العملية في مقام تفريغ الذمة عن الواق   -2

زائد من نااية الخبرين لا المجهول عند تعاضض الدليلين فيكون بياناً لعدم نشوء تخيير 

 العخيير في الحجية.

وإن لم يدعى تعين راد الااعمالين في قبال الااعمال الأول لعفسير جملة 

)فهو في سعة اعى يلقى( فلا رقل من مساواتهما لذلك الااعمال الذي هو مناط 

 الاسعدلال فيبعلي الدليل بالاجمال.

عاب لعبد الله بن محمد الى ربي ضواية علي بن مهزياض قال: ))قررت في ك منها

الحسن )عليه السلام( : رخعلف رصحابنا في ضواياتهم عن ربي عبد الله )عليه 

السلام( في ضكعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم رن صلهما في المحمل وضوى 

بعضهم لا تصليهما الا على الاضض، فأعلمني كيف تصن  رنت لاقعدي بك في 

 (1)( موس  عليك بأية عملت.ذلك؟ فوق  )عليه السلام
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والاسعدلال فيها بفقرة ))موس  عليك بأية عملت(( الذي هو جواب الإمام 

)عليه السلام( متا صاغه الراوي من الععاضض ايث رن رادهما تدل على الشرطية 

من الاسعقراض والاطمئنان ونحوهما فيما لو صلاهما على الأضض فيما تدل الثانية 

صلاهما في المحمل فععاضيا فأجاب الإمام بما يدل على على عدم الشرطية لو 

 العخيير بالأخذ بأادهما شاء امتكلف، وهذا هو العخيير في الحجية.

ضكعتي –: اولًا: الظاهر من سؤال السائل عن اكم معين ولكنه غير تام

وإن الإمام لا بد ان يبين الحكم الواقعي لعلمه به ولا معنى ان يجيبه  -الفجر

لظاهري وقد عين السائل موضد امتسألة وإن الجواب من الإمام )عليه بالحكم ا

السلام( ظاهره إضادة العوسعة في الحكم الواقعي وليس العخيير الظاهري بين 

الحجعين من جهة ظهوض كل من سؤال الراوي وجواب الإمام )عليه السلام( في 

 ذلك.

كم الذي تعاضض إما ظهوض السؤال فلأنه مقعضى الععيين من قبله على الح

فيه الخبران الظاهر في اسععلامه عن الحكم الواقعي على ان قوله )فأعلمني كيف 

 تصن  انت لأقعدي بك(( كالصريح في كون سؤاله عن الحكم الواقعي للمسألة.

وإما ظهوض كلام الإمام )عليه السلام( بمقعضى العطابق م  السؤال هو ذلك 

ين الواقعة عن اكمها الواقعي الى الحكم ريضاً إذ لا وجه لصرف النظر م  تعي

الظاهري العام وم  عدم تعيينها كان للإمام رن يجيب عن الحكم الظاهري بأيهما 

عملت، وامتناسب م  اال الإمام )عليه السلام( العالم بالااكام الشرعية الواقعية 
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ا الفجر العصدي لبيانها فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات وهي هنا ضكعع

 بأي الحديثين عملت عملك صحيح لا العخيير الظاهري في الحجية.

وثانياً لو تنزلنا وافترينا ان النظر الى مرالة الحكم الظاهري والحجية م  

ذلك لا يمكن ان يسعفاد منها العخيير في االات الععاضض امتسعقر الذي هو امتقصود 

ة على الأضض وما يدل على للبحث، لأن موضدها الععاضض بين ما يأمر بالصلا

الترخيص في ايقاعها في المحمل وهو مما فيه جم  عرفي وذلك بحمل دليل الأمر على 

الاسعحباب، فيكون مدلول الحديث اجية كل من الخبرين في نفسه لعدم الععاضض 

بينهما من جهة ان الامام قد امضى صدوضهما مما يعني رن صدوضهما قطعي فليس 

 في الحجية بلحاظ السندين للخبرين امتععاضيين الظنيين فالرواية الباب باب العخيير

رجنبية عن العخيير في الحجيةن والعوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل 

الترخيص رو دليل الامر لكون الأمر اسعحبابياً لا لزومياً، فهذا امتعنى ريضاً صالح 

 ( ))موس  عليك بأية عملت((.عرفاً لأن يكون هو امتراد من قوله )عليه السلام

: ما ضواه الشيخ في الغيبة بسنده عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري منها

في مكاتبة بعوسط الحسين بن ضوح عن الحجة )عليه السلام( ))يسألني بعض 

الفقهاء عن امتصلي إذا قام من العشهد الأول الى الركعة الثالثة هل يجب عليه رن 

رصحابنا قال لا يجب عليه العكبير ويجزيه ان يقول بحول الله يكبر ، فإن بعض 

وقوته رقوم ورقعد؟ فكعب في الجواب رن فيه اديثين، رما رادهما فأنه إذا انعقل من 

االه الى رخرى فعليه العكبير، واما الآخر فأنه ضوى إذا ضف  ضرسه من السجدة 
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القعود تكبير، وكذلك العشهد الثانية ذكر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد 

 .(1)الاول يجري هذا المجرى، وبأيهما رخذت من باب العسليم كان صواباً((

ولعل الاسعدلال بها رويح من سابقعيها باععباض كلمة رخذ من جهة 

 العسليم، امتسعشعر منها النظر الى الحجية العخييرية بين الخبرين.

ل هنا لم يفرض خبرين مععاضيين غير تام، لن السائ الا ان هذا الاسعدلال

وإنما سأل عن مسألة رخعلف ضري الفقهاء في اكمها الواقعي، وإنما يراد الاسعدلال 

بها على العخيير في الحجية باععباض ما في كلام الإمام )عليه السلام( من نقل اديثين 

 موض:وترخيصه في العسليم بأيهما شاء، ولكنه غير دال على العخيير امتطلوب لعدة ر

الأمر الأول: رن السائل يسأل عن اكم الواقعة وكذلك جواب الإمام فأن 

كل من كلام السائل والإمام ظاهر في ذلك إما ظهوض كلام الإمام )عليه السلام( 

لأن ظاهر االه ذلك دائماً إذا كان مععرياً لبيان اكم مسألة معينة وإما ظهوض 

م الواقعي للمسألة فيكون مقعضى سؤال السائل إنما هو في الاسعفهام عن الحك

 العطابق بين السؤال والجواب هو النظر الى الترخيص الواقعي ريضاً.

الأمر الثاني: إن قوله )عليه السلام( )وكذلك العشهد الأول يجري هذا 

 المجرى( فيه ااعمالان.
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رولهما رن هذه الجملة هي جزء من الحديث الثاني، وثانيهما  رنه كلام 

 من قبل الحجة )عجل الله فرجه(. ةفمسعأنف وريا

فعلى الأول: ولو بقرينة رنه موضد لسؤال السائل الذي قال عنه الإمام )عليه 

عاضيين الا ان تعاضيهما من النوع غير امتسعقر عالسلام( رن فيه اديثين، كانا م

الذي فيه جم  عرفي وايح لا باععباض رخصية الحديث الثاني من الحديث الأول 

لكونه ناظراً الى مدلوله وهو ثبوت العكبير في الانعقال من اال الى آخر فحسب بل 

فيكون ااكماً عليه وعدم اسعحكام الععاضض بين الحاكم والمحكوم رمراً وايح 

عرفاً ومقطوع به فقهياً بحيث لا يحعمل ان الشاضع اكم على خلاف اكم العرف 

ود من العخيير الترخيص بالجم  بينهما فيكون هذا بنفسه قرينة على ان امتقص

 الواقعي.

ن الحديث الثاني يعكفل اكم القيام من اعلى الثاني: وانها جملة مسعقلة وو

الجلوس بعد السجدة الثانية وانه لا تكبير على امتصلي فيه، فلا تعاضض بين 

الحديثين في موضد سؤال السائل وهو الانعقال من العشهد الى القيام لأن الحديث 

في ذلك وإنما ينفي لزوم العكبير في القيام بعد العشهد فيكون هذا قرينة الثاني لا ين

بنفسه على ان امتراد هو الترخيص الواقعي لأن موضد سؤال السائل خاضج عن موضد 

الععاضض بين الحديثين اللذين قبلهما الإمام ودلالعه على الحكم الواقعي رويح، 

 اقعي لا العخيير في الحكم الظاهري.فالإمام يريد رن يبين العخيير في الحكم الو
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الأمر الثالث: بناء على مسلك المحقق النائيني )قده( من رن الوجوب ليس 

مفاداً من الصيغة وإنما ينعزعه العقل من الأمر بشيء من عدم الترخيص في تركه، 

فلا يكون تعاضض بين الحديثين اللذين ينقلهما الإمام )عليه السلام( رصلًا إذ يكون 

د رادهما هو طلب الفعل، ومفاد الآخر هو الترخيص في الترك وهو لا ينافي مفا

كون امتراد من لعدم اكم العقل بالوجوب فيععين  طلب الفعل وإنما يكون موجباً

 كلام الإمام )عليه السلام( على هذا امتبنى الترخيص الواقعي.

الأول لا  نفي دلالة الحديث نيه غير تام: إذ ظاهر الحديث الثاوهذا الوج

مجرد الترخيص في ترك العكبير من جهة نظره الى الحكم الثابت في الحديث الأول 

 فكأنه ينفي الطلب امتبرز بذلك الحديث فيكون بينهما تعاضض لا محالة.

الأمر الراب : لو سلم دلالعهما على العخيير الظاهري فموضدها الحديثان 

ليه السلام( بنفسه، كما يناسبه تعبيره اللذان يقط  بهما واللذان نقلهما الإمام )ع

)عليه السلام( عنهما بالحديثين امتشعر بكونه سنة ثابعة عن آبائه امتعصومين )عليهم 

السلام( فلا يمكن الععدي منه الى الععاضض بين الخبرين الظنيين من ايث السند 

خييرية في لااعمال رن يكون مزيد اهعمام الشاضع بالقطعيين موجباً لجعل الحجية الع

موضدهما خاصة، وهي مانعة عن الغاء خصوصية امتوضد ولا اطلاق في الرواية 

 للعمسك به.

هذا كله مضافاً الى عدم نقاوة سند الرواية لأنها مكاتبة بخط رحمد بن 

ربراهيم النوبختي، واملاء الحسين بن ضوح، ورحمد ربن ربراهيم النوبختي مجهول لا 
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فأن كان واسطة في النقل عن الحسين بن ضوح فالرواية  ذكر له في الكعب الرجالية،

ساقطة سنداً وإن اسعظهرنا رنه كان مجرد مسعنسخ للمكاتبة وإن الراوي هو محمد بن 

عبد الله بن جعفر الحميري يشهد باملاء الحسين بن ضوح كانت مععبرة، ومن 

ل وتردد الوايح عدم ترجيح راد الااعمالين على الآخر فيكون في امتقام اجما

 وهو كاف في اسقاط السند عن الحجية.

: ضواية الطبرسي في الااعجاج مرسلة عن الحسن بن الجهم عن الريا منها

)عليه السلام( قال: قلت للريا تجيئنا الاااديث عنكم مخعلفة؟ قال: ما جاءك عنا 

 فقسه على كعاب الله عز وجل واااديثنا فأن كان يشبههما فهو منا وان لم يشبههما

فليس منا، قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مخعلفين فلا نعلم ايهما 

 (1)الحق؟ فقال: إذا لم تعلم فموس  عليك بأيهما رخذت.

وهي من رويح الروايات دلالة على العخيير الظاهري الا انها ساقطة سنداً 

 بالاضسال.

امتغيرة عن ربي  : ما ضواه الطبرسي مرسلًا في الااعجاج عن الحاضث بنمنها

عبد الله )عليهم السلام( قال: إذا سمعت من رصحابك الحديث وكلهم ثقة 

 (2)فموس  عليك اعى ترى القائم فترد عليه.
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والاسعدلال بها على امتطلوب باععباض قوله )عليه السلام( فموس  عليك 

 بالأخذ بهذا الحديث رو بذاك.

لا دلالة لها على اكم وعلق المحقق الخوئي )قده( على الرواية بأنه 

امتععاضيين وامتسعفاد منها اجية خبر الثقة وإمكان العمل بعد الى ظهوض القائم 

)عجل الله فرجه الشريف( فهي ليست ناظرة الى العخيير رصلًا إذ لم يفرض فيها 

تعذض  هقة ورنه طريق علمي يمكن العمل بالععاضض، وهي وايحة في اجية خبر الث

 .(1)الطريق العلمي مقام العلم لعدم الوصول الى الحجةتحصيل العلم فيقوم 

 واشكل عليها بأشكالين:

الأول: وهو ما تقدم من السيد الخوئي بأنه لا نظر متوضد الععاضض لعفيد 

 العخيير في الحجية.

ولكنه مردود؛ إذ لو سلم عدم وضودها في فرض الععاضض ولم تقبل ما 

الرواية الى صوضة الععاضض فلا بأس رن  سوف يشاض إليها من القرينة على رن نظر

يسعفاد من اطلاقها العخيير في موضد الععاضض لأن رلسنه ردلة اجية الخبر على 

نوعين، تاضة يكون لسانها الأمر بالأخذ بالخبر ، كرواية ريونس بن عبد الرحمن 

ثقة ، آخذ منه معالم ديني، فالجواب نعم، خذ منه رو رسم  له واط  وهذا اللسان 
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لسان جعل امتنجزية والطريقية رو يجاب العمل فلا يمكن رن يشمل مواضد الععاضض 

 إذ لا يمكن الأخذ بهما معاً والأخذ بأادهما ترجيح بلا مرجح.

ورخرى بلسان العوسعه وإن له رن يعمل به رو رن رخذت به كان اجة فيعقل 

ان اجة، موس  اطلاقه للمععاضيين معاً وإن ري من الحديثين في موضد الععاضض ك

عليك فهذا هو العخيير في الحجية وإن جواز العمل بأادهما لا ينافي جواز العمل 

عم سنداً )فللعوام رن يقلدوه( ولم يقل يبالآخر ريضاً، مثل اديث جواز العقليد لم 

فعلى العوام، فيكون دليلًا على العخيير عند تساوي المجعهدين م  اخعلافهما في 

يقلدوا رياً منهما، وهنا موس  عليك يمكن رن يشمل موضد  الفعوى، فللعوام رن

 الععاضض للخبرين إذا رخذت بخبر الثقة كان اجة عليك.

الثاني: من قال رن قوله )موس  عليك( يشمل مواضد الععاضض ليكون دالًا 

بل العوسعة هنا في الوظيفة  -في امتسألة الأصولية –على العخيير في الحجية 

وبملاك الأصول امتؤمنة من البراءة وعدم العنجيز م   –ة الفرعية امتسأل –العملية 

افتراض سقوط امتععاضيين عن الحجية، فلا يكون دليلًا على العخيير في الحجية، 

 وإن هذا موس  عليك فلك ان تعمل ولك ان تترك.

: رن هذا خلاف الظاهر إذ الظاهر من كلامه )عليه السلام( موس  وجوابه

على وثاقة الراوي م  رن العوسي  في الفعل رو الترك لا يعوقف  عليك رنه معفرع

 على وثاقة الرواة كلهم.
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مضافاً الى شمول اطلاق الحديث متواضد الععاضض لا يكون دائماً مجرى 

للأصل امتؤمن، بل قد يكون موضداً لعنجيز الحكم إما لوجود عموم فوقاني منجز لا 

ود رصل عملي منجز كما في باب يؤمن الرجوع إليه بعد الععاضض رو لوج

 امتعاملات مثلًا.

ثم ان قوله )كلهم ثقة( لا شبهة في دلالة على دخالة الوثاقة لكل الرواة في 

 الحكم بالعوسعة، ورخذ هذه الوثاقة على نحوين:

الأول: بنحو الانحلال ايث تصبح وثاقة كل ضاوي دخيلة في الحكم بالسعة 

ه المحقق الخوئي )قده( كان ذلك قرينة على خلاف في مقام الأخذ بالرواية كما فهم

 الإشكال الثاني لأن الرجوع الى العأمين ليس مشروطاً بكون امتخبر ثقة.

الثاني: إن الوثاقة بنحو العموم المجموعي وقد رخذت بأن وثاقعهم كلهم 

دخيلة في اكم العوسعة فلو فرض عدم وثاقة البعض منهم لا تثبت العوسعة كان 

ة على خلاف الإشكال الأول، ورن مفروض الرواية بعد رخذ الوثاقة ذلك قرين

بهذا النحو من الاخباض امتععاضية، وباللسان الذي يمكن شموله للمععاضيين 

فيكون دالًا على الحجية العخييرية ولا يبعد الثاني وهو دخالة وثاقة الكل في اكم 

 سنداً بالاضسال.العوسعة ودلالعها على العخيير تامة، إلا رنها يعيفة 

مرفوعة زضاضة التي سيأتي الحديث عنها في رخباض العلاج، فقد وضد  ومنها:

في ذيلها بعد افتراض العساوي بين امترجحات، فعخّير رادهما فعأخذ به وتدع 

الآخر بدعوى رن النظر فيها الى الروايات القطعية السند لأن الشهرة امتذكوضة فيها 
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فعوائية وهذا خاضج عن محل الكلام لأن الحديث هو عن هي الشهرة الروائية لا ال

 (1)العخيير بين امتععاضيين الظنيين.

على ما سيعبين  –: رن امتراد من الشهرة في امترفوعة هي الشهرة الفعوائية وفيه

 . -عند الحديث اللااق

ولو سلم رن الشهرة ضوائية فلا بد ان تفترض بدضجة لا تبلغ مرتبة العواتر لأن 

اية فريت بنفسها الترجيح بالاصدقية والاعدلية عند تكافئهما من نااية الرو

الشهرة فيراد مرتبة من الشهرة يبقى لها مجال للترجيح السندي يمثل الاصدقية 

 والاعدلية.

الا ان الرواية ساقطة سنداً لأنها مرفوعة العلامة كما زعمه صااب غوالي 

 اللئالي.

نها دالة على العخيير بعد فرض العكافؤ، هذا فلو تم بعض هذه الروايات ور

فهي مقيدة بروايات الترجيح، الآتي ذكرها، وامتعقدم من البحث رن بعضها غير 

 تامة سنداً فلا تعم دلالعها.

وهو صحة دعوى السيد الشهيد دلالة بعضها وإن لم تكن  بقي مطلب رخير

عن الحاضث بن تامة سنداً، فقد يناقش في رصل دلالعها، ففي ضواية الطبرسي 

امتغيرة بأن الععبير )فموس  عليك( وكذا برواية الحسن بن الجهم فقد وضد نفس 
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الععبير )فموس  عليك بأيهما رخذت( هنا في هاتين الروايعين يمكن رن يقال: بأن 

الظاهر من الععبير )موس ( ومن خلال الععب  بالروايات في موضد العخالف رو كلي 

واضد الجم  العرفي بين الأمر والترخيص الظاهر في كون العخالف، فأنه واضد في م

الأمر للاسعحباب رو الندب، وكذا النهي الظاهر في النزاهة رو الاعافة ومن هذه 

 (1)الروايات الواضد في هذا امتعنى ما وضد عن الريا )عليه السلام( مععبرة امتيثمي

 والصريحة في هذا امتعنى، وهذا اال قسم من الروايات.

م آخر من الروايات تدل على رن الععبير بلفظ )موس  عليك( ولو وقس

ااعمالًا إن الإمام كان ناظراً الى صدوض الروايات امتعخالفة وإن رادهما صادض تقية 

فموس  عليك من باب ظروف العقية التي يكون امتكلف في سعة لو صادف تقية فأن 

يضاً موس  عليه لظروف رخذ الحكم الواقعي فهو ورن رخذ بالصادض تقية فهو ر

العقية التي اسعلزمت صدوض الحكم امتخالف من امتعصوم )عليه السلام( صح 

للمكلف رن يأخذ به بمعنى يعمل به لو وق  في تقية، ورنه في هذا الظرف والذي 

 صدض من امتعصوم فيه خبراً مخالفاً للواق  يصح للمكلف رن يعمل به في هذا الظرف.

من تعبير )موس  عليك( فيكون العخيير الحاكم به لعله  هذه النكعة امتسعفادة

تخيير في الحكم الواقعي فأن امتكلف الذي يعيش ظروف العقية والذي ريطر الإمام 

 رن يصدض اكماً ما يخالف الواق  فللمكلف رن يأخذ بما صدض تقية لأنه موس  عليه.
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لي بين اديثين وبهذا فالعخيير ناظر الى هذه الحيثية لا الى العخيير الاصو

مععاضيين وبغض النظر عن ظروف العقية، كما في زماننا فالنظر الى ريهما كاذب 

وغير مطابق للواق  فهذه الحيثية هي امتنظوض إليها في هذه الروايات وصياغعها بهذا 

 الععبير.

وهناك جملة من القرائن منها: اعى ترى القائم فترد عليه، والقائم هو 

بالأمر لا القائم الحجة )عجل الله فرجه( لأن الرواية صادضة من  مطلق الإمام القائم

الصادق )عليه السلام( )فموس  عليك اعى ترد عليه( وكلهم ثقة على نحو العموم 

المجموعي، فلو كان النظر الى اجية خبر الثقة فأنه لا ااجة الى العقييد اعى ترى 

 مطلقاً. القائم ايث لا موجب لهذا القيد لأن خبر الثقة اجة

هذا بقرينة كلهم ثقة وبقرينة اعى ترى القائم ناظراً الى اخعلاف الاااديث 

ولكن موس  عليك اعى ترى القائم اعى تعرف ماهو الصادض تقية وما هو الصادض 

مطابقاً للواق ، ولا نظر للحديث الى الحجية العخييرية، وقد يقصد الإمام ااياناً 

الخلاف من رجل الحفاظ الى الشيعة وكيانها  كما هو مفاد بعض الروايات ايقاع

وبهذا تكون الروايات ناظرة الى هذه الحيثية، ومن امتعلوم وضود ضوايات لحفظ 

الشيعة في بعضها من عرف رنا لا نقول الا الحق فليكعف بما يعلم منا فأن سم  منا 

ذوا بما وفي بعضها وسعهم رن يأخ خلاف ما يعلم فليعمل به إن ذلك دفاعاً منا عنه

قول وإن كانت تقية وفي بعضها الآخر وضد لا ندخلكم الا بما وسعكم فأخذوا به ن

 اعى يبلغكم عن الحي
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فهذه الروايات بمجموعها توضث الاطمئنان بأن النظر في موس  عليك الى 

هذه الحيثية لا الى جعل قاعدة كبروية في الخبرين امتععاضيين الظنيي السند بنحو 

الثابعة خصوصاً رن ركثر هذه الروايات صريحة في صدوض الحديثين  القضية الحقيقية

منهم، والرواة كلهم ثقاة يطمئن بصحة ما يقولونه وهم عليهم السلام يصراون 

بصدوض ضوايات افظاً لكم، وموس  عليكم ومن لم يعمل بها فقد ضد علينا رو رن 

رخذ بها فهو رعظم  الذي لا يعمل بها يكون عاصياً لعصيانه الحكم العقيتي، وإن

 (1)اجراً وإن تركه فهو آثم، رنظر الوسائل

وبعضها مفادها الجم  العرفي فيما البعض الآخر هو العوسعة العقيعية وهي 

 توسعة واقعية فعنقلب الوظيفة الواقعية في موضد العقية، موس  عليك.

ولم وبهذا يثبت رنه لا دليل على العخيير الأصولي بين الخبرين امتععاضيين 

نجد من الفقهاء من ذهب الى العخيير بل اما الى الترجيح رو العساقط ولعلهم لهذا لم 

 يعخيروا.
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 رخباض الترجيح

 وهي عديدة ويمكن تصنيفها الى رضبعة رصناف:

 ما دل منها على الترجيح بموافقة الكعاب ومخالفة العامة. -1

 ما دل على الترجيح بالشهرة. -2

 جيح بالاادثية.ما دل منها على التر -3

 ما دل منها على الترجيح بصفات الراوي. -4

 الصنف الأول: الترجيح بموافقة الكعاب ومخالفة العامة.رما 

 امترجح الأول: موافقة الكعاب ومخالفة العامة

وهي رخباض عديدة الا ان رهمها ورصحها ما ضواه قطب الدين سعيد بن هبة 

في راوال رااديث اصحابنا عن محمد وعلي ربني الله الراوندي في ضسالعه التي رلفها 

علي بن عبد الصمد عن ربيهما عن ربي البركات علي ابن الحسين عن ربي جعفر بن 

يه عن ربيه عن سعد بن عبد الله عن ريوب بن نوح عن محمد ربن ربي عمير عن وببا

كم عبد الرحمن بن ربي عبد الله قال: قال الصادق )عليه السلام(: إذا وضد علي

اديثان مخعلفان فأعريوهما على كعاب الله فما وافق كعاب الله فخذوه وما خالف 

كعاب الله فردوه فإن لم تجدوهما في كعاب الله فأعريوهما على رخباض العامة فما 

 (1)وافق رخباضهم فذضوه، وما خالف رخباضهم فخذوه.
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 الاخباض  والبحث في مقامين، في سندها ، وفي مفادها، وفي علاقعها بسائر

 ففيه عدة مناقشات : رما امتقام الأول: في سندها

امتناقشة الأولى: في رصل الرسالة، ايث يسعبعد وجود كعاب لقطب الدين 

وهما ربن شهر آشوب  –في راوال الرجال لأن رثنين من تلامذة الشيخ الراوندي 

نعجب قد ترجما لأسعاذيهما في كعابي معالم الدين وفهرست م –ومنعجب الدين 

الدين ولا ذكر للرسالة فيهما اينما عددا مؤلفات القطب، وبهذا كيف نسبت هذه 

 الرسالة إليه.

ويعزز هذا النفي ما ذكره جملة من العلماء كالشيخ رسد الله العستري )قده( 

من ااعمال كون الرسالة للسيد الراوندي الذي كان معاصراً م  الشيخ الراوندي 

 اه.امتعروف فنسبت إليه اشعب

وامتناقشة مدفوعة: كما لو فرض تمامية طريق صااب الوسائل الى راد 

تلامذة الراوندي وقد نقل هذه الرسالة عن اسعاذه ومجرد سكوت ربن شهر آشوب 

ومنعجب الدين عن ذكرها في ترجمة الراوندي لا يكفي لاسقاط طريق صااب 

لث لم يكن زميلًا الوسائل عن الاععباض، إذ لعل هذا الكعاب وصل الى تلميذ ثا

لهما ولا معاصراً في تلمذته على الشيخ، خصوصاً وإن الرسالة مضمره ولم تحمل 

رسماً وعنواناً وايحاً فلا شأن لها مععبر وإن صااب الوسائل يذكرها بالوصف 

وإنها في راوال رااديث اصحابنا وقد ذكر صااب البحاض )قده( ان هناك ضسالة 

هاء وقال رنها وصلت إليه عن طريق الثقاة، وامتظنون للراوندي سماها برسالة الفق
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رنها عين الرسالة، فأي اسعبعاد في ان يجهل العلميذان وجود هذه الرسالة رو عن 

 ايرادها يمن مصنفات الشيخ الراوندي)قده(.

ريف الى ذلك رن العلميذين )قدهما( لم يعلم من االهما إنهما كانا بصدد 

وندي، ولهذا لم يذكرا جمي  كعبه بل كل منهما اصر كافة مؤلفات الشيخ الرا

ذكر كعباً لم يذكرا الآخر ضغم ان منعجب الدين رطنب في عرض مؤلفات اسعاذه 

فقد ذكر ربن شهر آشوب مثلًا كعاباً للراوندي في اولاد العسكريين ولم يذكره 

 الشيخ منعجب الدين وذكر الأخير كعاب شرح النهج ولم يذكره ربن شهر آشوب.

ا يعزز ذلك ريضاً وجود كعب رخرى نسبت الى الراوندي م  عدم ذكر ومم

العلميذان لها، من قبيل كعاب قصص الانبياء الذي ينقله صااب الوسائل م  

كعاب الخرائج والجرائح عن الراوندي )قده( وقد صرح ابن طاووس في مهج 

 الدعوات بأنه لسعيد بن هبة الله الراوندي.

الا اسعبعادات للاسعبعاد امتذكوض في الاشكال ولم الإجابات لم تكن  وهذه

 تأت بشيء يطمئن إليه في صحة انعساب الكعاب للراوندي.

م  رن نقله من قبل تلميذ ثالث للراوندي غير معروف الأسم والعلاقة م  

 الراوندي يحعاج الى اثبات ومعرفة شخص الناقل وعلاقعه بامتؤلف.

و ذكر صااب البحاض للرسالة الراوندية ولهذا نحعاج الى طريق آخر، ونقل ر

غير مفيد خصوصاً وإن تسميعها عنده ضسالة الفقهاء ولا تسمية لها على ما ذكره 

 المجيب.
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امتناقشة الثانية: الشك في وجود طريق لصااب الوسائل الى هذه الرسالة 

في لأنه لم يذكر طريقهُ إليها في كعاب الوسائل فأنه غاية ما يوجد فيه ما يذكره 

فوائده في الخاتمة من الطريق امتععمد لديه الى كعاب قصص الانبياء وكعاب الخرائج 

 والجرائح للراوندي ولم يذكر طريقاً يععمده في نقل هذه الرسالة.

وامتناقشة غير تامة: بالامكان اثبات طريق للوسائل الى هذا الكعاب بضم 

 فوائده الخاتمة )نروي كلامين لصااب الوسائل رادهما الى الآخر، فقد ذكر في

كعاب الحرائج والجرائح وكعاب قصص الانبياء لسعيد بن هبة الله الراوندي 

بالاسناد السابق عن العلامة عن والده عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ضدّة عن 

القايي رحمد بن علي بن عبد الجباض الطوسي عن سعيد ربن هبة الله الراوندي( ثم 

الكعب بالطرق السابقة( فإنا نسعظهر من مجموع هذين  يقول ) ونروي باقي

الكلامين رنه ينقل سائر كعبه التي ذكرها في متن الوسائل والتي لم يصرح بها في 

 امتشيخة عن مؤلفيها بالاسناد امتذكوض ريضاً.

ومما يشهد على رن هذا الطريق هو سند صااب الوسائل الى الرسالة طريق 

الله الراوندي في اجازته امتعروفة التي راصت عدداً كبيراً العلامة الى سعيد بن هبة 

من علماء الطائفة فأنه ذكر في تلك الإجازة امتعروفة لآل زهرة طرقه الى كعب 

عيد بن هبة الله الراوندي الشيعة والى كعب العامة، وقال بأنه يروي جمي  كعب س

الوسائل بواسطة  ... الخ وذكر عين هذا الطريق الذي ينقل عنه صااب عن فلان

العلامة كعابي قصص الانبياء والخرائج والجرائح وامتفروض رن صااب الوسائل 
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يخبر بأن هذا هو راد كعب الراوندي ريضاً فهذا يعزز رن صااب الوسائل قد تلقى 

 الرسالة بنفس هذا الطريق العام.

: رن رخباض صااب الوسائل عن نقل سائر كعبه بالطرق ويلااظ عليه

، إنما يصح لو تم اثبات نسبة الكعاب الى الراوندي وامتفروض رنه في امتناقشة السابقة

 السابقة لم يثبت إلا إذا تمكنا من طريق آخر لأثبات النسبة.

امتناقشة الثالثة: إن هذه الرسالة لو كان ينقلها صااب الوسائل عن العلامة 

لعلامة ومشايخه فأن من بالطريق امتعقدم فكيف لا نجد له عيناً ولا رثر في كلمات ا

يراج  كعاب العهذيب للعلامة في علم الأصول رو كعاب امتععبر للمحقق الحلي رو 

امتراج  الأخرى متشايخنا الكرام امتعقدمين لا يرى رنهم اسعدلوا بالرواية على 

الترجيح رصلًا مما يوجب الوثوق بأن هذه الرسالة لم يكن يطل  عليها العلامة رو 

 .المحقق وقعئذ

ان عدم اسعدلالهما في كعبهم الاصولية لا يدل على عدم وجود  وفيه:

الرسالة بأيديهم، لأنهما لم يذكرا ركثر ضوايات الباب، وقد رقعصر المحقق )قده( في 

معاضجه على قوله ) إذا كان راد الخبرين امتععاضيين مخالفاً للكعاب دون الآخر قدم 

لأن امتخالف لو لم يكن معاضض لا يكون ما كان غير مخالف على ما كان مخالفاً 

اجة فكيف م  وجود امتعاضض وإما إذا كان رادهما مخالفاً للعامة دون الآخر فقد 

رنه يقدم ما خالف العامة على ما  –يعني الشيخ الطوسي  –قال شيخنا ربو جعفر 
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بأخباض  وافق العامة عملًا منه بأخباض الآااد في امتقام واثباتاً منه للمسألة العلمية

 الاااد.

 : وهذا فرع صحة نسبة الرسالة للراوندي.رقول

امتناقشة الرابعة: رن امتذكوضين في الطريق محمداً وعلياً ربني عبد الصمد قد 

يقال رنهما ليسا محمداً وعلياً ربني علي بن عبد الصمد وإنما هما محمد وعلي ربني 

آشوب واساتذته الذين  عبد الصمد لأنهما شخصان معروفان ومن مشايخ ربن شهر

يروي عنهم، وقد وقعا في طريق صااب الوسائل كثيراً وإما محمد وعلي ابنا علي 

بن عبد الصمد فلم يقعا في طريق الوسائل ورجازته امتعروفة، ومن البعيد رن يكون 

الرواندي امتعقدم طبقة عن ربن شهر آشوب ينقل عن اولاد علي بن عبد الصمد 

بن شهر آشوب ومن ينقل عنه، مما يوجب قوة ااعمال وجود الذي هو من اساتذة ا

خطأ في البين ورن يكون امتقصود محمد وعلي ربني عبد الصمد وهما ورن كان لا 

إشكال في وثاقعهما وجلالة شأنهما الا رن الاشكال في ابيهما الذي ينقلان الرواية 

 عنه وهو عبد الصمد فأنه ممن لم يثبت توثيقة.

ومحمداً ربنا علي بن عبد الصمد واقعان في اسانيد الراوي  : بأن علياًوضد

جزماً فقد تكرض ذلك في كعاب قصص الانبياء على مما شهد به مؤلف كعاب ضياض 

العلماء، وقد جاء في ترجمة الراوندي من قبل جملة من العلماء ذكر محمد وعلي 

ربني عبد  ربني علي بن عبد الصمد في عداد مشايخه ولم يجيء ذكر محمد وعلي

 الصمد رصلًا.
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هذا وقد وق  الالعباس في تشخيص على ربن عبد الصمد لعشابه الاسماء 

اعى ترجم الحر العاملي )قده( في كعاب رمل الآمل عدة رشخاص بهذا الأسم 

فيقال: ))محمد بن علي بن عبد الصمد النيسابوضي فايل جليل من مشايخ ربن 

 .(1)شهر آشوب

د النيسابوضي عالم فايل جليل القدض من مشايخ وقال: محمد بن عبد الصم

، وقال: علي بن علي بن عبد الصمد العميمي النيسابوضي فقيه (2)ربن شهر آشوب

 (3)ثقة قرر على والده وعلى الشيخ ربي علي ابن الشيخ ربي جعفر.

وقال: الشيخ علي ابن عبد الصمد العميمي السبزواضي فقيه ديّن ثقة قرر 

جب الدين، وقال: ))الشيخ ربو عفر )يعني الصدوق( قاله منعلى الشيخ ربي جع

الحسن علي بن عبد الصمد النيسابوضي العميمي فايل عالم يروى عنه ربن شهر 

 .(4)آشوب ولا يبعد رتحاده م  العميمي السبزواضي السابق والظاهر ذلك

بن وهما امتشايخ امتعروفين لأ –والظاهر رن هناك محمد وعلياً ربنا عبد الصمد 

شهر آشوب وهما افيدان لمحمد رو علي رو اسين ربناء علي بن عبد الصمد 

الأول، فهناك علي بن عبد الصمد الأول الجد الأعلى للأسرة وهو ذلك العالم 

                                                           

   287ص 2آمل الآمل ج (1)

  194نفس المصدر ص (2)

  194نفسه ص (3)

  192ص 2أمل الآمل ج (4)
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ويروي  -قدهما –الجليل الفقيه الذي كان في طبقة الشيخ الطوسي وامترتضى 

عليه، وان ردعى رنه قد طلعنا ابواسطة واادة غالباً فيما  -قده –عن الصدوق 

ضوى عنه بلا واسطة، وهذا الشخص لا يمكن رن يكون هو شيخ ربن شهر آشوب 

بوجه رصلًا، وقد كان له ثلاثة ربناء محمد وعلي واسين وهم الطبقة الاولى من 

رولاده، والأولان منهم هما اللذان يروي عنهما الراوندي هذه الرواية وكانا من 

رسمه عبد الصمد ولا  -الجد الأول –ربن عبد الصمد  مشايخه وهناك افيد لعلي

ندضي هل هو ربن علي رو اسين إبني علي بن عبد الصمد، ولكنه لم يكن ربن 

 محمد بن علي بن عبد الصمد بقرينة تعبير ربنه عنه بأنه عم ربيه.

ورياً ما كان فهذا عبد الصمد الثاني له ولدان رسمهما علي ومحمد وهما 

خ ربن شهر آشوب ويعضح هذا العسلسل النسبي من عدة ضوايات اللذان من مشاي

 وكلمات العلماء في ترجمة بعض رفراد هذه الاسرة.

قال ربن طاووس على ما في نهج الدعوات ))قال علي بن عبد الصمد وهو 

الذي يروي عنه ربن شهر آشوب ومن مشايخه لأن ربن طاووس شيخ العلامة وربن 

وهو راد  –رخبرني جدي  –لعلامة رو رعلى بقليل شهر آشوب في طبقة مشايخ ا

قال ادثنا والدي  –الأولاد الصلبيين لعلي بن عبد الصمد الأول جد الأسرة 

يعني علي بن عبد الصمد جد الاسرة الذي كان من طبقة  –الفقيه ربو الحسن 

قال ادثنا جماعة من  –السيد امترتضى والشيخ الطوسي فأنه يكنى بأبي الحسن 



.......................(95).........................الجزء الخامس عشر   

وهو الذي وق  في طريق ضواية الراوندي ريضاً  –نا منهم السيد ربو البركات اصحاب

 عن الصدوق وهذا يدل على ما ذكرناه من انه يروي عن الصدوق بواسطة واادة.

فأن العسلسل الواق  في هذا الطريق يدل على رن علي بن عبد الصمد الذي 

امتكنى بأبي الحسن  وق  في طبقة مشايخ ربن شهر آشوب غير علي بن عبد الصمد

الذي يروي عن ربي البركات وإنما هو جده الأعلى فما تقدم من الشيخ الحر في رمل 

الآمل من اتحاد الشيخ ربي الحسن علي بن عبد الصمد النيسابوضي العميمي الذي 

يروي عنه ابن شهرآشوب م  علي بن عبد الصمد العميمي السبزواضي الذي نقل 

دين رنه فقيه ديّن ثقة قرر على الشيخ ابي جعفر الصدوق الشيخ الحر عن منعجب ال

غير صحيح وعليه فالرواية صحيحة سنداً من هذه النااية، لأن محمداً وعلياً ربنا 

علي بن عبد الصمد ينقلان الرواية عن ابيهما وهو ذلك الشيخ الفقيه الجليل الذي 

 قرر على ابي جعفر )قده(.

على وثاقة علي ابن الحسين العلوي الحوزي امتناقشة الخامسة: رنه لا دليل 

امتكنى بأبي البركات عدا شهادة صااب الوسائل )قده( بوثاقعه وهي لا تفيد 

بالعوثيق لأنها لا يحعمل فيها ان تكون عن اس م  هذا البعد الزماني امتمعد بينهما 

وهو ما يقاضب سبعمائة عام، فلو فرض وجود ااعمال الحسية لشهادات الشيخ 

فذلك  -ولذلك يؤخذ بها  -وسي )قده( في اق الرواة غير امتعاصرين له الط

من جهة عدم وجود هذا امتقداض من الفاصل الزمني بينه وبين ربعد ضاوٍ يفرض من 

 رولئك الرواة.
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: ليس امتقياس في نشوء ااعمال الاسعناد الى الحس في مقابل الحدس وجوابه

نما تعحكم فيه ملابسات ذلك الفاصل والاجعهاد هو طول الزمان وقصره فحسب وإ

الزمني وظروفه فقد يكون قصيراً ولكنه قد مضى بنحو لا يوفر للبااث ما يحعاجه 

من امتداضك الوايحة امتسعوجبة لحسية شهادته بالعوثيق رو الجرح، وقد تطول الفترة 

 الزمنية دون ان تضر بما تعطلبه اسية الشهادة من مداضك ومسعندات.

، ترى ان العسلسل النسبي لأسرة علوية قد يكون محفوظاً عبر خذ لذلك مثلًا

مئات السنين فيسعطي  اي فرد منها ان ينسب نفسه الى ربيه ثم الى جده وجد جده 

وهكذا الى رزمنه سحيقة من تاضيخ آبائه واجداده نعيجة الاهعمام امتوجود تجاه هذا 

رى ولو لأزمنة قصيرة من ساب الاخباضك، بينما لا يعأتى في اق الانالنسب امت

 تاضيخ الاباء والاجداد.

وعلى هذا لو لااظنا السنين الفاصلة بين الطوسي )قده( وبين من شهد 

بوثاقعهم من الرواة والتي هي رقصر بكثير من الفاصل الزمني بين صااب الوسائل 

كبيراً  نرى فاضقاً كيفياً –كأبي البركات مثلًا  –)قده( والعلماء الذين يشهد بوثاقعهم 

اية ابين الزمانين يميز الفاصل الزمني بين صااب الوسائل وابي البركات من ن

امكانية الحصول فيه على مداضك اسية الشهادة بوثاقعهم، وذلك الفاضق الكيفي 

يعمثل بعوفر الضبط في النقل وشدة الاهعمام بمداضك العوثيق والجرح والععديل 

اد التي هي منفذ اطلاع البااث على وشيوع كعب الرجال والاجازات والاسن

معرفة ااوال الرجال عادة وعدم توفر مثل هذه امتداضك وامكانيات البحث 
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والاطلاع في الفترة الزمنية بين الشيخ الطوسي واصحاب الائمة اعى لم ينقل 

 فهرست لااد من الاصحاب في هذه الفترة غير البرقي )قده(.

ت ما جاء في كعاب ضياض العلماء في ومما يعزز هذه الوثاقة لابي البركا

ترجمة شخص من العلماء اسمه علي بن ابي طالب بن محمد بن ابي طالب 

العميمي وهو على ما يظهر من ترجمعه معأخر عن ابن شهرآشوب ويعبر عنه بأنه 

))انه في عدد من نسخ  -قال صااب الرياض العلماء –فايل عالم محدث فقيه 

)قده( يوجد فيه اسناد لهذا الكعاب يرج  الى علي ابن عيون اخباض الريا للصدوق 

ابي طالب بن محمد بن ابي طالب وهو يرويه عن الامام الفقيه فلان ثم يعسلسل في 

ذكر علمائنا )ضيوان الله عليهم( وااداً بعد آخر الى ان يصل الى الواسطة قبل 

 ن الصدوق..((.الصدوق، فيقول: قال ادثنا الامام الزاهد ابو البركات الحوزي ع

فإن هذا الكلام وامثاله كما يؤيد وثاقة ابي البركات ايث عبر عنه الامام 

الزاهد وهي ضتبة عالية من العوثيق لا يلقب بها الا الاجلاء من علماء الطائفة 

كذلك يثبت ما قلناه آنفاً من انعشاض الاسناد وامتداضك التي يعيح امكانية الععويل 

على ااوال الرجال في الفترة الزمنية التي عاش فيها صااب عليها في مجال الععرف 

الوسائل )قده( فااعمال اسية الشهادة بعوثيق ابو البركات موجود فيكون شهادة 

 مععبرة لا محالة.

وهكذا يعضح ان ضواية الراوندي صحيحة سنداً ان تممنا وضفعنا الاشكال 

 الاول، هذا فيما يععلق بالحديث عن سندها.
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واما الحديث عن مفادها واشعمالها على مرجحين : لثاني: في مفادهاامتقام ا

 طوليين..

ما خالف الاول: موافقة الكعاب وامتخالفة معه فيؤخذ بما وافق ويترك 

في الترجيح على خصوص هذه الحالة وهي كون ااد  ضالكعاب، ومقعضاه الاقعصا

رد مخالفة اادهما للكعاب الخبرين موافقاً م  الكعاب والآخر مخالفاً له فلا يكفي مج

في ترجيح الآخر عليه، كما لو كان اادهما مخالفاً للكعاب والآخر لا موافق ولا 

مخالف، كما لو دل الكعاب على ارمة شيء ووضد خبر على جواز ذلك الشيء 

ودل خبر آخر على نفي اسعحباب ما وضد من دون تعيين الحرمة، فيععاضض م  

لكعاب ولا مخالفاً له، فالاول مخالف للكعاب لأنه ينفي الحديث ولكنه ليس بموافق ل

الحرمة والثاني ليس بموافق ولا بمخالف، وهنا لا ترجيح لأن الخبر النافي للخبر 

الاول ليس بمخالف ولكنه ليس بموافق م  الكعاب، فلا ترجيح، اذ نفي الوجوب 

بد من تخصيص ليس عباضة اخرى عن نفي الحرمة التي دل عليها الكعاب، وعليه لا

 امترجح بامتوضد الاول وهو فيما اذا كان ااد الخبرين موافقاً والآخر مخالفاً للكعاب.

اللهم الا ان يقال: ان مناسبات الحكم وامتويوع العرفية في باب اجية الخبر 

والطريقية تقعضي ان يكون امتيزان في الترجيح هو عد امتخالفة م  الكعاب لويوح 

وجزئيات الااكام الشرعية في الكعاب الكريم، فيكون امتراد عدم مجيء العفاصيل 

من امتوافقة عدم امتخالفة، فامترجح هو مطلق عدم امتخالفة لأن في امتخالفة تضعيف 

يوجب قوة كاشفية الآخر، وبهذا يثبت الترجيح في امتوضدين ما كان موافقاً 
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ؤخذ بما ليس للكعاب، وما ليس بموافق ولكنه ليس بمخالف، والعرف يفهم وي

 بمخالف ويرد امتخالف.

الثاني: امتوافقة وامتخالفة م  العامة ايث يرجّح ما خالفهم في اخباضهم على 

ما وافق  اخباضهم، وهل يقعصر في امتوافقة وامتخالفة على خصوص اخباضهم او 

يشمل اعى ااكامهم وفعاواهم وهكذا، اذ قد لا يعملا بالخبر، فإنه لا فرق بينه 

وافقة م  اخباضهم في الترجيح القائم على اساس نكعة الطريقية لا الععبدية وبين امت

والشاهد عليه سائر الروايات ايث وضد فيها فخذوا ما خالف القوم ايث لم يقيد 

باخباضهم وغيرها وهي قرائن تعمم الى جمي  اضائهم وااكامهم ولك ان تقول 

 )كل ما فيه تقية( لععبير الرواية ما يشبه الناس.

وامتسعفاد من الرواية طولية امترجحين ورن الاول منهما مقدم على الآخر في 

 مقام علاج الععاضض كما هو وايح.

وهنا طريق ثانٍ يسعفاد منه طولية امترجحين مأخوذ من كلمات السيد الشهيد 

 )قده(.

وااصله: العلفيق بين اخباض الطرح والترجيح بمخالفة العامة، وفي بعض 

ة م  العامة ما هو مععبر سنداً، م  امكان دعوى ان اخباض مخالفة اخباض امتخالف

العامة كثيرة قد تصل الى اد العواتر الاجمالي وقد دلت على الاخذ بما خالف 

 القوم في موضد الععاضض، فهذا الطريق تام سنداً.
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واما اخباض الطرح لكل ما خالف كعاب الله ورنه لا اجة فيه سواءً كان له 

يس له معاضض، فهي باطلاقها تشمل مواضد الععاضض بل هو قدضها معاضض او ل

امتعيقن منها فهي تدل على سقوط كل خبر مخالف للكعاب عن الحجية اعى لو لم 

يكن له معاضض فضلًا عما كان له معاضض، غاية الامر بأن اطلاقها لا يشمل 

القرينية الشخصية مواضد امتخالفة بنحو القرينية العامة من العخصيص او العقييد او 

ة امتعلومة من ديدن الائمة عليهم السلام من يبنحو الحكومة، اما للسيرة امتعشرع

صدوض اخباض فيها تفاصيل وبيانات جزئية للااكام الشرعية وفيها مخصصات 

ومقيدات لم يعكفل القرآن بها، والخروج عن هذا الاطلاق إما بهذه السيرة او 

اجمالًا على الترجيح بمخالفة العامة او بغيره من ببعض الروايات امتعقدمة دلت 

امترجحات، وبأخذ هذين الوجهين كان الخروج عن اطلاق ادلة الطرح، وبهذا 

فهي لا تشمل الخبر امتخالف للكعاب بنحو العخصيص ورخويه اذا لم يكن له 

معاضض لدخوله في السيرة امتعشرعية امتعلومة، واما م  وجود معاضض لهذا الخبر 

و يكشف عن عدم صحعه بشكل آكد من الخبر الذي ليس له معاضض ورن فه

امتعاضض علامة على وجود تضعّيف للخبر امتخالف بنحو العخصيص، وبهذا 

تكون اطلاقات ادلة الطرح متوضد وجود معاضض للخبر امتخالف للكعاب ولو بنحو 

مي الذي اشير اليه العخصيص لا مقيد لها لا من السيرة امتعشرعية ولا امتدلول الالعزا

فيما سبق، ففي فرض موافقة الكعاب ومخالفعه فالاخباض تدل على عدم اجية 

امتخالف فيبقى تحت اخباض الطرح، والخبر امتخالف ولو بنحو العخصيص مشمول 
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لاخباض الطرح فلا اجية فيه واما معاضية غير امتخالف للكعاب فهو غير مشمول 

 ضيه يكون اجة.لاطلاق ردلة الطرح وبعد سقوط معا

وبهذا البيان فالخبر امتخالف للكعاب ولو بنحو العخصيص ساقط عن الحجية 

فيما لو وجد له معاضض فلا يكون مشمولًا لا للسيرة امتعشرعية العملية الجاضية 

على العمل بالخبر امتخالف للكعاب بنحو العخصيص ولا للمدلول الالعزامي لبعض 

 خباض الطرح وساقط عن الحجية.اخباض الترجيح فيكون مشمولًا لا

الترجيح بمخالفة العامة والترتيب بين امترجحين من جهة ان سقوط  ثم ان

الخبر امتخالف لو كان له معاضض عن الحجية لأنه ليس بحجة وليس سقوطه من 

باب ترجيح الخبر الآخر عليه في مقام الععاضض فمرتبعه اسبق ورنه بنفسه ليس بحجة 

 الترجيح بمخالفة العامة، التي تفترض ادلعه ان يكون الترجيح فلا تصل النوبة الى

بملاك الععاضض والاخعلاف، وهو فرع اجية كل من الخبرين، ولذا في بعض 

قولين عن الثقعين، بمعنى القط  بصدوضهما، امتناخباضها وضد صدوض الحديثين او 

 فهو مرجح في طول ثبوت الحجية لكلا الخبرين.

كعاب ساقط عن الحجية لاطلاق اخباض الطرح وبهذا والخبر امتخالف لل

يعضح.. رولًا تلحظ امتوافقة م  الكعاب وامتخالفة معه فما يكون مخالفاً يسقط عن 

الحجية بمقعضى اطلاق اخباض الطرح سواء وافق العامة او خالفهم، ثم يأتي دوض 

بمخالفة العامة امترجح بمخالفة العامة وبهذا تثبت الطولية بين امترجحين، الترجيح 

في طول الترجيح بموافقة الكعاب، ورن كان الترجيح هنا بموافقة الكعاب ليس 
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ترجيحاً بل هو طرح وسقوط عن الحجية وهو اسبق ضتبة من الترجيح الآخر الذي 

يقعضي ثبوت الحجية لكل من الخبرين لولا الععاضض، وبهذا يثبت الرجحان 

 والطولية بينهما كذلك.

فبلحاظ اخباض العخيير لو تم شيء منها  الطائفة م  سائر الاخباض واما نسبة هذه

فعكون ضواية الراوندي اخص منها مطلقاً باععباض انها تثبت الترجيح في قسم خاص 

من االات الععاضض وهو ما اذا كان ااد امتععاضيين موافقاً للكعاب او مخالفاً م  

باض العوقف والاضجاء سيأتي العامة، واما بلحاظ اخباض الترجيح الاخرى او اخ

 الحديث عن نسبعها الى ضواية الراوندي لدى الععليق عن كل وااد منها.

ضواية الحسين بن السرّي قال ))قال ابو  -ومن اخباض الترجيح بمخالفة العامة

 . (1)عبد الله عليه السلام: اذا وضد عليكم اديثان مخعلفان فخذوا بما خالف القوم((

 -مخالفة العامة -للاضسال وقد ذكرت امترجح الثاني وهي ساقطة سنداً

واطلاقها يقيد برواية الرواندي لأنها دلت اولًا على ترجيح امتوافق للكعاب ثم 

امتخالف للعامة، فيكون مفادها بعد العخصيص خذ بما خالف القوم اذا لم يكن 

 موافقاً للكعاب.

الصدوق عن شيخه  ومن هذه الطائفة ضواية الحسن بن الجهم التي ينقلها

قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام هل يسعنا فيما وضد علينا منكم الا العسليم 
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لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم الا العسليم لنا، فقلت فيروى عن ابي عبد الله 

عليه السلام شيء يروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم وما 

 .(1)وافق القوم فاجعنبه

دلالعها على الترجيح بامترجح الثاني وهي مطلقة فعقيد برواية الراوندي 

 فيصبح امتضمون اذا لم تجده في كعاب الله فخذ بما خالف القوم.

امتعوكل من مشايخ موسى بن الا ان في سنده اشكال هو ان محمد بن 

 الصدوق فإن صححناه فهو والا فالسند يعيف.

لله، قال: قلت للريا عليه السلام: كيف ومنها: ضواية محمد بن عبد ا

نصن  بالخبرين امتخعلفين؟ فقال: اذا وضد عليكم خبران مخعلفان فانظروا الى ما 

 . (2)يخالف منهما العامة فخذوه وانظروا الى ما يوافق اخباضهم فدعوه

 

 امتعوكل.موسى بن وهي كالسابقة، وسندها مععبر الا من نااية محمد بن 

بد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق عليه السلام.. وقد ومنها: ضواية ع

ذكرت كلا امترجحين ايث قيدت امترجح الثاني بما اذا لم يكن امترجح الاول 

 (3).موجوداً
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ومنها: مرسلة الطبرسي عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام 

هانا عنه؟ قال: لا تعمل )قلت: يرد علينا اديثان وااد يأمرنا بالاخذ به والاخر ين

بوااد منهما اعى تلقى صاابك فعسأله، قلت: لابد ان نعمل بوااد منها؟ قال: 

 . (1)خذ بما فيه خلاف العامة(

ولولا اضسالها امكن العمل بها وتقييد اطلاق ضواية الراوندي في الترجيح 

مام عليه بمخالفة العامة بما اذا تحعم العمل بأاد امتععاضيين في زمان اضوض الا

السلام بقرينة اعى تلقى صاابك، فعدل على ثبوت هذا امترجح في خصوص 

موضد تحعم العمل بااد الخبرين وعدم تركهما معاً لأن اادهما صادق فلو علم 

ثبوت اادهما يعمل به، وهي من نااية سكوتها عن موافقة الكعاب تقيّد برواية 

 الراوندي.

صدضها )خذ( واضدة في اصول الدين لا في الا ان الرواية وبقرينة ما وضد في 

الفروع لأنها تأمر بالاخذ بشيء، وهذا يناسب ان يكون نظرها الى مسألة اععقادية 

ورنه لابد من الالعزام بها، ولعل تقييدها بـ)لابد( ضاج  الى هذه الحيثية ورن يعخذ 

 او يقول بما يععقد صحعه، في موضد اخعلاف امتسألة الاععقادية.
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د والقرينة غير تام لوضود هذا اللفظ في جملة ضوايات رسععمل هلشاوهذا ا

من ابواب الشهادات مرسلة  41فيها هذا اللفظ في غير الشأن العقائدي . رنظر ب

 يونس بن عبد الرحمن عن ربي عبد الله )عليه السلام(

ومنها: ضواية عبيد بن زضاضة عن ابي عبد الله عليه السلام، قال: ما سمععه 

يشبه قول الناس فيه العقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية مني 

 .(1)فيه

وهي صحيحة سنداً وانها واضدة في طبيعي الخبر لا خصوص امتععاضيين 

بحيث تعطي قاعدة للاخذ بالخبر وهي ان امتشابه صادض تقية وبهذا يسقط عن 

 الحجية ايث لم تفترض الععاضض وترجيح امتخالف.

يحمل هذا الععبير فيها ورن امتقصود من العشابه ليس هو مجرد العوافق في الا ان 

الحكم م  اكم من ااكامهم بل امتقصود ما يشبه فيه ضوح كلماتهم ومذاقهم 

الفقهي من الاخذ بالقياس والاسعحسان ونحوهما مما يكون من مناهجهم التي 

تشابه من ايث طرق  خالفها الامام ونهى عنها بشكل مؤكد وشديد، فالعشابه هنا

اسعدلالاتهم بحيث توجد قرينة ان الرواية صادضة عن الامام مجاضاة لهم من باب 

العقية فلو كانت هذه الخصوصية هي امتقصودة لا مجرد العشابه فهي خصوصية 

زائدة، فلا تكون دليلًا على اسقاط كل خبر يوافق فعوى العامة عن الحجية، بل 
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قطعية او ظنية مععد بها انها صادضة تقية، وقد مر في بحث تسقط الخبر المحعف بقرائن 

اجية الخبر ان لا تكون هناك قرينة عقلائية مععد بها على كذب الراوي او صدوض 

الرواية تقية، ومثل امتشابه لاسعدلالاتهم في اسعنباط الااكام لا يبعد ان يكون 

اقط عن الحجية على قرينة نوعية عقلائية على صدوض الخبر تقية، فيكون الخبر س

 القاعدة.

ومن جملة ما اسعدل به على الترجيح بالكعاب ضواية الحسن بن الجهم عن 

الريا عليه السلام، قال: قلت له: يجيئنا الاااديث عنكم مخعلفة فقال: ما جاءك 

عنا فقس على كعاب الله عزوجل واااديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يكن 

قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مخعلفين ولا نعلم  يشبههما فليس منا،

 .(1)ايهما الحق؟ قال: فاذا لم تعلم فموس  عليك بايهما اخذت 

والرواية لا تدل على الترجيح بموافقة الكعاب والسنة، لأن جواب الامام 

عام لا بخصوص فرض الععاضض لقوله )ما جاءك عنا( لا ما جاءك الحديثان، 

ساقها مساق اخباض الطرح من اناطة اجية الخبر بوجود شاهد يشبهه من فيكون م

الكعاب الكريم فلا تكون من اخباض الترجيح، وقد دل على الحاق السنة القطية 

بالكعاب الكريم فيما لو تم سنداً ولكنه غير تام للاضسال، للفاضق بين الطبرسي 
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فهي مرسلة كسائر ضوايات والحسن بن الجهم لاكثر من قرن او قرنين من الزمان 

 الااعجاج.

نعم قد جاء في ذيلها ما يدل على العخيير في مواضد الععاضض فعكون من 

اخباض العخيير التي لابد من تقييدها باخباض الترجيح ان تمت في نفسها الا ان 

 مشكلعها السند.

ومنها: مقبولة ابن انظلة ومرفوعة زضاضة اللعان يق  الحديث عنهما منفصلًا 

 عن الحديث عن الترجيح بالصفات.

وبهذا العرض للاخباض يعبين ان الترجيح بموافقة الكعاب ومخالفة العامة تام 

على اساس ضواية الراوندي التي تضمنت الترجيح بموافقة الكعاب ومخالفة العامة 

 ب والطولية فيهما.. وقد مر اثباته بطريق اخر.يعلى نحو الترت

 الشهرة: الترجيح بالثانيامترجح 

واسعدل له بامتقبولة وامترفوعة كما سيأتي في محله، وبرواية للطبرسي وضد 

لفت اااديثنا عليكم فخذوا فيها )وضوي عنهم عليهم السلام انهم قالوا: اذا اخع

 عليه شيععنا فإنه لا ضيب فيه( . وابما اجمع

هر بين والظاهر انها نقل بامتعنى متا وضد في امتقبولة وامترفوعة خذ بما اشع

م  عليه لا ضيب فيه، فهي ليست ضواية اخرى غير نقل مضمون ان المج اصحابك او

اعهم اجماع الشيعة، هل امتراد هو ة وامترفوعة فما هو امتراد من اجمالروايعين امتقبول
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في الرواية؟ لعكون الرواية معواترة قطعية السند، ولا اشكال اينئذ في لزوم العمل 

 فهي اجنبية بهذا امتعنى عن باب الترجيح. بها وطرح الخبر الآخر

اعهم على العمل والفعوى الذي يعني مرجحية الشهرة او ان امتراد اجم

الفعوائية، لأنه هو امتناسب لباب العمل بالاخباض، فالرواية نظرها الى ما كان موضد 

ولكن  -امتعوافقية -اي الشهرة الفعوائية - ةيوفاق عند الشيعة، وهي مرجح

لة لها على الترجيح بالشهرة، لأن اجعماع الشيعة ان لم يوضث الاطمئنان لا دلا

الشخصي للفقيه بالحكم فكثيراً ما يكشف عن وجود خلل في الخبر امتخالف له 

بنحو يسقطه عن الحجية، فعكون دلالعها على القاعدة فيما كان محل تسليم ولا 

 ضيب فيه ولم تقل خذ بامتشهوض.

 نى او يعيفة سنداً بالاضسال.قل بامتعنولكنها إما 

 : الاادثيةالثالثامترجح 

وامتراد بالاادثية هو الخبر امتعأخر صدوضاً ايث يكون هو الحجة، واهم 

 .. بل ثلاثة. الاخباض التي ذكرت هذا امترجح لااد امتععاضيين هي ضوايعان

ضواية هشام بن سالم عن ابي عمرو الكناني، قال: قال ابو  الرواية الاولى:

عبد الله عليه السلام: يا ابا عمرو رضريت لو ادثعك بحديث او افعيعك بفعيا ثم 

جئعني بعد ذلك فسألعني عنه فاخبرتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟ قلت: 

باادثهما وردع الاخر، فقال: قد اصبت يا ابا عمرو، ابى الله الا ان يعبد سراً، اما 
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وربى الله عزوجل لنا ولكم في دينه الا  والله لأن فعلعم ذلك انه لخير لي ولكم،

 . وهي يعيفة بأبي عمرو الكناني. (1)العقية

: ضواية الحسين بن مخعاض عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله الرواية الثانية

عليه السلام، قال: اضيعك لو ادثعك بحديث العام ثم جئعني من قابل فحدثعك 

 خذ بالاخير، فقال: ضحمك الله .بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت كنت آ

 وهي يعيفة بالاضسال.

 والبحث في هذه الطائفة من جهات..

: اول سند الحديثين، والاول منهما يعيفة بأبي اول السند الجهة الاولى

عمرو الكناني ايث لم يثبت توثيقه وقد نقلت عن طريق الوسائل عن البرقي في 

هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه  المحاسن عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن

السلام مثله، وهذا السند وإن كان صحيحاً الا ان الظاهر سقوط الراوي منه وهو 

ابو عمرو الكناني سهواً لأن هشام بن سالم ينقل الرواية عن ابي عمرو ريضاً 

 والقرينة على هذا ان الامام عليه السلام يوجه خطابه الى ابي عمرو الكناني ومترتين

 مما يكشف عن انه هو الراوي للخبر وليس هشام بن سالم.

                                                           

 17صفات القاضي ح 9.. والوسائل ب 1من ابواب المقدمات ح 6جامع أحاديث الشيعة ب (1)
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ولو تنزلنا وقبلنا كون الراوي هو هشام بن سالم وق  العهافت في النقل بين 

السندين بعد اسعبعاد كونهما ضوايعين اذ يسعبعد ان ينقل هشام ضوايعين بنفس 

 الكلمات بواسطة وبدونها، فهي غير تامة سند.

 فهي ساقطة ريضاً باععباض الاضسال. واما الرواية الثانية

على تقدير تماميعها سنداً فما  :علاقعها بأخباض العخيير والترجيح الجهة الثانية

هي علاقعها باخباض العخيير واخباض الترجيح الاخرى بمرجح غير الاادثية من 

موافقة الكعاب او مخالفة العامة او الشهرة لو قيل بها، وهل تكون معاضية لها او 

 مخصصة؟

قد يقال: بانها مخصصة لروايات العخيير الدالة على العخيير ايث لا مرجح 

 وهذه تدل على امترجح فيؤخذ به، او انها معاضية لها.

والصحيح رن يقال بالعفصيل بين مسلكين في الأاكام الظاهرية وإنها ثابعة 

لا تثبت الا في ثبوتاً واقعياً كالااكام الواقعية وإن لم تصل الى امتكلف رو انها 

فرض وصولها الى امتكلف فيؤخذ بها وبهذا فيؤخذ في مويوعها وصوله رو العلم 

، والأول هو مخعاض السيد به، ولا ثبوت لها لو لم تصل الى امتكلف رو لم يعلم بها

 الثاني هو مخعاض امتشهوض.والشهيد 

لاقها فعلى الأول فيق  الععاضض بينهما وبين رخباض العخيير من ايث رن اط

مقيد بثبوت هذا امترجح فلا يبقى تحعها الا اخباض في فرض صدوض خبرين مععاضيين 

في زمن وااد وهو فرض نادض جداً فلا محالة سيكون بين مفادها ورخباض العخيير 
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تعاضض لأنها تلغي مفاد موضد العخيير وتدل رنه لا تخيير بين الخبرين امتععاضيين 

ي تدل على الأخذ بامتعأخر من كل خبرين مععاضيين، وإنما يؤخذ بامتعأخر منهما فه

 وما بين نفي مفاد رخباض العخيير بهذه الطائفة واثباتها بأخباض العخيير معاضض.

وعلى الثاني: القائل بأن الحكمين الظاهرين امتعنافيين يععاضيان في مرالة 

ادث م  الوصول، وبهذا لا يظهر الععاضض بين هذه الأخباض وضوايات الأخذ بالأ

سائر الأخباض الا فيما إذا علم بما هو الأادث، وم  عدم راراز مويوع الحكم 

الظاهري فلا وجود له واقعاً، واينئذ ففي موضد عدم العلم رن ري الخبرين 

امتععاضيين رادث كما لو صدضا من إمام وااد ولا يعلم ريهما الأادث فهنا لا 

كن تخصيص تلك الأخباض بغير موضد مويوع للأخذ بالأادث إذ لا ااراز له، فيم

العلم بالأادث والعلم الاجمالي باادثية رادهما لا رثر له لأنه علم اجمالي مردد 

بين الترخيص والالزام فلا يكون منجزاً فلا مويوع للترجيح بالأادث ويبقى هذا 

امتوضد تحت اطلاقات ردلة العخيير فيما لو فرض إن ضوايات الأخذ بالاادث كانت 

 –كما هي كذلك بالنسبة لأخباض العخيير  –مطلقاً من تلك الأخباض  رخص

كما هي النسبة لسائر  -فعخصص الأخيرة بها وإن كانت النسبة عموم من وجه 

رخباض امترجحات الأخرى إذ كل دليل يقول هذا هو امترجح لا غير سواء وجد 

 -ا عموم من وجه الآخر رو لم يوجد وكذا امترجح الآخر بالنسبة لهذا فيق  بينهم

كان االها اال الععاضض فيما بينهما بلحاظ بعض امترجحات على ما سوف يأتي 

 الحديث عنه إن شاء الله تعالى.
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ويظهر الفرق بين امتسلكين رنه على مسلك امتشهوض لا وجه لعقييد اطلاقات 

ردلة العخيير واخراج صوضة عدم العلم العفصيلي إذ لاوجه لاخراجها لعدم الحكم 

الظاهري على هذا امتسلك واقعاً بعد عدم الوصول متويوعه، وهنا مويوعه غير 

لحجية الععيينية النافية للحجية العخييرية، بخلافه على مسلك لواصل فلا ثبوت له 

السيد الشهيد )قده( فهو خاضج من اطلاقات ردلة العخيير إذ لابد من رادثية راد 

الوجود الواقعي للمعأخر والأادث، والحجية  الخبرين امتععاضيين إذ امتيزان هنا هو

الواقعية هنا تعيينية لا تخييرية فعكون خاضجة عن دليل الحجة العخييرية وخاضجه 

عنه، وامتسلك امتشهوض لا اجية تعيينية واقعاً لا رنها موجودة ولكنها لا تصل اعى 

ت للمقيد يدة إذ لا ثبوفذلك فأطلاق رخباض العخيير غير م يمكن الأخذ بها ومن

واقعاً الا بالعلم العفصيلي به، وتبقى غير مواضد العلم العفصيلي تحت ادلة العخيير 

 على امتشهوض.

عاضيين بضد مويوع معاضية الآخر عولا بد من تقييد مويوع راد امت

بنقيض الحجية الععيينية  -بعقييد مويوعها  -فععقيد ردلة الحجية العخييرية 

ون رادهما رادث واقعاً وهذا نادض جداً فيلزم الععاضض ونقيضها الواقعي رن لا يك

 رو العخصيص بالفرد النادض وهو بحكم الععاضض.

والنعيجة رنه على مسلك السيد الشهيد )قده( يق  الععاضض واما على مسلك 

امتشهوض فلا، وبهذا لا يمكن حمل رخباض العخيير على غير الأادث الواقعي لأن 
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 رو رنه نادض جداً، وكل خاص يخرج تمام الافراد العام هو غيره إما لا وجود له رصلًا

 معاضض له لا مخصص.

بخلافه على امتسلك امتشهوض وإن الحكم الظاهري مقيد بنقيض مويوع 

رو تبقى تحت اطلاق ردلة  -قيد الوصول –الحكم الظاهري امتعاضض معه 

ركثر الأااديث العخييربما عدا مواضد العلم العفصيلي بالأادث وهي كثيرة لأن 

امتععاضية لا يعلم بالأادث منها كما في الروايات الصادضة من الصادقين )عليهما 

السلام( فعكون مواضد عدم العلم العفصيلي بالأادث كثيرة تبقى تحت اطلاق ردلة 

العخيير بعد اخراج مواضد العلم العفصيلي بالاادث بدليل الحجية الععيينية 

 بالاادث.

ساب، فعلى مسلك الشهيد يق  الععاضض بين دليل الأخذ وبهذا رخعلف الح

بالاادث وادلة العخيير ولا تعاضض على مسلك امتشهوض بين الحجية الععيينية 

والحجية العخييرية إذ يبقى تحت اطلاق ردلة العخيير مواضد كثيرة وليست نادضة اعى 

 يلزم رن يكون هذا العخصيص بحكم الععاضض.

: م  فرض رو رخباض سائر امترجحات م  رخباض العخيير تعاضيها الجهة الثالثة

الععاضض بين ادلة الترجيح بالأادث وبين رخباض العخيير رو سائر رخباض امترجحات 

الأخرى كامتخالفة م  العامة رو امتوافق الكعاب رو غيرهما، فقد يقال: هنا بعقديم 

بأاد بيانين بعد فرض  رخباض العخيير رو الترجيح بسائر امترجحات على هذه الطائفة

رن ضوايات العخيير رو الترجيح صادض عن امتعصوم امتعأخر عن رخباض هذا امترجح 
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الصادضة عن الصادق )عليه السلام( كما مر فلا بد من الأخذ بسائر الروايات 

 وسقوط ضوايات الأخذ بالاادثية.

 : رنها تعم نفسهاالبيان الأول

رخباض العخيير رو الترجيح، وبهذا فهي إذ نفس هذه الأخباض لها معاضض إما 

تعم نفسها ايث تدل على رن كل خبرين مععاضيين يؤخذ بامتعأخر منهما صدوضاً 

وهي معاضية متعاضض معأخر عنها كما لو صدض من الإمام الريا )عليه السلام( 

فعععين للسقوط فعدل على سقوط نفسها عن الحجية، وهذا محال لأن ما يلزم من 

اجيعه محال، وإذا اسعحال جعل الحجية لاخباض الأخذ بالاادث اجيعه عدم 

 للمحالية تعينت رخباض العخيير رو الترجيح امتعاضية معها للحجية.

غير صحيح وتقدم دفعه في بعض الابحاث السابقة وإن  ولكن هذا الوجه

الذي يلزم من وجوده عدم وجوده هو اطلاق الخبر وشموله لنفسه لا رصل الخبر 

فاطلاقها يسقط عن الحجية وليس رصل سندها لأن سندها والراوي ينقل  واجيعه

كلاماً كلياً وهو ان كل خبرين مععاضيين يكون الحجة منهما هو امتعأخر، وهذه 

قضية عامة لها مصاديق هي سائر الأخباض امتععاضية في الفقه وله اطلاق لنفسه 

رثر بلحاظ سائر رخباض  واينما يكون له معاضض رادث منه، فأن متدلوله رثران،

الفقه ورثر بلحاظ نفسه ايث لا يكون اجة لاسعحالة جعل الحجية له، وإما رثره 

بلحاظ سائر رخباض الععاضض فيبقى على الحجية إذ لا مان  من شمول اطلاق السند 

بلحاظ الأثر الأول وهو ان كل خبرين مععاضيين يؤخذ بامتعأخر منهما، 
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داضه الحجية بلحاظ الأثر الثاني لا الأثر الأول، نعم والضروضات تقدض بقدضها ومق

لو لم يحعمل العفكيك سقط كلا الأثرين وهنا يحعمل العفكيك فعطبق الاادثية 

بلحاظ سائر الروايات لا بلحاظ نفسها فلا يلزم من اجيعها عدم اجيعها، وما 

رن رصل  يلزم ليس هو سندها بل اطلاقها لنفسها ايث يمعن  اجية هذا الاطلاق لا

  الرواية وسندها يسقط بلحاظ سائر امتواضد فهذا الاشكال مندف .

: لععين رخباض الاادثية للسقوط والأخذ بسائر رخباض العخيير لو البيان الثاني

تعاضيا على مسلك السيد )قده( هو رن يقال بانها تدل على الأخذ بالاادث 

وليس هي من قبيل رخباض وبذلك يمكن الأخذ بمفادها بحق نفسها ولا مان  منه 

السيد امترتضى إذ مفاده لو شمل نفسه لم يكن اجة، وهنا تشمل نفسها ولا يلزم 

 من سقوطها عدم الحجية.

وذلك: لأن مفادها ليس عدم الحجية مطلقاً بل مفادها اجية الرواية 

امتععاضية الا اينما يأتي الأادث فيكون هو الحجة لا ذاك امتعاضض هو الحجة، 

ين مععاضيين يكون الأادث منهما هو الحجة اينما يصدض يؤخذ به، فكل خبر

فيؤخذ بها بلحاظ نفسها لأنها رادث واين صدوض الروايات الأخرى يكون مفادها 

تاماً فيكون الأخذ بامتعاضض رخذاً بها وبهذا يععين العمل بامتعاضض ويرتف  اكم 

رو الترجيح بسائر  الأخذ بهما ايث تدل على رن الحكم من الآن هو العخيير

 امترجحات والعمل بها عمل بهذه الأخباض.
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وهذا البيان يفترض رنه ليس فيه محذوض الامعناع وإنها شاملة لنفسها ومثبعة 

لهذه النعيجة وهي إن كل خبر في نفسه اجة الى رن يرد امتعاضض وقبل وضود 

ناقلة للأخذ كم نفس هذه الرواية البحرو الترجيح يكون العمل بالأادث  العخيير

بالاادث فالعمل بها ممكن ومعقول ومقعضاه العمل بالروايات امتعأخرة في مسألة 

العلاج اعى بالنسبة لأخباض العلاج ويلزم اين العمل بها رن يكون مضمونها ثابت 

 بمقداض ما لم يرد الأادث ويرتف  بمجرد وضود الأاداث.

لة على الأخذ بأاد لأن امتفروض رن الروايات الدا وهو ريضاً غير تام

امترجحات رو بالعخيير دالة على اكم شرعي ثابت بنحو القضية الحقيقية ورنه ثابت 

من رول الشريعة وهو ظاهر كل خبر رنه يبين اكماً شرعياً ثابعاً بأصل العشري  لا 

رنه ناسخ لحكم ثابت بعلك الروايات فلو ثبت العخيير بروايات العخيير رو الترجيح 

معنى ذلك رن الترجيح بسائر امترجحات ثابت من رول الأمر لا رنه برواياته، ف

يكون صادضاً اين صدوض هذه الروايات فعكون ثابعة فيق  الععاضض لا محالة اعى 

بلحاظ الروايات امتععاضية والتي رادهما رادث والآخر رشهر قبل صدوض هذه 

ا بمجيء ضواية الروايات فلا يكون هذا عملًا بروايات الاادث بل هو الغاء له

مترجح آخر، وهذا معناه رن مفاد هذه الروايات سعكون مععاضية م  مفاد هذه 

اعى بلحاظ ما تقدم من الأخباض امتععاضية قبل مجيء ضوايات الترجيح رو العخيير 

عن الأئمة امتعأخرين )عليهم السلام( فعق  امتعاضية واينئذ كيف يثبت اجية هذه 

ذ بالاادث لكي نثبت بمقعضاها العمل بالروايات الروايات الدالة على الأخ
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امتعأخرة من ضوايات العخيير رو الترجيح بسائر الروايات وامتفروض رنها معاضية م  

هذه الروايات اعى بلحاظ ما تقدم من الأخباض امتععاضية قبل صدوض هذه الروايات 

لترجيح رو ونسبة دليل الحجية اليهما على اد سواء فيكون اينئذ تعين رخباض ا

العخيير امتعأخرة صدوضاً بلا معين لكي تكون اجة بعد تساوي النسبة لدليل 

 الحجية.

نعم لو علم اجمالًا بصدوض راد امتععاضيين اما اخباض الاادث رو رخباض 

الترجيح رو العخيير بنحو مانعة الخلو، رو قد يكون كلاهما صادض، واينئذٍ يعلم 

بسائر الاخباض امتعأخرة إما لانها صادضة واقعاً فعكون بأن رخباض العخيير رو الترجيح 

وهي تدل على ان كلما  -ضوايات الاادث –اجة او كانت الأخرى صادضة 

جاء خبر ثقة معأخر فخذ به لأنها تجعل الحجية فيعلم بحجية الأخباض امتعأخرة الا ان 

ة على سائر هذا ريضاً لا يفيد اثبات مثل هذا العلم العفصيلي بصدوض ضوايات دال

اخباض امترجحات، لأنه لا يمكن رن يكون مفاد ضوايات الأخذ بالاادث هو هذا، 

وإن مفادها فقط الأخذ بعلك الروايات التي سيأتي إذ معناه إنها اجة بلحاظ تمام 

مضمونها وهو الأخذ بسائر امترجحات رو بالعخيير لا الاادثية من رول الأمر وهذا 

دت لاثبات هذا امتعنى وهو اجية الروايات امتععاضية يعني رن ضوايات الاادث وض

معها لأن اجيعها تسعلزم رن لا تكون هي اجة بلحاظ سائر الروايات امتعاضية 

اعى قبل صدوضها وهذا بحكم الغاء ضوايات الأخذ بالاادث إذ لا يحعمل 

 صدوضها لبيان هذا الحكم الشرعي سواءً علمنا اجمالًا بصدوض رادهما رو لم نعلم
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اجمالًا بصدوض رادهما يكون بينهما تعاضض ولا يكون هذا من العمل بمفاد تلك 

 الروايات فدليل الحجية يسقط فيهما معاً وشموله لأادهما ترجيح بلا مرجح.

وبهذا كلا الاشكالين غير تام فلو تم الععاضض كما هو على امتشهوض بنحو 

سائر ردلة الترجيح وضوايات  العباين رو كان الععاضض بنحو العموم من وجه كما في

الاادثية لا يوجد معين لروايات العخيير رو الترجيح في قبال ضوايات الاادثية اعى 

لو صدضت عن الأئمة امتعأخرين )عليهم السلام( فيسري الععاضض الى السندين 

 والنعيجة هي العساقط لا الترجيح.

 الجهة الرابعة: اول دلالة ضوايات الأخذ بالاادث.

 تدل على الترجيح بالاادث رو رن مدلولها مطلب آخر؟فهل 

الصحيح رنها لا تدل على الترجيح بالاادثية .. )بيان ذلك( رن الأادثية 

بحسب مناسبات باب الحجية لا تكون من امترجحات إذ لا تأثير لها في الطريقية بعد 

ف فرض ان كلمات امتعصومين )عليهم السلام( تحكي عن تشري  وااد والاخعلا

الزماني لا يكون مؤثراً في كون ما يقوله امتعصوم )عليه السلام( رن امتبين وااد 

واقعاً وهي شريعة قد ركملت في زمن النبي فلا تكون خصوصية الاادثية مما يحعمل 

دخلها في الترجيح لأاد الطرفين كما في سائر امترجحات كالصفات والشهرة 

اعى  –كون مثله لا يحعمل كونه مرجحاً وغيرهما، ومن هنا فأن هذا امترجح وما ي

 كاشفاً عن الطريقية وكاشفاً لترجيح راد الطرفين. –بمناسبات الحكم وامتويوع 
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ولو فرض فهو مرجح نفسي لا طريقي لا مناسبة له م  الكاشفية، بل هو 

رمر تعبدي فيقعصر على امتعيقن، وهو مفاد الدليل لا يمكن الععدي الى كل 

 ايات الترجيح بالاادثية، والتي لها خصوصيعان.خصوصية ترد في ضو

: فرض رن الععاضض بين اديثين قطعيين لا بين ظنيين الخصوصية الاولى

لأنهما مسموعان من الإمام )عليه السلام( مباشرة، ايث سم  منه اديثاً ثم 

سم  منه آخر فلا يمكن الععدي منه الى السندين الظنيين فيكون مرجحاً مخصوصاً 

ظاهرين امتخالف م  الآخر في سند قطعي لااعمال دخل القط  بالصدوض في بأاد ال

هذا الحكم إذ ليس اكماً واقعياً اعى يكون ظاهر رخذ القط  في لسان دليله كونه 

طريقياً الى الواق  امتقطوع به، بل هو اكم ظاهري تعبدي يعقل رن يكون للشك 

 واليقين دخل فيه.

ة الواضدة في الحديث من جهة معاصرة : نفس امتشافهالخصوصية الثانية

السام  للحديث الاادث واضوضه في مجلس الصدوض، فلعل لهذه الخصوصية 

دخلًا في الحكم، هذا لو تم رصل الدلالة ولكنها غير تامة، بل امتسعظهر من هذه 

الروايات رن امترجح ليس امتقصود امتعنى امتعداول على السن العلماء ورهل 

خذ بالاادث في قبال الأخر امتعاضض وإنما امتقصود بها الاخعصاص وهو الأ

 ملااظة ظرف العقية للسائل.

وهذه الخصوصية يمكن ابرازها في ضواية رخرى من هذه الطائفة وهي ضواية 

معلى بن خُنيس قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( إذا جاء الحديث عن 
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به اعى يبلغكم من الحي  رولكم واديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال: خذوا

  (1)فخذوا بقوله((

والخصوصية الأولى غير محعملة في هذه الرواية، وهي اخعصاصها بمعلومي 

الصدوض لأن قد غير فيها بمجيء الحديث الذي قد يدعى اطلاقه لاخباض الآااد، 

 الا رن الخصوصية الثانية وايحة في موضد الرواية، مضافاً الى يعف سندها.

 ن هذه الطائفة ليست من ردلة الترجيح رصلًا بل مفادها رمر آخر.ا والعحقيق

وتوييح ذلك: رن ما يصدض عن الإمام )عليه السلام( ليس دائماً يكون 

لبيان الحكم الواقعي امتعاضض م  الأول، فقد يبين ما هو الوظيفة الفعلية للمكلف 

لا بد من رن ولو على خلاف الحكم الواقعي رو على خلاف الحكم السابق ورنه 

يععبد به، فيؤخذ به لأن الإمام قد ينظر الى ظروف وخصوصيات السائل فيبين له 

شيء فيه وظيفعه العملية ولو كان على خلاف الواق  لظروف العقية، ويشهد لهذا 

الفهم مضافاً الى كون الأادثية لا تعضمن رية مناسبة عقلائية للترجيح في باب 

تراض دخلها شرعاً في هذا الباب، هو العفات السائل الحجية فمن امتسعبعد جداً اف

وجوابه الأخذ بالاادث مما يعني إن هذا امتعنى كان وايحاً ومركوزاً لدى العرف 

وذلك لا يكون الا بالاععباض الذي ذكرناه لا من باب الترجيح بالاادثية الذي لا 
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الاادثية هي يفهمه اعى رهل الاخعصاص من العلماء إذ من رين علم السائل بأن 

 امترجح للخبرين امتععاضيين.

وبالجملة فأن الحديث امتسموع من الإمام )عليه السلام( له ظهوضان، 

رادهما ظهوضه في بيان الحكم الواقعي العام، وثانيهما ظهوضه في بيان الوظيفة 

الفعلية للسام  الذي قد يكون للعقية، مخالفة للواق  رو للحديث الأول كما هو 

قصة علي بن يقطين م  الإمام الكاظم )عليه السلام( والظاهر رن امتقصود  الحال في

بالاخذ بالاادث في هذه الروايات ملااظة الظهوض الثاني في اق السام  والعأكيد 

على لزوم العقيد به والاتباع له على كل اال لا ترجيح الاادث بلحاظ ظهوضه 

 الاول الكاشف عن الحكم الواقعي.

الفهم ريضاً: ما وضد في ذيل ضواية الكناني من قوله )عليه  ومما يؤيد هذا

السلام(: ))ربى الله إلا ان يعبد سراً رما والله لئن فعلعم ذلك رنه لخير لي ولكم 

وهو صريح في نظر الإمام )عليه  (1)وربى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا العقية((

ة بالفعل للسام  ولو من رجل السلام(على تقدير صحة السند الى ما هو الوظيف

 العقية.

ويمكن اسعظهاض هذا امتعنى من جملة ضوايات وما افترض فيها من سماع 

امتكلف بنفسه الحديث امتخالف متا كان يعرفه من ضرى الإمام )عليه السلام( سابقاً 
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الذي يعني قطعية الحديثين سنداً ودلالة امتسعدعي اصول القط  عرفاً بأن ما وافق 

العامة إنما صدض متراعاة ظروف العقية امتعاشة وقعئذٍ فيكون مساقها مساق  منهما

 ضوايات رخرى وضدت بهذا الشأن من قبل.

ضواية ربي عبيده عن ربي جعفر )عليه السلام( قال: ))قال لي يا زياد وما 

تقول لو رفعينا ضجلًا ممن يعولانا بشيء من العقية؟ قال: قلت له: رنت رعلم جعلت 

قال: إن رخذ به فهو خير له ورعظم رجراً، قال: وفي ضواية رخرى: رن رخذ فداك، 

 (1)به رجر وإن تركه والله رثم.

وما عن الخثعمي: قال ))سمعت ربا عبد الله )عليه السلام( يقول: من 

عرف رنا لا نقول إلا اقاً فليكعف بما يعلم منا فإن سم  منا خلاف ما يعلم فليعلم 

 . (2)نهإن ذلك دفاعاً منا ع

 والنعيجة عدم صحة الترجيح بالاادثية.

 الترجيح بالصفات. الراب امترجح 

وقد ذكر هذا امترجح في بعض الروايات رهمها امتقبولة وامترفوعة ري مقبولة 

عمر بن انظلة، ومرفوعة زضاضة امتنقولة عن كعاب غوالي اللئالي ايث وضد فيهما 

 امترجح قبل وبعد الترجيح بالشهرة. ذكر صفات الراوي، وقد اخعلفا في ذكر هذا
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إما امتقبولة فقد جاء فيها: قال: سألت ربا عبد الله )عليه السلام(: عن 

ضجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين رو ميراث فعحاكما الى السلطان رو 

الى القضاة ريحل ذلك؟ قال )عليه السلام(: من تحاكم إليهم في اق رو باطل فإنما 

 (1)م الى الطاغوت ....الخ((تحاك

إما امترفوعة: فقد ضواها ربن ربي جمهوض الااسائي في غوالي اللئالي عن 

العلامة مرفوعاً الى زضاضة قال: ))سألت ربا جعفر )عليه السلام( فقلت له جعلت 

فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان امتععاضيان فأيهما آخذ؟ فقال: يا زضاضة بما 

ابك ودع الشاذ والنادض، فقلت يا سيدي إنهما معاً مشهوضان رشعهر بين رصح

مأثوضان عنكم؟ فقال: خذ بما يقول رعدلهما عندك واوثقهما في نفسك، فقلت: 

إنهما معاً عدلان مرييان موثقان؟ فقال: رنظر ما وافق منهما العامة فأتركه وخذ 

رو مخالفين فكيف بما خالف فإن الحق فيما خالفهم قلت: ضبما كانا موافقين لهم 

رصن ؟ قال: إذن فخذ بما فيه الحائطه لدينك ورترك الآخر، قلت: إنهما معاً 

موافقان للااعياط رو مخالفان له فكيف رصن ؟ فقال: إذن فعخير رادهما فعأخذ به 

 ودع الآخر((.

 ويق  البحث فيهما في عدة جهات:

 الجهة الأولى: في سندهما.
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 هما.الجهة الثانية: في ما هو مفاد

 الجهة الثالثة: في العلاقة بينهما.

الجهة الرابعة: في علاقعهما برواية الراوندي امتعقدمة وغيرها من ضوايات 

 الترجيح، فهذه جهات رضب .

: فأن امترفوعة ساقطة عن الاععباض سنداً متا في السند للأخباض إما الجهة الأولى

في كعب العلامة التي بين ريدينا فيها من الرف ، بل قالوا رن الرواية لا وجود لها 

 رصلًا.

وإما امتقبولة: فقد يقال بسقوط سندها من جهة عدم توثيق عمر بن انظلة 

ايث لم يرد توثيق بحقه في الكعب الرجالية، إلا رنه يمكن توثيقه إما باععباض انجباض 

يعف الرواية بعمل الاصحاب ايث عملوا بها وتلقوها بالقبول ومن هنا سميت 

 لة، وعمل الاصحاب جابر لضعف السند.مقبو

رو يقال: بناء على رن كل ما لم يكن فيه تجريح يكفي في قبول ضواياته فأن 

قبل هذا امتبنى فهو وإلا فيفعش على طريق آخر لاثبات وثاقة الرجل كي تقبل 

 ضوايعه.

والطريق هو البناء على القاعدة امتعروفة في علم الرجال من توثيق من ينقل 

راد الثلاثة فإذا بني عليها يمكن القبول بصحعها متا وضد في ضواية يزيد بن عنهم 
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الخليفة رنه سأل الإمام )عليهم السلام(: جاءنا عمر بن انظله بوقت عنكم، 

 (1)فأجاب )عليه السلام(: ))إذن لا يكذب علينا((

 وظاهر الخبر رن عمر بن انظلة كان ثقة بطبعه عند الإمام )عليه السلام( الا

رن يزيد نفسه لم يوثق إذ لا توجد شهادة بوثاقعه، وإنما يمكن توثيقه من خلال 

القاعدة امتعقدمة، فقد ضوي عنه صفوان بن يحيى، وهو راد الثلاثة بسند صحيح 

في باب كفاضة الصوم من كعاب الكافي ، فإذا تبعت وثاقعه تثبت وثاقة ربن انظلة 

 ريضاً فامتقبولة تكون صحيحة سنداً.

: في تحديد مفاد كل من الروايعين، إذ لا في تحديد مفادهما الجهة الثانية إما

اشكال في دلالعهما على مرجحين زائدين على ما دلت عليه ضواية الراوندي 

امتعقدمة، وهما الترجيح بالشهرة والترجيح بالصفات م  فاضق بينهما في تحديد 

معأخراً عنه، فالترجيح بالشهرة مرتبة كل من امترجحين وكونه مقدماً على الآخر رو 

معقدم على الترجيح بالصفات في امترفوعة ومعأخرة عنه في امتقبولة، ولابد من بيان 

 كيفية اسعفادة الترجيح بهذين امترجحين.

إما الشهرة: فهل امتراد من الشهرة هنا هي الشهرة الروائية بمعنى اشعهاض نقل 

الرواية معواترة نقلًا فكلهم يشهدون  الرواية من عدة من الثقات الى دضجة تصبح

بصدوضها وبذلك تكون قطعية الصدوض، واينئذٍ يكون بابها باب ترجيح الحجة 
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على اللااجة إذ امتعاضض لها ليس بحجة لأنه يدخل في اخباض الطرح التي تقدم 

الحديث عنها وقلنا ان ما يخالف القطعي ليس بحجة سواء ركان القطعي كعاباً او سنة 

ة، والرواية امتشهوضة ضوائياً مقطوعة سنداً فلا يكون مقابلها اجة وإن رخباض قطعي

الطرح قد ريافت شرطاً للحجية وهو ان لا يكون الخبر مخالفاً للكعاب رو السنة 

القطعية فإذا اسعظهر من الشهرة الشهرة الروائية كانت النعيجة إذ ذلك خاضج عن 

 باب الترجيح.

 الفعوائية فعدخل في باب الترجيح.رو رن امتراد هي الشهرة 

وقد رسعظهر جملة من المحققين بأن امتراد من الشهرة هي الشهرة الروائية ري 

العواتر والاسعفاظة في النقل وفي االة تسقط الرواية الشاذة عن الحجية متعاضيعها 

 م  دليل قطعي فيدخل امتقام في باب تميز الحجة عن اللااجة.

عه بامترفوعه دون امتقبولة، وذلك إن الشهرة إذا وهذا الإشكال يمكن دف

لواظت بالنسبة الى الرواية الحاكية عن قول امتعصوم )عليه السلام( فعكون الشهرة 

ظاهرة في الروائية امتساوقة م  الاسعفاية، وإذا لواظت بالنسبة الى ضري امتعصوم 

يبعد رن تكون  منقول عنه كانت ظاهرة في العملية الفعوائية عند الفقهاء، ولا

 الشهرة في امترفوعة هي الشهرة الفعوائية لا الروائية لقرينعين.

القرينة الأولى: إن ما جاء في كلام السائل وافترايه تعليقاً على الترجيح 

بالشهرة من امكان اشعهاضهما معاً، وهذا لا يناسب الشهرة الروائية امتساوقة م  

عدلية والاوثقية عقلائياً لعدم دخل هذه قطعية الصدوض، إذ لا معنى للترجيح بالا
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الأموض بعد فرض قطعية الصدوض وإنما يعقل الترجيح بهما لو لم يكن الخبران 

 قطعيي الصدوض.

وقد يدعى ان الشهرة الروائية اينما توجد في امتععاضيين معا لا يحصل 

ديث القط  بالصدوض منها، إلا رن هذا إنما يصح فيما إذا كان يسعبعد صدوض راا

مععاضية من الائمة )عليه السلام( ولا اسعبعاد في ذلك فقد عرف من االهم 

وابعلائهم بالعقية وغيرها من امتلابسات التي كانت تضطرهم الى رخذ الحيطة 

والحذض، كما تشهد بذلك جملة من الروايات وقد تقدم في بداية مبحث الععاضض 

امتخعلفة منهم، فلا يؤثر مجرد ذكر مناشئ الععاضض الاشاضة الى صدوض الاااديث 

تعاضض الخبرين امتشهوضين بحسب ظهوض في اصوله القط  رو الاطمئنان 

 بصدوضهما معاً رثراً مععد به.

هذا مضافاً الى ما يقال بأن القط  بصدوض الروايعين لا يسعلزم القط  بعحقق 

 امتعنافيين لااعمال كون الدلالة ظنية.

لترجيح بالصفات في امترفوعة عن اضادة الشهرة القرينة الثانية: إباء سياق ا

الروائية إذا لو كان امتراد من الشهرة ذلك لكان امتناسب رن يرجح ما كان مجموع 

ضواته رعدل ورصدق، م  رن تعبير الإمام )عليه السلام( خذ ما يقول رعدلهما 

وهو  عندك وروثقهما في نفسك وجاء في تعبير السائل )إنهما معاً عدلان مرييان(

ظاهر في ملااظة الراويين امتباشرين للإمام وبهذا يعضح امكان اسعفادة الترجيح 

 بالشهرة الفعوائية في امترفوعة.
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وبعباضة رخرى: رن ذكر الاوثقية وعدها من امترجحات من جهة انها توجب 

قوة ااعمال صدوض الرواية وم  فرض القط  بصدوضها لا يكون ااعمال الصدوض 

 وية بالاوثقية والاعدلية.ليحعاج الى تق

 ولكنها يعيفة السند فلا مجال للعمل بها.

م  امكان رن يقال: بأن قول السائل إنهما معاً مشهوضان مأثوضان عنكم 

ظاهر في كون الخبرين مأثوضين عنهم، وهذا رقرب الى الشهرة الروائية لا الفعوائية، 

لام( رن تصبح الفعوى مشهوضة إذ لا يعقل في مثل نقل الرواية عن الباقر )عليه الس

م  إمكان الوصول الى الإمام )عليه السلام( ورخذ الحكم منه مباشرة ويؤيد ذلك 

ريضاً عدم ذكر امتوافقة للكعاب كمرجح الذي مر رن ذكر الكعاب لا خصوصية له 

إلا من جهة قطعية صدوضه الشامل للسنة القطعية، وقد ركعفى في ذلك على 

 نى موافقة كلاهما للكعاب فلا تبقى ااجة لذكره.مأثوضية الخبرين بمع

لا رقل تكون هذه القرائن معاضية لقرائن دعم كون الشهرة فعوائية ليصح 

 بها الترجيح وبذلك تصاب الرواية بالاجمال.

على رنه يمكن ضد ما ذكره )قده( من عدم الفائدة في الترجيح بالأعدلية 

لواقعية رو قل النوعية بل الشخصية وقد ورخواتها بأن الأعدلية والأوثقية ليست ا

عبر عنه في نفسك، ومن الطبيعي رن الخبرين لو كانا مشهوضين ضواية ومععاضيين 

دلالة رمكن الترجيح لأادهما بما هو رعدل في نفس السائل وروثق وليس الأوثق 
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والأعدل النوعي ليقال بعد القط  بصدوضهما لا معنى لعقوية الصدوض بهذا امترجح 

 فهم، وكيف ما كان فأن يعف سندها يغني عن كل ذلك.فأ

: فأن ااعمال إضادة الشهرة الروائية معجه بل لعل ظاهر ما جاء إما امتقبولة

 فيها من الععبير ))فإن كان الخبران عنكم مشهوضين وقد ضواهما الثقاة عنكم((

 يعطي إن قلت: إن الشهرة لو رضيد بها الروائية امتساوقة لعواتر الرواية التي

القط  بالرواية كان امتناسب رن يذكرها الإمام )عليه السلام( رول امترجحات في 

امتقبولة والحال إن الإمام )عليه السلام( ذكرها بعد الترجيح بالصفات وهي 

الاعدلية واخواتها ثم عد الشهرة من امترجحات، وهذا غير مناسب لأن تقديم 

عليه السلام( قد فرض كلعا الروايعين اجة الإمام الترجيح بالصفات يدل على انه )

ورضاد ترجيح رادهها على الآخر بصفات الراوي، وفرض كلعا الروايعين اجة 

يعنافى وكون رادى الروايعين مشهوضة والأخرى ليست مشهوضة بناءً على كون 

 الشهرة من موجبات سقوط الرواية غير امتشهوضة عن الحجية.

رة في بداية امترجحات والإمام قد فعل ذلك قلت: نعم من امتناسب ذكر الشه

ريضاً ري رنه ذكر الشهرة رول امترجحات لأن الإمام )عليه السلام( قد ربعدر بها من 

الفقرة الثالثة من سؤال ربن انظلة وقد رشعملت على الشهرةوإما صفات الراوي 

من قبلها فلم يذكرها لكونها من مرجحات الرواية وإنما ذكرها من جهة كونها 

مرجحات الحاكم فإذا ما تعاضض الحاكمان فأن امتقدم اكما هو الأوثق والأعدل 

 وعند تساويهما من هذه النااية لابد من اعمال مرجحات الرواية ورولها الشهرة.
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وبهذا يظهر ان ما ريافعه امتقبولةمن امترجحين وهما الترجيح بالشهرة فهي ما 

زات الحجة عن اللااجة لسقوط لا يمكن عدها من امترجحات بل هي من ممي

امتعاضض لها لأنه رخذ في شرط اجية الخبر رن لا يكون معاضيه قطعياً كما في 

 رخباض الطرح.

والترجيح بالصفات لأنها من مرجحات الحاكم فلا يمكن عدها من 

 مرجحات الرواية.

وإما اسعفادة الترجيح بالصفات من امتقبولة وامترفوعة فقد يعترض على 

 ة بوجهين:امتقبول

: اخعصاص موضد الترجيح بزمن الحضوض والعمكن من لقاء الوجه الأول

الإمام )عليه السلام( بقرينة قوله )عليه السلام( ))رضجئه اعى تلقى إمامك(( وهذا 

يخعص بزمان الحضوض ولا يعم زمان الغيبة الذي هو امتهم لأنه محل ابعلائنا، وهذا 

 ح بالشهرة وغيرهما مما ذكر في امتقبولة ريضاً.الاعتراض يعجه على اسعفادة الترجي

وجوابه: رولًا: رن اخعصاص الفقرة الأخيرة بزمان الحضوض لا يشكل 

بمجرده قرينة على اخعصاص الفقرات السابقة بذلك، ولا يوجب تقييد اطلاقها 

 لزمان الغيبة.

وثانياً: لا يحعمل اخعصاص الترجيح بصفات الراوي بزمان الحضوض فأن هذه 

الصفات مميزات مويوعية للراوي في راد امتععاضيين لا دخل لخصوصية العمكن 

من ضؤية الإمام وعدمها في مرجحيعها فأنها رن روجبت قوة صحة اكم الحاكم 



.......................(131).........................الجزء الخامس عشر   

فهذه القوة ثابعة في زمان الحضوض والغيبة معاً، وهكذا واجية الشهرة فأنها إن 

 دون آخر.اسعلزمت قوة صحة الرواية فلا اخعصاص لهذا بزمن 

وإن كانت فقرة الذيل مخصوصة بزمان الحضوض لوجود فرقاً عرفياً بين ما جاء 

في الذيل من الااعياط الاضجاء الى اين لقاء الإمام )عليه السلام( الذي لا يناسب 

ان يكون اكماً عاماً لزمان الغيبة فيمكن رن يكون العمكن من لقاء الإمام )عليه 

للسائل دخلًا فيه، وبين بقية امترجحات التي هي مميزات السلام( الذي كان ميسوضاً 

مويوعية ثابعة والتي يفهم من خلال مناسبات الحكم وامتويوع العرفية عدم دخل 

 هذه الخصوصية في الترجيح بامترجحات الواضدة في امتقبولة.

وثالثاً: رن السائل يريد رخذ اكم على سبيل اليقين والأخذ بالااعياط لا 

ض امترجو، ولذا قيده بملاقاة الإمام )عليه السلام( فالااعياط هنا معين يحقق الفر

لرؤية الإمام ليأخذ منه الحكم مباشرة على نحو القط ، والااعياط هنا ليس هو 

رخذ تمام الااعمالات لفرض عدم امكانه وإنما هو لااعمال اصابة الواق  والذي 

هذا يعضح اخعصاص هذا القيد ينعهي برؤية الإمام واخذ الحكم منه مشافهة، وب

 بالفقرة الأخيرة دون ما قبلها.

: إن الترجيح بالصفات في مقبولة بن انظلة ترجيح لأاد الوجه الثاني

الحكمين على الآخر وليس ترجيحاً لأادى الروايعين على الأخرى في مقام 

الععاضض، وهذا الاعتراض وجيه فيما يععلق بالصفات دون امترجحات الأخرى 

 ضدة في امتقبولة فهنا دعويان:الوا
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ومبرض الدعوى الاولى: ريافة الصفات الى الحاكمين لقوله )عليه السلام( 

 )الحكم ما اكم به رعدلهما ورفقههما في الحديث وروضعهما(.

هذا مضافاً الى ان الإمام )عليه السلام( قد طبق الترجيح بالصفات على رول 

دون ان يفرض رنهما ضاويان  اكمان منالسلسلة بالسندين امتععاضيين وهما الح

ن للحديث بينما لو كان الترجيح بهما ترجيحاً لأادى الروايعين على مباشرا

الأخرى كان ينبغي تطبيقه على الراوي امتباشر كما هو عمل امتشهوض لأنهم يقولون 

بأن هذه الرواية مقدمة على تلك لأن الراوي للأولى رعدل رو روثق ويقصدون من 

ي لها مثل زضاضة ومحمد بن مسلم الذي هو ضاوٍ مباشر، ومقعضى الصناعة الراو

لأن الععاضض ليس بين الراويين غير امتباشرين إذ كل ضاوٍ منهما يروي مويوعاً غير 

ما يرويه الآخر ويكون من ينقل منهما عن الأعدل مثلًا ااكماً على نقل الآخر 

م الععاضض بين نقليهما فلا يسعحك -بعد فرض ثبوت الترجيح بالصفات  -

بوجه، والاسعحكام في نقل الراويين امتباشرين، فأما رن يطبق الترجيح بالصفات 

عليهما رو على مجموع السلسلة على رقل تقدير والإمام )عليه السلام( قد طبقه 

كما هو  –على الحاكمين الذين يمثلان رول سلسلة السند لو كان م  الواسطة 

جم الا م  افتراض كون الترجيح لأاد الحكمين بلحاظ وهذا لا ينس -الغالب 

 صفات الحاكم به لا الروايعين.

توييح ذلك: رن القاعدة تقعضي ملااظة الصفات في خصوص الراوي 

امتباشر دون بقية الوسائط لثبوت امتعاضية بين الراويين امتباشرين، وليكونا زضاضة 
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لاة الجمعة فيما نقل محمد بن ومحمد بن مسلم فلو نقل زضاضة عن الإمام وجوب ص

مسلم ارمعها فيق  الععاضض بين نقليهما، لوادة امتويوع الذي ينقلان اكمه 

عن الإمام )عليه السلام( وهنا امتناسب ملااظة ريهما رعدل رو اوثق رو رفقه، وإما 

بقية الوسائط فلا معاضية بينهما لعلااظ رادى الصفات امتذكوضة، فإن الراوي 

ضاضة لا ينقل وجوب صلاة الجمعة بل ينقل قول زضاضة ويقول سمعت الناقل عن ز

من زضاضة، وكذا الناقل عن محمد بن مسلم لا ينقل ارمة صلاة الجمعة بل ينقل 

رني سمعت محمد بن مسلم، فما ينقله الناقل الاول غير ما ينقله الناقل الثاني فلا 

ما، لأنهما كلامان متعكلمين معاضية بينهما وبالعالي لا نحعاج تطبيق الصفات عليه

 لا متعكلم وااد.

ولك ان تقول : لو كان زضاضة هو الأعدل فأن نقل الناقل عن زضاضة ااكم 

ومقدم على نقل الناقل عن محمد بن مسلم وم  اكومة الأول على الثاني فلا 

 معاضية بينهما لعلااظ الاعدلية واخواتها.

زضاضة لأنه اينما يقول ادثني رو اما ما هو الوجه في اكومة نقل الناقل عن 

سمعت منه فهو كانه يقول ادثني الأعدل الذي بثبوت نقله لا يكون نقل الآخر 

اجة لأن محمد بن مسلم مفضول اسب الفرض وليس بأفضل وامتفروض ريضاً 

ان اجية نقل امتفضول مشروطة بعدم معاضيعها بنقل الافضل، وزضاضة هو 

ه كانما يقول ادثني الأعدل فلم يعحقق شرط الأفضل بحسب الفرض فالناقل عن
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 –اجية نقل محمد بن مسلم لأن شرط اجية نقله عدم معاضية بنقل الأفضل 

 وامتفروض ثبوته. –وهو زضاضة 

فالقاعدة تقعضي ملااظة الصفات في الراويين امتباشرين عن الإمام )عليه 

ه ااكماً على نقل السلام( دون بقية الوسائط فأن نقل الناقل عن زضاضة بعد كون

محمد بن مسلم فلا معاضية بينهما لعلااظ الاعدلية والاوثقية وغيرهما في 

 (1)اادهما.

ومبرض الدعوى الثانية: وهو انعقال سياق الحديث من ملااظة الحاكمين الى 

ملااظة الروايعين اللعين هما مسعند الحكم لكل من الحاكمين ايث جاء ))ينظر ما 

نا في ذلك الذي اكما به المجم  عليه عند اصحابك .... الخ(( كان عن ضوايعيهما ع

فإيافة امترجحات الى الرواية لا الى الحكم، فيؤخذ بالرواية المجم  عليها عند 

 امتشهوضة بقرينة بقية عبائر امتقبولة. –وامتقصود بالمجم  عليها  –الاصحاب 

جيح بهذه إلا رنه م  ذلك توجد رمامنا ااعمالات ثلاثة لعفسير التر

 امترجحات.

الااعمال الأول: ان تكون إيافعها الى الرواية بالعرض والمجاز، بأن يكون 

 القصد هو ترجيح الحكم الذي يكون مدضكه واجداً للمزية الترجيحية.

 -خلاف اقيقة الايافة -ولكنه خلاف الظاهر

                                                           

  الايرواني 457ص 4شرح الحلقة الثالثة ج (1)
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 الااعمال الثاني: ان تكون ايافعها الى الرواية اقيقية ولكن لا باععباض

 -عن الحكم الشرعي الواقعي –كاشفية الرواية ذات امتزية الترجيحية عن الواق  

بل في مقام فصل الخصومه بالخصوص، فكأنما اضاد الإمام )عليه السلام( بعد 

تعاضض الحاكمين جعل الرواية ذات امتزية الترجيحية هي الحكم الفصل للمنازعة 

 نباط الحكم الشرعي الواقعي.وإن كان لا ضجحان لها في مقام الافعاء واسع

وهو خلاف قوله )عليه السلام( ))فيؤخذ به ويترك الشاذ(( الظاهر عرفاً في 

 اجية امتشهوض في مقام الأخذ والعمل مطلقاً لا في مقام فصل الخصومة خاصة.

الااعمال الثالث: رن تكون ايافعها الى الرواية اقيقية وبما هي كاشفة عن 

 ه.الحكم الشرعي واجة علي

 وهو الااعمال امتععين بعد بيان يعف الآخرين.

وبهذا يعضح من خلال ما تقدم، رنه لا يعحصل من هاتين الروايعين عد 

امترجحين الايافيين، وهما الصفات والشهرة من امترجحات فلا يثبت بهما شيء 

 زائد على ما ثبت في ضواية الراوندي امتعقدمة من امتوافقة للكعاب ومخالفة العامة،

من جهة سقوط امترفوعة سنداً وامتقبولة وإن وضد فيها الترجيح بالصفات إلا رن هذا 

امترجح ضاج  الى الحكم، والشهرة ولكنها من باب تمييز الحجة عن اللااجة، فهي 

 من مسقطات الرواية غير امتشهوضة عن الحجية وليس من امترجحات.
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تقدير تماميعها سنداً كما لو  على الجهة الثالثة: في علاقة امتقبولة بامترفوعة

عمل بها الاصحاب وكان عملهم جابراً لضعفها رو ري طريق آخر صححنا به سند 

 الرواية، وعلى تقدير تمامية دلالعها في اثبات جمي  امترجحات،

 فالاخعلاف بينهما في عدة مواد: 

في امتادة الأولى: رن امتقبولة بدرت بالترجيح بالصفات وثنت بالشهرة بينما 

امترفوعة بالعكس تماماً فقد بدرت بالشهرة ثم ثنت بالصفات فيق  تعاضض بينهما 

بلحاظ ضتبة الترجيح فهل الترجيح بالصفات مقدم على الترجيح بالشهرة رو 

بالعكس؟ فلو تعاضيت ضوايعان دلت الأولى على وجوب صلاة الجمعة وكانت 

ل فامتقبولة تقول خذ رشهر ودلت الثانية على عدم وجوبها وكان ضاويها رعد

 بالاعدل وامترفوعة تقول خذ بالأشهر فيق  الععاضض بينهما.

وقد ذكر الشيخ الانصاضي )قده( رنه يمكن العمل بامتقبولة بحكم امترفوعة 

نفسها القائلة بعقديم امتشهوض على الشاذ، وامتقبولة هي امتشهوضة بين الاصحاب 

لم تنقل الا عن غوالي اللئالي مرفوعة الى وقد سموها امتقبولة بخلاف امترفوعة التي 

 زضاضة.
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وقد وق  هذا الاشكال محل بحث بين المحققين فقد ذكر المحقق الاصفهاني 

)قده( بأن هذا غير ممكن إذ يلزم منه سقوط امترفوعة عن الحجية وكل ما يلزم من 

 .(1)وجوده عدمه يكون محالًا

اعمال امترجحات إنما يكون  والعحقيق فيما ذكره الشيخ الانصاضي )قده( إن

في موضد عدم إمكان العمل إلا بأادى الروايعين امتععاضيعين، لأنه يقول عليه 

السلام خذ ما رشعهر بين رصحابك ودع الشاذ والنادض، فقد رمر بأخذ راد الخبرين 

وهو ماكان مشهوضاً وامر بترك الشاذ والنادض ويقول خذ بما يقول رعدلهما عندك .. 

موضد الععاضض بنحو العباين الذي يسري الى السندين، واما لو كان موضد وهذا هو 

الععاضض بنحو العموم من وجه رو بين الاطلاقين لا بين رصلي الدليلين فأنه من 

الوايح لا ينطبق عليه قوله عليه بالاخذ بأادهما وترك الآخر، إذ يمكن العمل 

 بكلا الدليلين في موضد افتراقهما.

امتقبولة وامترفوعة في هذه امتادة هو من الععاضض بنحو العموم  والععاضض بين

من وجه وليس بنحو العباين، ري ان الععاضض بين اطلاق الترجيح في كل من 

امترجحين امتععاكسين فيهما م  اطلاق الآخر فأن امتقبولة تثبت الترجيح بالصفات 

ة تثبت الترجيح بالشهرة مطلقاً، ري سواءً كان الآخر مشهوضاً رم لا، فيما امترفوع

 سواء اكان الأخذ واجداً للصفات رم لا.

                                                           

  165ص 3نهاية الدراية ج (1)
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فيععاضيان في خصوص ما اذا كان رادهما واجداً للصفات والآخر مشهوضاً 

وهذا الععاضض الدلالي لا يسري الى السندين كما تقدم، واينئذ إن بنينا على ان 

حو العباين، فلا امترجحات الواضدة في هذه الأخباض مخصوصة بالععاضض السندي بن

معنى لترجيح امتقبولة على امترفوعة بكونها مشهوضة، عملًا بامترفوعة إذ هو ليس 

بأولى من ترجيح امترفوعة على امتقبولة عملًا بالصفات بامتقبولة وترجيحه عليه 

 يكون من الترجيح بلا مرجح لا للمحذوض الذي ذكره الاصفهاني )قده(.

امترجحات امتنصوصة للعامين من وجه فينقح وإن بنينا على شمول الترجيح ب

 مجال لدعوى الشيخ الأنصاضي )قده(.

 ولا بد من العفصيل بين صوضتين

: رن راد الراويين واجداً متزية الشهرة، دون الراوي الآخر في الصوضة الأولى

امترفوعة فأنه ليس وااداً متزية الصفة، وفي هذه الصوضة لا بد من الحكم بعقديم 

في مادة الععاضض، وذلك لأن هذه الحالة داخلة في مادة الافتراق للمرفوعة  امتقبولة

فلا موجب لرف  اليد عنها، وهذا معناه رن امترفوعة تدل بمادة افتراقها على العمل 

بامتقبولة في مادة الععاضض بينهما، وبالعالي تكون امترفوعة باطلاقها في مادة 

ضض قد خصصت مادة اجعماعها م  امتقبولة، الافتراق لهذا امتوضد من مواضد الععا

فلا يلزم من وجود شيء وااد وعدمه، كما لا يلزم من اسقاط مادة اجعماعهما 

 تخصيص بالفرد النادض لبقاء موضد الافتراق التي لا مبرض لفرض ندضتها.
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: رن يفترض امترفوعة رضجح من ايث الصفات من امتقبولة الصوضة الثانية

رشهر، وفي هذه الحالة لا يعم ما رفاده الشيخ الأنصاضي )قده( وإن كانت امتقبولة 

لأن ترجيح امتقبولة على امترفوعة ليست بأولى من ترجيح امترفوعة على امتقبولة 

بالصفات عملًا بامتقبولة، وبعباضة رن امترفوعة في ري مرتبة يعمسك بها تكون مبعلاة 

 رتبة.في هذه الصوضة بامتعاضية م  امتقبولة في تلك امت

واما ما ذكره المحقق الاصفهاني )قده( من محذوض الاسعحالة فهو غير واضد 

وذلك لأن كل من امتقبولة وامترفوعة تعضمن اطلاقات طولية مععاضية، فأولًا 

يععاضض اطلاقهما للخبرين امتععاضيين الدال رادهما مثلًا على وجوب السوضة 

جح الأصدق منهما وامترفوعة والآخر على عدم وجوبها، ايث رن امتقبولة تر

 ترجح امتشهوض.

وثانياً: يعولد من تلك امتعاضية تعاضض بين نفس اطلاقي امتقبولة وامترفوعة 

لهذا امتوضد فأنه ريضاً مصداق للععاضض بين اديثين تعالجه امتقبولة وامترفوعة فيقدم 

تعشكل  الأصدق بحكم امتقبولة، والأشهر يحكم امترفوعة، وفي هذه امترتبة ريضاً

معاضية جديدة هي فرد ثالث لحكم امتقبولة وامترفوعة وهكذا، وهذا يعني رن 

المحذوض في تقديم امتقبولة على امترفوعة رنه في ري مرتبة من هذه امتراتب الطولية 

للععاضض لو اعملنا امترفوعة في مقام الترجيح كان جزافاً لا رنه يلزم من وجوده 

بة إنما يسقط ما في امترتبة السابقة عليها لا ما في نفس عدمه فأن العقديم في ري مرت

 امترتبة.
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خذ بامتشهوض في امترفوعة وخذ بالأعدل في امتقبولة فيأخذ به  توييح ذلك:

بمقعضى تقدمه في الذكر، فالأخباض امتععاضية بالعموم من وجه، رادهما رشهر 

فهذا امتوضد  والآخر رعدل وإما لو كان رادهما يحعوي على مرجح دون الآخر

داخل في موضد الافتراق بين امتقبولة وامترفوعة إذ لا تعاضض بين اطلاقيهما، واينئذٍ 

عين وتشمل اعى يبناء على ان القضايا الحقيقية تشمل كل خبرين فيهما هاتين امتز

الاخباض العلاجية إذ لا اخعصاص للقضية الحقيقية بالفروع بل تشمل اعى 

برين رشهر والآخر ليس بأعدل ري معساويان في الاصول، فلو كان راد الخ

ولا يكون في  -وهو امتقبولة –الصفات فاطلاق امترفوعة يشمل خذ بالاشهر 

اطلاق امتقبولة ما ينافي هذا الاطلاق فيكون هذا امتوضد من مواضد الافتراق للععاضض 

م منه في بالعموم من وجه بين امتقبولة وامترفوعة، غاية الأمر رن هذا الاطلاق يلز

الخبرين اللذين فيهما الصفات بنحو مععاكس ايث يؤخذ بقول امتقبولة لا بقول 

افتراق امترفوعة في تعاضيها الاول  –امترفوعة، يعني هذا موضد من مواضد الافتراق 

م  امتقبولة ايث تطبق امترفوعة والأخذ باطلاقها يسعلزم ان يخرج الخبران 

عن موضد الاجعماع والععاضض بين  -ة الهلال في الصلاة عند ضؤي -امتععاضيان 

موضد الاجعماع م  امتقبولة فإذا كانت هذه القضية اقيقية فلنا مصداقان، الخبران 

رادهما رعدل والآخر رشهر فهذا داخل في موضد الععاضض بين امترفوعة وامتقبولة 

 بنحو العموم من وجه لدخول موضد الععاضض في اطلاقيهما.
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ضض يشكل مصداقاً آخر للععاضض بين الدالين دلالة ونفس هذا الععا

امترفوعة وامتقبولة، فهو مصداق ثان تولد للمعاضية بين الاطلاقين بناء على شمول 

الععاضض للععاضض بنحو العموم من وجه، وهذا الععاضض امتعولد إذا كان 

ريضاً الاطلاقين امتنقولين للمرفوعة وامتقبولة فهما نفس امتزيعين بنحو مععاكس 

فيدخل هذا امتصداق في موضد الاجعماع للععاضض بين القضيعين الحقيقيعين وإما لو 

كان رادهما رشهر والأخر ليس بأعدل هذا امتوضد امتعولد من امتعاضية بلحاظ 

القضية الحقيقية يدخل في مواضد الافتراق امتقبولة عن امترفوعة فيؤخذ باطلاق 

د عن اكم امترفوعة في الخبرين امتععاضيين في موضد امترفوعة في هذا امتوضد ويرف  الي

الاجعماع، بمعنى رخذنا باطلاق امترفوعة في موضد الافتراق، رخذنا منه معاضية غير 

داخلة في موضد الاجعماع، والنعيجة اجية امتقبولة في ذاك الععاضض بين الخبرين 

وض فيه، فلا يلزم من الواضدين عند ضؤية الهلال، وهذا الاطلاق في امترفوعة لا محذ

وجوده عدمه لأن هذا الاطلاق غير ذلك الاطلاق وما يلزم من وجوده عدمه لا 

يأت هنا فالاطلاق الحجة هو للمرفوعة في موضد الافتراق، والاطلاق الذي ليس 

بحجة هو اطلاق امترفوعة للخبر الواضد في ضؤية الهلال فالحجة امتوجودة غير الحجة 

امتفترية غير الحجة الساقطة، هذه غير تلك هذا الاطلاق  الساقطة رو قل الحجة

ليس له معاضض وذاك الاطلاق له معاضض فنعمسك باطلاق ونرف  اليد عن 

اطلاق آخر فلا يلزم من ثبوت اجية عدم ثبوتها ولا يلزم محذوض الترجيح بلا 

مرجح، فهذا الاطلاق لا يُعاضض فيؤخذ به وذاك الاطلاق له معاضض فلا يؤخذ 
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ه، فيعشكل دليل خاضجي على اجية امتقبولة للعقديم بين الاطلاقين امتععاضيين ب

هناك بين الخبرين امتععاضيين للصلاة فلا يلزم من ذلك الا الأخذ بهذا الاطلاق 

لعدم امتعاضض له وسقوط الآخر، ويكون محذوض الترجيح غير موجود فيصح كلام 

 رجحان بالعكس.الشيخ ولو كانت امترفوعة وامتقبولة فيها امت

هذا كله إذا فرينا اسعحكام الععاضض بين الروايعين م  انه يمكن رن يدعى 

وجود جم  عرفي بينهما بأخراج موضد الععاضض بين امتقبولة وامترفوعة الى موضد 

الععاضض غير امتسعقر بما يمكن الجم  العرفي بينهما وإن كلًا من امترجحين من 

ااد وليس رادهما معأخراً عن الآخر وإن تقديم الصفات والشهرة هما في عرض و

 رادهما ليس بملاك الاسبقية بل بملاك رنه هذا ريضاً مرجح وذلك مرجح.

واسعحكام الععاضض إنما يكون في االة رن يقعصر كل خبر على مرجح غير 

ما تكفله الآخر كما إذا جاء في رادهما )خذ بامتشهوض( وجاء في الآخر )خذ بما 

ما( ايث تكون امتعاضية بنحو العموم والخصوص من وجه، وإما لو يرويه رعدله

رقعصر راد الخبرين على مرجح ويذكر الآخر مرجحين الأول منهما غير ما هو 

امتذكوض في الأول كما لو جاء في رادهما )خذ بامتشهوض( وفي الآخر خذ بما يرويه 

ل الترجيح الآخر الاعدل وإن لم يكن فامتشهوض فأن الثاني رخص مطلقاً من دلي

 فيععقد به.

ورما لو كان دليل الترجيح الثاني قد ذكر فيه امترجح امتذكوض في الأول رولًا 

ريضاً كما لو قال )خذ بامتشهوض وإن لم يكن فالاعدل( وكان دليل الترجيح الأول 
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)خذ بامتشهوض( فأنه لا تعاضض بينهما رصلًا لأن الدليل امتشعمل على امترجح الأول 

 اكت عن دليل ترجيح آخر طولي ولا ينفيه.فقط س

وإما لو ذكر كلا الدليلين كلا امترجحين م  الععاكس في الترتيب كالحال في 

امترفوعة وامتقبولة، فأن لكل وااد من الدليلين ظهوضان ظهوض اطلاقي وظهوض 

فأن مقعضى اطلاق خذ بالاعدل  -ظهوض عرفي كالصريح –رقوى من الأطلاقي 

واء كان الآخر غير الأعدل مشهوضاً رو لم يكن مشهوضاً فاطلاقه هو الأخذ به س

شامل لكلعا الحالعين ومعناه رن الترجيح بامترجح الأول مقدم على الترجيح بامترجح 

الثاني، وبعد فرض السائل رن كلاهما عدل ثقة قال الإمام )عليه السلام( خذ 

يه رولًا على امتذكوض فيه بامتشهوض، وهذا الظهوض يقعضي تقديم امترجح امتذكوض ف

ثانياً لأن ذلك مقعضى اطلاق الترجيح به اعى إذا كان امترجح الثاني ثابعاً في 

امتعاضض الآخر وبذلك يثبت الترتيب وإن ما سيذكره الإمام غير مقدم على امترجح 

الذي ذكره، رو قل مقعضى تقديمه في الذكر رن الثاني ليس مقدما عليه بعد فرض 

 هما في الذكر.العساوي بين

وظهوض عرفي آخر وهو ان كل ما يذكره معأخراً عن امتذكوض فيه ثانياً رما هو 

معأخر في الترتيب رو على الأقل وبأفضل تقدير هو مساوي م  امتعقدم غير معقدم 

ترتيب بل صرااعه وإن الثاني العليه لأن ذلك على خلاف الترتيب الذكري فظهوض 

ا الظهوض رقوى من الاطلاق ورظهر، والععاضض بين لا يمكن رن يعقدم عليه، وهذ

دليل الترجيح بحسب الحقيقة والواق  بين الظهوض الاطلاقي لأادهما م  هذا 
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قانون حمل بر فيرف  اليد عن الظاهر بالأظهر الظهوض العرفي الصريح من الآخ

اً الظاهر على الاظهر فيعقدم الظهوض العرفي الصريح والنعيجة عريية امترجحين مع

لكونهما في ضتبة واادة فيعخير بينهما وإن كانا من سنخ وااد فينعقل الى امترجحات 

 الأخرى.

وهذا الجم  وايح إن كان الترتيب وضد في كلام الإمام ربعداءً وإما إذا فرض 

اسعدضاج الإمام الى الترتيب من قبل السائل عن طريق ترتيب رسئلعه بعد فرض 

ا في امتقبولة وامترفوعة فقد لا يكون الجم  امتذكوض تساويهما في امترجح الأول كم

وايحاً إذ لعل الإمام )عليه السلام( في جوابه عن السؤال الأول رجاب بامترجح 

الثاني إذ لا بأس بذلك، ولذا لا مان  من رن يقعصر الإمام على ذكر امترجح الثاني 

 فقط كما في الحالة امتذكوضة اعلاه.

أن ظاهر كلام الإمام )عليه السلام( إن امترجح الثاني الا رنه م  ذلك يقال: ب

على الأقل غير مقدم على امترجح الأول وإلا كان ما ذكره رولًا مقيداً لباً بعدم 

امترجح الثاني، وهذا القيد غير مأخوذ في الكلام الثاني، فلا يكون الجوابان 

الإمام )عليه منصبين على مويوع وااد م  رن ظاهرهما ذلك، من قبيل رن يقول 

السلام( في جوابه عن امتععاضيين )خذ بالأشهر من الحديثين امتعساويين في صفات 

الراوي، قال: فأن كانا معساويين في الشهرة، قال: خذ بقول رصدقهما، وهنا 

الترتيب العكسي يلزم منه محذوضين، الأول منهما تقييد الاطلاق، والثاني وضود 

 الفة رقوى من الأطلاق.كلامين على مويوعين، وهذه مخ
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: رن امترجح الثاني في كلام الإمام )عليه السلام( إنما يصاض إليه ولك ان تقول

اينما تكون عدم امتزية من نااية امترجح الأول، ولو تقدم على الأول لم يقعض 

رن يكون مويوعه العساوي من نااية امترجح الاول رو عدم امتزية، بل اعى لو 

ن الآخر فيه امتزية هذا مرجح، لأن سكوت الإمام )عليه كان عدم العساوي كا

السلام( ظهوض قوي كالويعي العرفي يقعضي الثاني غير مقدم على الاول بل 

معاخر عنه وإلا مساو معه وهذا الظهوض الثاني محفوظ بأخذ امترجح في كلام الإمام 

قبولة بأن امترجح رو تساؤل السائل وهذا يشكل ظهوضاً قوياً في كلا من امترفوعة وامت

الثاني لا يقدم على الأول بل هو رما معأخر عنه او مساو معه فكل منهما فيه مزية، 

وهذا مقيد لاطلاق ذاك فيجم  بينهما بحمل الظاهر على الأظهر ويثبت عرييعهما 

 معاً.

: رنه ريضاً بناء على العريية يكون مويوع الحكم بالترجيح بامتزية فأن قلت

 بعدم اتصاف معاضية بامتزية الثانية.الاولى مقيداً 

: رنه عند عريية امترجحين يكون الجوابان واضدين على مويوع وااد قلت

وهو ذات الخبرين، والفرق هو ان امترجح الثاني بناء على الترتيب العكسي يرف  

فعلية الترجيح  ضف  الأول، فيما على العريية لا يمكنشأنية الترجيح بامترجح 

 فمقعضى الترجيح فيهما معا تام. للععاضض وإلا

: الصفات امتذكوضة في كل من امتقبولة وامترفوعة مخعلفة فامتقبولة امتادة الثانية

تضمنت ترجيح لصفات الاعدلية الاصدقية والافقهية والاوضعية، وإذا رضجعنا 
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الاوضعية الى الاعدلية على ان امتراد من الأعدلية هو مزيد من الاسعقامة على جادة 

لشرع والالعزام بها وهو معنى الأوضعية ضجعت الصفات الى ثلاثة، وامترفوعة قد ا

صفات في امتقبولة الذكرت مرجحين اثنين هما الأعدلية والاوثقية، فإذا قلنا بأن 

ترج  الى الحاكم في مقام ترجيح اكمه على الحاكم الآخر لم يكن من ثمة تعاضض 

ن اسعظهرنا من تعداد الصفات امتثالية بالغاء وإن كانت ترجيحاً لأاد الخبرين فهنا ر

ية ذو امتزية الى خصوصية ما ذكر منها وامتقصود هو الترجيح بكل مزية توجب رقرب

عاضض ريضاً فيما بينهما، وإما لو اسعظهرنا امتويوعية للصفات تالواق  لم يكن 

رثنين امتذكوضة فيهما فيق  الععاضض بينهما من ايث رن رادهما تقعصر على ذكر 

من الصفات وتحكم بالرجوع الى امترجحات الأخرى عند فقدها بخلاف الأخرى، 

وعلاجه بالعقييد بعقييد امترفوعة بامتقبولة لأن الظاهر من هذه امترجحات رنها 

مرجحات عديدة في عرض وااد فلا تصل النوبة الى امترجحات الطولية الا بعد 

 اجعيازها.

دلالة السكوت ودلالة البيان في امتقبولة ، بأن الععاضض بين ولك رن تقول

والبيان دلالعها رصرح فعقيد الدلالة السكوتية والنعيجة رن الصفات تصبح اكثر من 

 رثنين رضبعة رو ثلاثة بعد اضجاع الأوضعية الى الأعدلية.

لو فرض ضجوع الصفات في امتقبولة الى الحاكمين لا الى  امتادة الثالثة:

مترجحات في امتقبولة هي الشهرة كما رنها الأولى في امترفوعة الراويين فعكون رول ا
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وآخر امترجحات فيها مخالفة العامة فيق  الععاضض بينهما من ناايعين، فيق  

 الععاضض بلحاظ امترجحين امتعوسطين موافقة الكعاب والصفات.

النااية الأولى: وقوع امتعاضية بالعموم من وجه بين نفس امترجحين 

كل منهما ذكر مرجح وسكت ان موافقة الكعاب والصفات من نااية  امتعوسطين،

عن الأخر فيععاضض اطلاقيهما ويكون الععاضض بنحو العموم من وجه فيقال خذ 

 بالاصدق، والآخر خذ بما وافق الكعاب.

هذا تعاضض اكمه العساقط في موضد الاجعماع إذ لا مرجح لأادهما على 

ثبوت امترجحية، نعم في فرض رفتراقهما يكون الأخر ونعيجعه العريية وهي عدم 

 مشمولًا للمقبولة وامترفوعة.

من موافقة الكعاب وفي النااية الثانية: الانعقال الى امترجح الثالث في امتقبولة 

لعامة الصفات في كل منهما الانعقال الى امترجح الثالث وهو مخالفة ا منامترفوعة 

مخعلف، فيكون امترجح الثالث شرطه الثاني  انالعساوي وعدم الفصل وايث 

 ةمخعلف فاخعلاف امتقبولة لم تشعمل على امترجح الصفتي فعجعل مخالفة العام

مرجحاً اعى ورن كان من ايث الصفات اوثق واعدل، وهذا خلاف اطلاق 

مرجحاً فيما لو كان معساويين في الصفات فيق   ةامترفوعة ايث تجعل مخالفة العام

 هذه النااية.الععاضض بينهما من 

واكم امتعاضية هو العخصيص وتقييد اطلاق امترجح الثالث بما اذا لم يكن 

امترجح الثاني موجوداً بمعنى ان كلا من امتقبولة وامترفوعة كالصريح في ان امترجح 
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الثالث في طول ما رخعصت به من امترجح الثاني ففي امتقبولة في طول موافقة 

الصفات ومقعضى الجم  بين هاتين الصرااعين الكعاب، وفي امترفوعة في طول 

تعذض تقديم امترجح الثالث على ري وااد من امترجحين امتععاضيين بنحو العموم 

من وجه، واما اعمال امترجح الثالث عند تكافؤ امترجحين امتعقدمين عليه بأن كان 

د ه عنفياً لصفات الراوي فسيؤجل الكلام رادهما موافقاً للكعاب والآخر واجد

 ملااظة نسبة ضواية الراوندي م  امترفوعة.

:رن امتقبولة لا تدل على عدم مرجحية الصفات كي تعاضض بالعموم لا يقال

من وجه م  امترفوعة وذلك لأنها بينت الترجيح بموافقة الكعاب في موضد فرع فيه 

في الصفات فكيف ينعقد لها اطلاق لحال  -الحاكمين –عن تساوي الراويين 

 دهما للصفة الترجيحية اعى يدل على عدم مرجحية الصفات.فقدان را

: قد رتضح مما سبق بأن مرجحية الصفات لا بد من لحاظها في فأنه يقال

الراويين امتباشرين لسماع الحديث من امتعصوم رو في كل الطبقات السندية على 

 تقدير العنزل وهذا لم يفرض في امتقبولة.

في الترجيح بمخالفة العامة  امتقبولة وامترفوعةالاخعلاف بين  :امتادة الرابعة

 وموافقة الكعاب، والكلام اول هذا الاخعلاف في نقاط:

: دلالة امتقبولة على كون مرجحية موافقة الكعاب كمرجح النقطة الأولى

مسعقل، ولا يعترض عليه بأنها ذكرت المجموع من موافقة الكعاب ومخالفة العامة 

لعاطفة لامكان اسعفادة مرجحية امتوافقة للكعاب منها ايث جم  بينهما بالواو ا
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على نحو الاسعقلال متا جاء منه من الحكم بعد ذلك بالترجيح بمخالفة العامة في 

خبرين نسبعهما الى الكعاب واادة، فهذا دليل على رن امتوافقة للكعاب مرجح 

 مسعقل وإلا كان يم الكعاب الى ماهو في نفسه مرجح مسعقل لغواً.

: الاسعفادة من امتقبولة بعقديم امتوافقة للكعاب على امتخالفة نقطة الثانيةال

العامة رو لا؟ وتظهر الثمرة فيما لو تعاضض خبران كان رادهما مخالفاً للعامة فيما 

كان معاضيه موافقاً م  الكعاب، فأنه بناء على الطولية يؤخذ بامتوافق للكعاب 

الحال في هذه النقطة رن عطف مخالفة العامة  وبناء على العريية يعكافئان وتحقيق

 على الكعاب فيه ثلاثة ااعمالات:

الااعمال الأول: رن يكون مجموع الأمرين هو امترجح، ورتضح من خلال 

 النقطة السابقة فشل هذا الااعمال.

 الااعمال الثاني: رن يكون كل منهما مرجحاً مسعقلًا في عرض الآخر.

العطف جيء به توطئة لبيان مرجحية مخالفة  الااعمال الثالث: رن يكون

العامة بعد ذلك، وإشعاضاً بان آضائهم كثيراً ما تكون مخالفة م  الكعاب، وهذا 

الااعمال لو تم اسعظهاضه فقد تمت الدلالة الطولية بين امترجحين من موافقة الكعاب 

 ومخالفة العامة.

الإمام )عليه السلام(  ومما يؤيد بأن السائل يكون قد فهم الطولية من كلام

بسكوته عن سؤال اكم ما إذا كان رادهما موافقاً للكعاب غير مخالف للعامة 

والآخر بالعكس ضغم رنه كان بصدد اسعيعاب كل الشقوق امتعصوضة للعفايل 
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فأن الصوض امتعقولة بلحاظ  -على ماهو وايح من خلال رسئلعه –والعكافؤ 

لخبرين امتععاضيين يُعصوض فيه رضب  صوض، هذين امترجحين عشرة، لأن كلًا من ا

فهو إما رن يكون موافقاً رو مخالفاً للكعاب، وإما رن يكون موافقاً رو مخالفاً للعامة، 

والحاصل منهما رضب  صوض، رن يكون واجداً لكلعا امتزيعين رو يكون فاقداً لها معاً 

عشرة  رو يكون واجداً لأادهما فقط وااصل يرب الأضب  في كل طرف ست

صوضة وفيها من امتكرضات سعة، لعدم خصوصية في راد الخبرين تبقى عشر صوض 

وقد فهم السائل اكم تسعة منها خلال رسئلعه امتعكرضة من الامام )عليه السلام( 

وتبقى صوضة واادة هي التي ذكرناها لا يفهم اكمها الا بناء على اسعفادة الطولية 

 في الترجيح بامتزيعين 

ين لو كانا طوليين فاسعفادة الترجيح من نفس الترتيب في الذكر فأن امترجح

فأن موافقة الكعاب ذكرت قبل مخالفة العامة فإذا اسعفيد الطولية فعكون تمام 

الشقوق العشرة مجابة وإما م  عدم اسعفادة الطولية فيبقى فرض وااد لم يجب 

والآخر مخالف عليه وهو لو فرض رن راد امتععاضيين موافق للكعاب والعامة 

لهما، فكان ينبغي على السائل رن يسأل عن هذا الفرض بأيهما نأخذ لأن لازم 

العريية في مثال هذا الفرض هو العكافؤ وعدم الترجيح لأن كل منهما مرجح 

وامتفروض لا طولية بينهما فيكون هذا الشق غير مجاب عليه، وم  الطولية فيؤخذ 

مة لأنه في طول امتوافق للكعاب إذ هو معاخر عنه بامتوافق للكعاب لا بامتخالف للعا

في الذكر والسائل لم يسأل وقد رمضاه الإمام ولم يععرض ولم يفصل للسائل 
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فيكون فهم السائل لهذه العريية اجة، وإن السائل يشهد بسكوته عن هذا 

الفرض رن اكمه مسعفاد من الأسئلة امتعكرضة ولا يكون الا في فرض الطولية بين 

 قة الكعاب ومخالفة العامة.مواف

 هذا وقد ناقش السيد الهاشمي )افظه الله( في هذا البيان:

إن وجود مرجحين طوليين رادهما مجموع مرجحين هما موافقة الكعاب 

والآخر مخالفة العامةوامترجح الآخر هو مخالفة العامة، معناه الأسبق ضتبة في المجموع 

ويكون ذكر امتخالفة للعامة  –الفة العامة مخ –مرجحاً معقدماً على امترجح الآخر 

رنه مؤثر في العأثير الأسبق ضتبة لو فرض القول بأن امتوافقة للكعاب وامتخالفة للعامة 

مرجح رسبق، وإن امتخالفة لوادها مرجح طولي، ولازم ذلك إن موافقة الكعاب 

 مخالفة وادها ليست بمرجح بل هي م  امتخالفة ري مجموعهما فلا تصل النوبة الى

العامة فيما لو كانا معاً موافقين للكعاب، ونعيجة ذلك رنه لو كان رادهما مخالفاً 

قى الآخر موافق للكعاب، والأخر غير موافق فأنه يرجح الى ما فيه موافقة يبللعامة 

الكعاب ولا يكون ذلك من جهة خصوصية امتوافقة للكعاب، ولهذا لو كانا رادهما 

لأول بل يرجح با حللعامة فلا يرجللعامة والآخر مخالف موافق للكعاب وموافق 

الثاني امتخالف للعامة لعدم وجود مرجح بالأول وهو يم امتوافق للكعاب م  

امتخالف للعامة، وإن موافقة الكعاب لوادها ليست مرجحاً فأن دخول امتوافق هو 

 لا مرجح اسعقلالي بخلاف ما لو كان مرجحاً مسعقلًا -جزئي –مرجح يمني 

 فالفرض هو الترجيح رو العكافؤ لو قلنا بعدم العقديم.
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فهنا لو كان مجموع امترجحين م  مخالفة العامة وهو مرجح مسعقل في طول 

عدم امترجحين لأن امتعقدم هو امتوافقة للكعاب م  موافقة العامة، فليس موافقة 

امترجح الكعاب هو امترجح واده ولا يوجد معه يم مخالفة العامة كمجموع هو 

 وهو الأسبق فلا يعقدم امتوافقة  للكعاب م  امتوافقة للعامة.

إذن يعقل رن تكون موافقة الكعاب م  مخالفة العامة مرجحاً ومخالفة العامة 

مرجح مسعقل ريضاً ، ولا يلزم لا لغوية رخذ موافقة الكعاب م  مخالفة العامة في 

سان لأنه مرجح رسبق معقدم مقام الترجيح ولا يكون من يم الحجر الى جنب الان

على مخالفة العامة وادها، كما لو كانا معاً مخالفين ورادهما موافق للكعاب دون 

الآخر فهذا رثر دخله في الترجيح، كما رنه ليس لازماً رن موافقة الكعاب وادها 

مرجح مسعقل ويظهر رثره فيما لو كان رادهما موافقاً للكعاب والعامة والآخر 

فيرجح الثاني لأن موافقة الكعاب ليس مرجحاً مسعقلًا بل هو جزء مخالف لهما 

 مرجح لا سيما لو رجعم  م  مخالفة الكعاب

فهذه النكعة لاثبات اسعفادة اسعقلالية مرجحية امتوافقة للكعاب إذا كانت 

مبنية على عدم الاسعفادة من كونها جزء مرجح فهي غير تامة، لأن جعل مخالفة 

الكعاب مرجحاً مسعقلًا بل هو ة ون موافقحاً لا ينافي رن لا يكالعامة لوادها مرج

 . (1)من يمن مجموع موافقة الكعاب ومخالفة العامة

                                                           

  ( محاضرات السيد الهاشمي لتقريرات بحث السيد الشهيد محمد باقر الصدر5قرص ) 181الدرس  (1)
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: وذلك رن مخالفة العامة في امتععاضيين سعكون وهذا البيان للهاشمي غير تام

جزء مرجح، وتمام مرجح في طرف آخر وهذا جم  بين معنافيين غير مقبول ولا 

 و اسععمال اللفظ في ركثر من معنى في اسععمال وااد.معقول، رو ه

والحال نفسه للكعاب فبعد اسعفادة امترجحية امتسعقلة للموافقة صاضت جزء 

 مرجح وهو كما ترى.

وظاهر هذا الععبير هو اسعقلالية مرجحية الكعاب، ولو يم امتخالفة العامة 

امة سواءً قيل بعدم وهي ريضاً مرجح مسعقل فهو يعقدم على الآخر امتخالف للع

طولية امترجحين من موافقة الكعاب ومخالفة العامة، فأن موافقة الكعاب م  يمها 

 الى مخالفة العامة تكون اقوى ترجيحاً من امتخالفة وادها.

ولو كانا مخالفين للعامة فيرج  الى مرجح آخر في طول امتخالفة، وامتسعشكل 

مر ليس كذلك بل قد يكون الانضمام فهم إن الانضمام يعني الجزئية م  ان الأ

للعلازم بينهما من جهة امترجح وهو امتوافقة م  الكعاب، إذ كل ما كان موافقاً 

للكعاب فهو غالباً ما يكون مخالفاً للعامة، وليس كل ما يكون مخالفاً للعامة فهو 

موافق، ومن هنا ااعاجت إادى امتخالفعين الى يم الكعاب إليها لععميز عن 

لفة الأخرى التي قد تكون موافقة للكعاب، وقد لا تكون ومن الطبيعي امتخا

 ترجيح الأولى على الثانية بدون رن تكون امتوافقة للكعاب جزء مرجح.

 شعاضاً بأن اضاء العامة كثيراً مافما ذكره السيد الشهيد )قده( من كون العطف ا

 تكون مخالفة م  الكعاب هو الأظهر.
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امترجحين من موافقة الكعاب ومخالفة العامة ولو كانا  وهذا يعني الطولية بين

عرييين وضد عليه ما ذكرناه اعلاه، ولم تكن امتخالفة للعامة الا والخبر موافق 

للكعاب وهذا موافق متا فريه السائل من موافقعهما للكعاب والسنة وموافقة 

 رادهما ومخالفة الآخر للعامة.

يد الشهيد بأن امتسعفاد من هذا الععبير ، دفاعاً عن السوذكر السيد الهاشمي

من اخذ موافقة الكعاب والسنة ومخالفة العامة رن هذه العناوين كل وااد منها في 

نفسه مرجح مسعقل لا رنه جزء مرجح فلعل القرينة ذكر الثلاثة وهي نادضاً ما تعوفر 

وتكون شرطاً فناسب كل منها رن يكون مرجحاً مسعقلًا وظاهر العطف رن 

عطوف معطوف من رجل امترجحية لا المجموعية اي لا ان تجعم  بمجموعها رو امت

 تكون مرجحاً إذ قلما تجعم  الثلاثة.

مضافاً الى رن نفس عنوان امتوافقة الكعاب مرجح متا وضد رن مخالفعه زخرف 

وباطل ، وهي مناسبات تناسب ان يكون الجم  بين العناوين لا من باب المجموعية 

لجميعية بمعنى ان كل وااد منها يكون مرجحاً مسعقلًا في نفسه فظاهر  بل من باب ا

 مدعى السيد الشهيد مقبول.

 تفصيل اكم الصوض العشرة وكيفية اسعفادة اكمها من امتقبولة كما يلي:و  

الصوضة الأولى: رن يكون راد الخبرين واجداً للمزيعين معاً والآخر فاقداً 

ا صريحاً من قوله )عليه السلام( )ينظر ما وافق اكمه ا معاً، واسعفادة الحكم لهمله
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اكم كعاب الله والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكعاب والسنة 

 ووافق العامة(.

الصوضة الثانية: رن يكون راد الخبرين واجداً لهما معاً والآخر موافقاً 

لام( )رضريت إن كان للكعاب والعامة معاً، ويسعفاد اكمها من قوله )عليه الس

الفقيهان عرفا اكمه من الكعاب والسنة فوجدنا راد الخبرين موافقاً للعامة والآخر 

 مخالفاً بأي الخبرين يأخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد(.

الصوضة الثالثة: رن يكون كلاهما موافقاً للكعاب وغير مخالف للعامة واكمه 

 -يعني العامة –لت فداك فإن وافقهما من قوله )عليه السلام(: قلت: جع

الخبران جميعاً .. الخ ، وقد فرض مسبقاً موافقعهما للكعاب فحكم الإمام )عليه 

السلام( بالأخذ بما هو ربعد من ميل قضاتهم واكامهم إلا رن هذه الصوضة إنما 

يسعفاد اكمها بالعصريح لو فرض الخبران موافقين للعامة، وإما لو فرض غير 

 ولا مخالفين فيسعفاد اكمها ريضاً بعد ان يضم الى ذلك اسعظهاض امتثالية في موافقين

فرض موافقة الكعاب او مخالفعهما للعامة، وكأن امتقصود تساويهما من ايث 

 الترجيح بموافقة الكعاب ومخالفة العامة.

الصوضة الرابعة: رن يكون رادهما واجداً للمزيعين معاً والآخر مخالفاً للعامة 

 ط.فق
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الصوضة الخامسة: رن يكون رادهما موافقاً للكعاب فقط والآخر فاقداً 

للمزيعين معاً، واكم هاتين الصوضتين يفهم مما تقدم من اسعظهاض مرجحية موافقة 

 الكعاب مسعقلًا.

 الصوضة السادسة: رن يفقد كلاهما كلعا امتزيعين.

ئاً منهما موافقاً الصوضة السابعة: رن يكون كلاهما مخالفاً للعامة وليس شي

 للكعاب.

 الصوضة الثامنة: رن يكون كلاهما واجداً للمزيعين معاً.

واكم هذه الثلاث من الصوض يفهم من ذيل امتقبولة من افتراض السائل 

تكافؤ الخبرين من نااية امتزيعين، فانه وإن فرض في نص العباضة موافقعهما للعامة، 

ويهما من نااية هذا الترجيح إما لفقدانهما لكن امتعفاهم من ذلك عرفاً افتراض تسا

 له معاً رو لوجوده فيهما معاً.

لعامة لالصوض العاسعة: رن يكون رادهما فاقداً للمزيعين معاً والآخر مخالفاً 

غير موافق للكعاب، واكمها يفهم من قوله )عليه السلام( ))ما خالف العامة ففيه 

اب معاً بمعنى تساويهما من نااية ذلك الرشاد(( بعد فرض السائل موافقعهما للكع

 الترجيح.

الصوضة العاشرة: ان يكون رادهما موافقاً للكعاب غير مخالف للعامة 

والآخر على العكس، غير موافق للكعاب مخالفاً للعامة، ولا يسعفاد اكم هذه 

الصوضة من مجموع الشقوق الا م  اسعفادة الطولية بين امترجحين، وبهذا يعم اكم 
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ض المحعملة جميعاً فععم الطولية بين امترجحين ولعل سؤال السائل لو كانا معاً الصو

 موافقين للكعاب والسنة وكان رادهما مخالفاً للعامة دون الآخر رنه اسعفاد الطولية.

فرض دلالة امتقبولة على الترجيح بالصفات رولًا ثم  ن: إالنقطة الثالثة

ح الثالث فيها ومخالفة العامة هي امترجح الشهرة فسعكون موافقة الكعاب هي امترج

بينما مخالفة العامة هي امترجح الثالث في  –بناء على الطولية بينهما  -الراب  فيها 

امترفوعة، وبهذا الرجوع الى مخالفة العامة يكون في امترفوعة مقيداً بقيدين ولكنه في 

بد من تقييد امترفوعة  امتقبولة مقيد بثلاثة قيود بأيافة موافقة الكعاب وعليه فلا

 بامتقبولة.

هذا على تقدير فرض اسعفادة الترجيح بالصفات من امتقبولة، وإما على 

فرض عدم اسعفادة هذا امترجح منها، فععفق اينئذٍ امتقبولة م  امترفوعة في 

وقد تقدم رن  –الثاني  –امترجحين الأول والثالث ويخعلفان في امترجح الوسط 

هما بنحو العموم من وجه امتقعضي بعد العساقط عرييعهما الععاضض بين اطلاقي

 عنهما معاً. –وهو مخالفة العامة  –وتأخر امترجح الثالث 

ولو اسقطنا مرجحية الصفات والشهرة فمخالفة العامة في متقبولة وكذا 

 امترفوعة مقيد بعدم موافقة الكعاب.

خالفة العامة الترجيح بما امتادة الخامسة: رنه لو وضد في امتقبولة بعد الترجيح بم

يكون قضاتهم واكامهم عنه ربعد، ولم يرد مثل هذا الععبير في امترفوعة وإنما وضد 

خذ ما فيه الحائطة لدينك، فهل هذا مرجح آخر رو هو توسعة للمرجح السابق 
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وهو مخالفة العامةوامتخالف مرجح لو كانت متطلق العامة وهو امتعيقن من امتخالفة 

ون امتخالفة لا متطلق العامة بل للبعض منهم دون البعض الآخر، وهو ولكن قد تك

ربعد هو امترجح، ما يكون ما يكون رقرب الى اكامهم وقضاتهم هو امترجوح 

ولعل الععبير بالحكام والقضاة لأنهم مشرعون ويحكمون طبقاً لاهوائهم، واينئذٍ 

ها مسعفادة من كلام فالعوسعة هي من مرجحية مخالفة العامة رو ليس توسعة لأن

الإمام لا من دونه، فأن النكعة بالترجيح بمخالفة العامة هي رنه كلما كان ااعمال 

العقية وااعمال عدم الجدية ركبر من الآخر فيكون هذا مرجح وذاك مرجوح 

وسيأتي بأن ضوايات مخالفة العامة قد يسعفاد منها مطلب كلي وإن امترجحين بما هو 

 خالف متطلقهم مرجح على القاعدة.رميل من اكامهم وامت

: إن امتقبولة في مقطعها الأخير بعد فقدان جمي  امترجحات قد امتادة السادسة

رمرت بالااعياط والوقوف عند الشبهة وإضجاء الواقعة الى اين الالعقاء بالإمام 

)عليه السلام( فيما امترفوعة قد رمرت بالأخذ بما فيه الحائط للدين وم  تساويهما 

 ن هذه الجهة فعخير بينهما.م

 والبحث هنا في جهعين:

: فيما هو امتسعفاد من امترفوعة هل هو الترجيح بموافقة الجهة الأولى

 الااعياط رو العساقط والرجوع الى رصالة الااعياط في امتسألة الفرعية.

هل يوجد تعاضض بينهما، من جهة رن امتقبولة تأمر بالعوقف  الجهة الثانية:

وامترفوعة تأمر بالعخيير ففي فرض العكافؤ في امترجحات السابقة هل  والاضجاء
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يؤخذ بامتقبولة رو بامترفوعة، وسنبحث هذه الجهة عند الععرض لروايات العوقف 

 والإضجاء.

إما البحث في الجهة الاولى: فهل يسعفاد من الأخذ بالااعياط في امترفوعة 

امترفوعة في العخيير لو تمت دلالة  بيان مرجح آخر وهو الااعياط فيقيد به اطلاق

امترفوعة على الااعياط والااعياط سيكون مرجحاً لأاد الخبرين امتععاضيين فما 

 وافق الااعياط هو الحجة وما خالفه فليس بحجة.

رو ان امتراد من خذ بالحائطة لدينك هو الرجوع الى الأصل العملي في امتسألة 

بالااعياط فعكون الرواية دليلًا على  الفرعية، ايث يعساقط الخبران ويؤخذ

وجوب الااعياط  في الشبهات الحكمية ري لأثبات رصالة الااعياط فهل امتسعفاد 

الأول وإن الااعياط مرجح بكل دلالاته ولو بالدلالة الالعزامية التي قد تكون 

خلاف الااعياط رو لا يسعفاد ذلك؟ بل يسعفاد عدم اجية شيء من الروايعين ثم 

 بالااعياط في امتسألة الفرعية. يؤخذ

والظاهر من امترفوعة هو الترجيح بموافقة الااعياط لا العساقط ثم الرجوع 

 الى رصالة الااعياط في امتسألة الفرعية، لعدة نكات:

خذ بالحائط لدينك ورترك النكعة الأولى: رن ظاهر قوله )عليه السلام( 

لااعياط في امتسألة الأصولية في مقام هو صريح في الأخذ بالخبر امتناسب ل الآخر، 

 تعاضض الخبرين، فهذا الععبير عن الإمام ظاهر بل صريح في ذلك.
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النكعة الثانية: رنه ليس امتقصود من الااعياط في امترفوعة هو الااعياط العام 

بالخصوص بل امتراد بالااعياط مطلق امتطابقة للواق  ولو بلحاظ مدلوله امتطابقي رو 

في امتدلول امتطابقي لأادهما ااعياط فيؤخذ به لا الااعياط في امتسألة  قل ما كان

الفرعية التي هي الااعياط العام والخروج عن عهدة الواق  المحعمل ولو قصد 

الااعياط بعد العساقط فأن الااعياط هو العام ولكنه خلاف القرينة وهي رن السائل 

امتخالفة له، وهذا غير ممكن في فرض افترض تساوي الخبرين بامتوافقة للااعياط رو 

الااعياط العام إذ لا يمكن رن يكون الخبران امتععاضيان معاً موافقين رو مخالفين 

للااعياط إذ لا يعقل موافقعهما للااعياط م  تعاضيهما وإنما امتعقول إنهما 

ذا ن للااعياط من جهة ما، وهو امتدلول امتطابقي )امتفاد الأولي( للخبر، وهاموافق

هو افتراض السائل من كونهما معاً بمفادهما الأولي مو افقين للااعياط كما لو دل 

رادهما على الوجوب والآخر على الحرمة، فكل منهما يدل على الالزام، وهذا 

لا يمكن الااعياط فيه )امتوافقة القطعية( ويمكن الااعياط لو داض بين القصر والعمام 

و امتراد بامتوافقة للااعياط وامتخالفة للااعياط يعني لامكان اتيانهما معاً، فهذا ه

الترخيص كما لو دل كل منهما على اكم ترخيصي، وعليه فلا بد من لحاظ 

امتوافقة من جهة امتدلول امتطابقي لا الااعياط العام الحكم الواقعي المحعمل بلحاظ 

لى الألزام على كل منهما، فهذه قرينة بأن امتراد بالأخذ هو ترجيح الخبر الدال ع

الخبر الدال على الترخيص فكانه قال خذ بما كان مفاده امتطابقي الزامياً واترك ما 

الحجية  –كان مفاده امتطابقي ترخيصياً، وهذا تأسيس للأاعياط بامتسألة الأصولية 
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لا الااعياط بامتسألة الفرعية الذي يمكن العمل بهما معاً لا العمل بأادهما وترك  –

 يعقل مطابقعهما معاً للااعياط م  تعاضيهما ولذا فهم رن الأخذ بالحائط الآخر ولا

 هو ترجيح ما يكون مفاده الزامياً على ما يكون مفاده ترخيصياً.

النكعة الثالثة: العخيير الذي اكم به الإمام )عليه السلام( بعد ذلك لو كانا 

ذ به، فيما اكم في معاً موافقين للااعياط رو مخالفين له فيعخير رادهما ويؤخ

وترك  -الأخذ بامتفاد الإلزامي  -الصوضة السابقة والأخذ بما وافق الااعياط 

امتفاد الترخيصي واينئذٍ لو كان امتراد في الفرض الأول من الأخذ بالحائط لدينك 

هو تساقط الخبرين والرجوع الى الااعياط في امتسألة الفرعية، فكيف اكم الإمام 

للااعياط رو مخالفعهما له بالعخيير وهذا معناه رنه لو كان  في فرض مطابقعهما

رادهما مطابق للااعياط فهو موجب للعساقط عن الحجية ولو كانا معاً موافقين 

فأنه لا يوجب العساقط وهذا غير محعمل عرفاً وفقهياً بأن تكون الزامية مفاد راد 

ذلك خلاف الاضتكاز  الخبرين موجبة للعساقط دون الزامية كلا الخبرين، م  رن

العرفي متناسبات الحجية، فإن مجرد كون راد الخبرين موافقاً للااعياط دون الآخر 

كيف يكون سبباً لأسؤية اال الخبرين وسقوطهما عن الحجية معاً، فأن تعاضض 

الخبرين يوجب الضعف في كاشفية كل منهما، وإن كانا معاً موافقين للااعياط رو 

ما موافق دون الآخر، ولا معنى لإيجابه الضعف في الفرض مخالفين رو كان راده

الأول دون الثاني، وهذه قرينة على رن الأخذ بالحائط لدينك ليس هو تساقط 

الخبرين والرجوع الى الااعياط في امتسألة الفرعية بل هو ترجيح راد الخبرين 
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أنهما واثبات الحجية له من جهة موافقعه للااعياط، وموافقعهما للااعياط ك

 كلاهما اجة، والنعيجة العخيير بينهما.

وإما البحث في الجهة الثانية: فأنه بلحاظ امترجح الأخير في امترفوعة بموافقة 

الااعياط فأنه لا تعاضض بينها وبين امتقبولة، اال كل ترجيح يرد في راد الدليلين 

 ويسكت عنه الآخر م  اتفاقهما على الترجيحات الأخرى.

لحكم بالعخيير في ذيل امترفوعة وبالعوقف في ذيل امتقبولة فسيأتي وإما بلحاظ ا

 الحديث عنه في رخباض العوقف والاضجاء.

 الجهة الرابعة: من البحث في نسبة كل من الروايعين الى ضواية الراوندي

 والكلام تاضة  يق  في نسبة امتقبولة معها ورخرى في نسبة امترفوعة معها.

كرت رضبعة مرجحات فأن رضجعنا امترجح الصفتي الى : فأنها ذإما امتقبولة

الحاكمين لا الى الراويين رو الى اكم الحاكمين بما هما ااكمان، وقلنا بأن الشهرة 

امتراد بها الشهرة الروائية لعمييز الحجة عن اللااجة فهي ليست مرجحاً بقدض ما 

جة كانت امتقبولة تفيد القط  بصدوض الخبر امتشهوض الذي يعني رن معاضيه ليس بح

كرواية الراوندي من جهة اشعمالها على مرجحين هما موافقعه الكعاب ومخالفة 

العامة، فأن اسعفيد الطولية بينهما في امتقبولة ريضاً كانت كرواية الراوندي تماماً، 

والا اععمد على ضواية الراوندي بعد عدم دلالة امتقبولة على العريية، غاية الأمر 

في امتقبولة سكعت عنها ضواية الراوندي، وهي رن الترجيح في فرض توجد ايافة 
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موافقة العامة للخبرين معاً بما يكون اكامهم وقضاتهم رميل اليه فأنها مرتبة من 

 مراتب الترجيح بمخالفة العامة فعكون مرجحة.

هذا رن نفينا مرجحية الصفات والشهرة في امتقبولة وإن قلنا بدلالعها على 

كان مقعضى القاعدة تقييد اطلاق ضواية الراوندي  –ولا نقول به  –هما الترجيح ب

بها، فلا تصل النوبة لى الترجيح بموافقة الكعاب ومخالفة العامة الا بعد تكافؤ 

 الخبرين امتععاضيين من نااية صفات الراوي والشهرة.

ايث : سواء ركان تقييد ضواية الراوندي بامتقبولة رو بامترفوعة وههنا إشكال

فيها امترجح الصفتي، فيشكل على العقييد بانه يؤدي الى رخعصاص الرواية بالفرد 

النادض إذ ما من ضاويين الا ويمعاز رادهما على الآخر ببعض الصفات من الأوثقية 

والأوضعية والاصدقية ويكون فرض فقدان تمام الصفات رو تساويها في الراويين من 

وبة الى الترجيح بامتوافقة للكعاب رو بامتخالفة للعامة النادض جداً وعليه فلا تصل الن

الا في مواضد نادضة جداً إذ لا تعاضض بين خبرين إلا وفيه ميزة صفعيه لأاد الراويين 

فلا تقييد فيلزم بالعريية بين امترجح الصفتي وامتوافقة للكعاب لأنهما في عرض 

رجح الصفتي اعى يكون في بامت –موافقة الكعاب -وااد إذ لا يمكن تقييد امترجح 

 طول تساوي امترجحات الصفعية لأنه تقييد لرواية الراوندي بالفرد النادض.

لأن السائل رضاد رن  -بكونه فرض نادض  -نعم في امترفوعة لا بأس بذلك 

يسأل عن هذا الفرض النادض بخلاف ضواية الراوندي ربعداءً قال خذ بما وافق الكعاب 

دض غير ممكن ولذا يكون بين اطلاق مرجحية موافقة الكعاب فحمله على الفرد النا
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 –ورطلاق الصفات تعاضض لأن كل وااد منهما مرجح رول فعق  امتعاضية بينهما 

 والنعيجة العريية لا الطولية. -اطلاقيهما

اللهم الا ان يقال: اسب العفصيل امتعقدم في نسبة رخباض العخيير ورخباض 

 محذوض بناء على مسلك امتشهوض القائل بعقوم الحجية الترجيح بالأادث، من رنه لا

للخبر بالوصول، فأنه لا تنافي بينهما الا في موضد فرض الوصول، فأن امتواضد التي 

لا يعرف امعياز راد الراويين بالصفات على الآخر ليست نادضة، نعم لا بد ورن لا 

خالفة م  الكعاب، بأن يعشكل علم إجمالي في دائرة الأخباض امتبعلاة بامتعاضض امت

الراوي في بعضها رضجح في الصفات وإلا اصل الوصول الإجمالي فيرج  

 الاشكال.

ولو قيل بالحجية الواقعية فيصعب العقييد والنعيجة هي العريية بين موافقة 

 الكعاب والصفات.

م  ضواية الراوندي فهما مشتركان من ايث مخالفة العامة  وإما امترفوعة:

رجح قبلهما ففي ضواية الراوندي امترجح القبلي هي موافقة العامة وفي ويخعلفان بم

امترفوعة امترجح القبلي مرجحان لو قيل بهما وهما الصفات والشهرة لو رضيد بها 

الشهرة الفعوائية لا الروائية فيق  الععاضض بين امترجحين السابقين مترجح مخالفة 

رف سكت عن ذكر الآخر ومقعضاه رنه العامة امتشترك بينهما، لأن كل مرجح في ط

مرجح اعى م  وجود الآخر فيق  الععاضض بينهما بنحو العموم من وجه، وهنا 

إما ان يدعى امكان الجم  العرفي بينهما بالحمل على عريية امترجحين باععباض ان 
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اطلاق كل منهما يحمل على صرااة الآخر ري رن اطلاق كل منهما رنه مرجح 

ر فيه  مرجح آخر، فأن هذا الاطلاق يرف  اليد عنه بصرااة اعى لو كان الآخ

فيكون كل منهما مرجح في عرض الآخر والقرينة  -بأصل وجود آخر –الآخر 

على ذلك: إنهما لو جمعا في كلام واادة ري صدضا في مجلس وااد وذكرا معاً بلا 

كل منهما طولية كما في مرجحية امتوافقة للكعاب وامتوافقة للسنة القطعية ايث 

مرجح في مرتبة واادة، وكذا لو وضدا في دليلين منفصلين، فاصل الترجيح بكل 

منهما ثابت لا يرف  اليد عنه وإنما ترف  اليد عن رطلاقه بصرااة الآخر والنعيجة إن 

كل منهما مرجح في مرتبة الآخر فيكونان معكافئين فينعقل الى اللااق لعكافؤهما 

اد ضواية الراوندي وامترفوعة ينعقل منهما الى الترجيح بامترجح السابق كما هو مف

بمخالفة العامة على موافقة العامة لعدم تقدم امترجح السابق على امتخالفة في 

 رادهما على الآخر.

ولو كان الجم  نعيجة الععاضض والعساقط فلا دليل على تقدم رادهما 

قان م  ااعمال رن لاطلااومقعضى الأصل رنه لااجة على العقدم فهنا يعساقط 

رادهما رضجح من الآخر ثبوتاً وهنا لا يمكن الرجوع الى امترجح الطولي لأن 

الرجوع إليه بعد فرض العكافؤ في امترجحات السابقة رو قل بعد الأخذ بدليل 

امترجح الطولي وهو مقيد بما إذا لم يكن مرجح قبله مخعص بأاد الخبرين 

على الأخذ به فلا مويوع للمرجح الطولي  وامتفروض وجوده فلا يدل هذا الخبر

فلا يثبت الترجيح بامترجح الطولي بل  –مخالفة العامة  –فلا يمكن العمسك بدليله 
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يرج  هنا الى العخيير رو غيره، فلا يرج  الى مخالفة العامة م  وجود امترجح الآخر 

ي، فليس فأن سقوط امترجح الأسبق بالععاضض لا يحقق الدلالة على امترجح الطول

مفاد امترجح الطولي هو كلما لم يثبت مرجح سابق يرج  اليه بل هو كلما لم يكن 

مرجح سابق يرج  إليه، وهنا لا نحرز رن ذاك امترجح غير موجود، وعليه فلا يمكن 

 الرجوع الى امترجح الطولي، فهذا العفصيل لا بد رن يلعفت إليه.

رادى امترجحات فسعكون ولو تم الترجيح بالشهرة في امترفوعة وجعلت 

وهو  –امترجحات امتسعفادة منها رضبعة تعفق منها م  ضواية الراوندي في الأخير فقط 

عقيد الترجيح بها بفقدان كل تلك امترجحات امتعقدمة يفلا محالة  –مخالفة العامة 

حملًا للمطلق على امتقيد، ويق  الععاضض بين تلك امترجحات امتعقدمة م  امترجح 

ويعالج بالنحو امتعقدم بالجم   –وهو موافقة الكعاب  – ضواية الراوندي الاول في

العرفي امتعقدم كانت النعيجة ان الشهرة وموافقة الكعاب في عرض وااد وبعدها 

 تصل النوبة الى الصفات ثم الى مخالفة العامة.

وإن لم نقبل الجم  العرفي رصبح اطلاق الترجيح بموافقة الكعاب طرفاً 

ة بالعموم من وجه م  اطلاق الترجيح بالشهرة والصفات في امترفوعة، للمعاضي

 والنعيجة هي العساقط والعريية عملًا.

الا ان امترفوعة غير تامة سنداً كما تقدم، كما انه لا دلالة للمقبولة على ركثر 

من موافقة الكعاب ومخالفة العامة، فهذان امترجحان هما العامان ويكونان طوليين 
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خالفة بمراتبها العامة في طول موافقة الكعاب، وهما مفاد ضواية الراوندي ايث امت

 ريضاً.

 فلا يثبت الا هذان امترجحان لا غير.
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 ضوايات العوقف والإضجاء

 ويمكن تصنيفها الى صنفين بحسب لسان دليلها.

ما وضد بلسان الأمر بالرد الى الأئمة )عليهم السلام( من  الصنف الأول:

ه في السرائر نقلًا عن كعاب مسائل الرجال لمحمد بن علي بن عيسى قبيل ما نقل

قال: ادثنا محمد بن رحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال: 

))كعبت الى الشيخ موسى الكاظم رعزه الله وريده رسأله عن الصلاة ... الى رن قال: 

علف علينا فيه كيف نعمل وسألعه عن العلم امتنقول إلينا عن آبائك ورجدادك قد رخ

به على اخعلافه رو الرد إليك فيما رخعلف فيه؟ فكعب عليه السلام: ما علمعم رنه 

 (1)قولنا فألزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا((.

هنا يقال الرد يساوق العوقف وعدم الأخذ بشيء والرواية واضدة موضد 

كي يكون مفادها على الاخعلاف وتعاضض الاااديث ولم ترد في طبيعي الخبر، 

تقدير تماميعها عدم اجية خبر الوااد، إذ لا بد من العلم بصدوضه منهم ولا علم 

في موضد الخبر الوااد، وكأن السائل قد افترض إن منشأ الشك ليس هو عدم 

اجية الخبر وإنما الاخعلاف بين الأخباض فهو يسأل عن فرض الاخعلاف، فإذا 

جية الخبر فععاضض بأدلة اجية خبر الوااد رو صاضت إلزام دليلًا على عدم ا

 تخصص بها.

                                                           

  قدماتمن أبواب الم 6ب 1جامع أحاديث الشيعة ج (1)
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وهذه الرواية وإن لم تقيد بحسب لسانها فيما إذا كان الخبران امتععاضيين 

كلاهما عن ثقة، إلا رنه لا يبعد اسعظهاض كون السؤال فيها عن تحديد امتوقف 

لاف فعكون بسبب الاخعلاف في موضد يُفرع فيه عن لزوم الأخذ بالخبر لو لا الاخع

الرواية واضدة في خصوص موضد الععاضض بين دليلين مععبرين في انفسهما فعدل 

على عدم اجية اعى العخييرية في موضد الععاضض وإنما الحكم هو العوقف 

 والاضجاء.

 ولكن الاسعدلال بها غير تام وذلك:

رولًا: لضعف سندها للجهل بحال صااب كعاب مسائل الرجال الذي نقل 

 ردضيس هذه الرواية. عنه ربن

وثانياً: على تقدير تماميعها تكون مخصصة بما تم من ردلة الترجيح بموافقة 

الكعاب ومخالفة العامة فكما رنها معاضية م  اخباض العخيير لو تم شيء منها لأن 

العخيير معناه عدم العوقف وعدم سقوط شيء منهما فلا بد من علاج لهذا 

 الععاضض.

وضد بلسان الوقوف عند الشبهة وإضجاء الواقعة الى اين : ما الصنف الثاني

ملاقاة الإما )عليه السلام( وهو ما جاء في ذيل امتقبولة لابن انظلة امتعقدمة في 

اخباض الترجيح، ايث وضد بعد افتراض تساوي الخبرين امتععاضيين في جمي  

لشبهات امترجحات ))إذا كان ذلك فأضجئه اعى تلقى امامك فأن الوقوف عند ا

 خير من الاقعحام في الهلكات((.
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وهي تدل على الاضجاء في طول تكافؤ امترجحات لا ابعداءً كما في الرواية 

السابقة، ونسبة هذه الرواية الى ردلة الترجيح هي نسبة العموم والخصوص امتطلق 

لأن ردلة الترجيح تقيد ادلة الاضجاء بما إذا لم يكن في راد امتععاضيين مرجح ولا 

 اشكال فيها.

وإنما الاشكال بينها وبين ادلة العخيير إذا تم شيء منها كما لو تمت امترفوعة رو 

الروايات امتعقدمة في ردلة العخيير والتي وضد بعضها بلسان )فموس  عليك بأيهما 

 رخذت((.

ويمكن علاج الععاضض: بين العخيير والاضجاء إذا لم يثبت جم  عرفي لهما 

بت شيء لا الاضجاء ولا العخيير وإن كانت النعيجة هي نعيجة هو العساقط فلا يث

الاضجاء بمعنى العساقط بين الخبرين امتععاضيين إذ لم يثبت دليل على الحجية 

العخييرية، والعساقط على مقعضى القاعدة الاولية م  فرض عدم وجود مرجحات 

 رخرى.

لة العخيير ببعض ويمكن ان يقال بوجود الجم  العرفي بين ردلة الاضجاء واد

رن الرواية امتنقولة عن السرائر كان الععبير فيها فردوا علمه إلينا  منها:وجوه الجم  

ايث يقال بأنها رعم مطلقاً من ضوايات العخيير مثل امترفوعة والعلوم الواضدة عنهم 

رعم من الأصول والفروع وإن ما يرد على الاصحاب منهم رعم وروس  مما هو 

لدين وفروعه والععبير فردوا علمه إلينا يناسب باب الأصول، فما مربوط بأصول ا
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لا تعلموا بثبوته فلا تؤمنون به كموقف، رو مععقد رو مبدر وإن لا تقولوا فيه 

 فعخطأوا فالععبير بالرد يناسب رصول الدين.

هذا بخلاف امترفوعة الواضد فيها العخيير بين الخبرين الواضدين في امتسائل 

ه لا بد من العمل بأادهما رو الترك ومن هنا جاء فيها خذ الحائط العملية ورن

لدينك فالرواية رخص مطلقاً من تلك فعععين ضواية السرائر بأصول الدين التي 

يعطلب فيها اتخاذ موقف على الاععقاد ورنه يعوقف فيها ما لم يثبت رنه صادض منهم 

إليهم وفي مجال العقيدة لا  بالعلم الوجداني رو بالحجة الشرعية وإلا فيرد علمه

يععقد به اعى يحصل العلم برواية الإمام )عليه السلام( رو يعثر على ضواية مععبرة، 

فيثبت العخيير لأن امترفوعة رخص مطلقاً ري يثبت من باب العخصيص ومنها يرتف  

 الععاضض بمثل هذا اللسان.

ن موضدها وقدضها إلا رن الاضجاء في مثل امتقبولة فأن هذا الجم  لا يعم لأ

امتعيقن هو موضد العخاصم، وهو من الفروع وقد اكم الإمام فيه بعد فقد 

 امترجحات بالعوقف فهذا الجم  لا يعم بهذه الرواية.

وإما ضواية كعاب مسائل الرجال م  امترفوعة رو بقية رخباض العخيير لو تم منها 

ية العخييرية وهو ينافي شيء فهما مععاضيان لأن الإضجاء والرد معناه عدم الحج

 العخيير في امترفوعة رو موس  عليك.

نعم في اللسان الثاني امتعقدم يمكن الجم  بين الروايعين بنحو آخر لا تصل 

النوبة الى العساقط بين امترفوعة وامتقبولة يجم  بينهما بعقييد امترفوعة بامتقبولة لأن 



 (172........).........................صول......الوسيط في علم الأ   

مامك(( فأنه بقرينة اعى تلقى إمامك الععبير الواضد في امتقبولة ))رضجئه اعى تلقى إ

يفهم منها إن الرواية ناظرة لحاله إمكان الوصول الى الإمام )عليه السلام( ورخذ 

اكم امتسألة منه مباشرة ري تحصيل العلم وبذلك يمكن ال الععاضض ولو بعد مدة 

فالعوقف مؤقت، وبذلك فهو قضية خاضجية لا اقيقية تصلح في كل زمان لعدم 

هذا )تعبير رضجئه( اعى تحصل العلم منه، والحكم بالعساقط وعدم العخيير مناسبة 

ليس اكماً دائمياً لينافي العخيير، بعباضة إن الإضجاء خاص بموضد إمكان الوصول 

الى الإمام، وبهذا فأن قوله )عليه السلام( )خذ بالحائط لدينك( شبيه بالااعياط 

وهنا يمكن الفحص عن الحكم  قبل الفحص، وهو واجب عقلًا لأمكان الفحص،

الذي تعاضض فيه الخبران، رو الوصول الى الإمام كالرجوع الى امترج  لكي يأخذ 

امتكلف منه الحكم لا رنه يأخذ بالبراءة م  إمكان تحصيل اكم امتسألة من امترج  

بالرجوع إليه، وبهذا يعبين إن الإضجاء ليس اكماً في امتسألة لكي يعاضض العخيير 

عاضض م  ع)موس  عليك( رو اسعفادته من تخيّر فلا يشكل قضية اقيقية لي بعنوان

العخيير في امترفوعة رو في الاخباض الأخرى بل إما لا تعاضض رصلًا، رو الععاضض 

بنحو العموم امتطلق لأخصية امتقبولة من امترفوعة فهي تدل في فرض إمكان 

ير فيما لم يمكن الوصول الى الوصول الى الإمام فهنا لا تخيير بل توقف، والعخي

الإمام، وهذا ليس إلا تقييداً باطلاقات العخيير ايث يقيد بموضد إمكان الوصول 

 لعحصيل العلم بالحكم، فيعوقف وفي ما عدا إمكان الوصول فيعخير فهذا جم .
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ما ذكره السيد الشهيد )قده( وانه لا تعاضض بين امتقبولة وامترفوعة  ومنها:

العخاصم وفي مثله لا يعقل العخيير إذ لا تحل الخصومة به، وفي  لأن موضد الأولى

موضد الخصومة لابد من الحجية الععيينية رو رضجاء الواقعة وعدم الها الا بامتلاقاة 

للإمام فالعخيير هنا لا ينف ، ومفاد امتقبولة رجنبي عن مفاد امترفوعة، إذ لا ااكم 

هما مسعند يخعلف عن مسعند الآخر وهنا فيها إلا وااد لا تخاصم بين ااكمين لكلا

لا يسعفاد من الإضجاء عدم العخيير، وإنما كان الإضجاء بنكعة ال الخصومة فلا 

يمكن رن تكون نافية للعخيير الذي تدل عليه امترفوعة رو سائر الروايات فالحجية 

بقى العخييرية ثابعة ولكنها لا تنف  لاسعناد كل منهما عما رفاده ااكمهُ وبذلك ت

الخصومة، هذه هي نكعة الاضجاء، فلا يمكن رن يكون نافياً للعخيير في امترفوعة رو 

 غيرها.

وبهذه الطريقة رو السابقة يمكن ضف  امتعاضية بين ردلة الإضجاء وردلة العخيير 

 سواءً تمثلت برواية ربن عيسى رو في ذيل امتقبولة.

 امترفوعة م  امترفوعة معاضية رخرى بين ضوايات العخيير الأخرى غير وههنا

لأنها اكمت بالعخيير بعد فرض الترجيح بما يكون موافقاً للااعياط )خذ الحائط 

 لدينك(.

وجه امتعاضية م  إمكان القول رن بابه باب العقييد لأن كل مرجح يثبت 

بأدلة العلاج يكون مقيداً لاطلاق العخيير إذا كان العخيير ثابعاً بدليل الترجيح كما 

رفوعة لأنها اكمت بامترجحات الأضبعة رو الثلاثة ثم اكمت بالعخيير وكل في امت
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ما اكمت ربعداءً بالعخيير فعكون مخصَصة بامترفوعة بمعنى رن العخيير الثابت فيها إنما 

يثبت بعد فرض العكافؤ امترجحات لأنه وضد في امترفوعة بعد فرض العكافؤ فعكون 

خيير بين فرض الترجيح وعدمه فعخصص امترفوعة دليلًا على العفصيل في الع

ضوايات العخيير مطلقاً بمقعضى حمل امتطلق على امتقيد، فكيف يكون تعاضض؟ 

لأن الترجيح )خذ بالحائط لدينك( يخعلف عن غيره من ايث الأخذ به يؤدي الى 

الغاء العخيير في ركثر امتواضد، ايث يخصص بما إذا كان امتععاضيان معوافقين رو 

لااعياط، وهو من امتواضد النادضة، بحيث تكون الحجية العخييرية في مخالفين ل

خصوص الخبرين امتوافقين رو امتخالفين للااعياط ري كلاهما الزاميين رو ترخيصيين 

فقط، وإما في غير هذه امتواضد فلا يثبت العخيير ورلسنة العخيير تأبى رن تكون 

ا تكون معاضية لا تخصيصاً نعم لو مخعصة بمثل هذه امتواضد ري بالفرد النادض وهن

وضد هذا امتعنى في سؤال السائل كما في امترفوعة فلا محذوض فيه، إنما المحذوض في 

مطلقات العخيير إذا خصصت في الخبرين الإلزاميين رو الترخيصيين، كما لو دل 

رادهما على الوجوب الآخر على الحرمة، وإن رمكن الااعياط في بعض امتواضد 

الأمر بين القصر والعمام رو وجوب الظهر ووجوب الجمعة في يوم الجمعة، لدوضان 

رو دوضان الأمر بين الاسعحباب والكراهة الترخيصيين فإن هذا تخصيص بالفرد 

النادض، وبهذا مما لا يمكن حمل امتطلقات )فموس  عليك( على العخصيص بالفرد 

مواطن العخيير ايث وضدت النادض، ومثال الععاضض بين الترخيصيين كالعخيير في 
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ثلاثة مواطن في خبر ووضد في آخر رضبعة مواطن، فحمل امتطلقات على ذلك حمل 

 على الفرد النادض فعق  امتعاضية.

ولو تم هذا الععاضض فلا يسعبعد العرف رن يعالجه بحمل ما في امترفوعة على 

لعخيير ان الترجيح بالااعياط هو رمر اسعحبابي لا وجوبي لصرااة مطلقات ا

)موس  عليك( والنعيجة رنه في فرض كون رادهما موافق للااعياط من امتععاضيين 

والآخر مخالف له فأن الحجية هنا تخييرية ثابعة لكل منهما ويرجح الأخذ بما هو 

موافق للااعياط لأنه رافظ على امتلاكات الواقعية فيكون امترجح مرجحاً 

دلة العخيير اعى للخبر الترخيصي، ويكون اسعحبابياً لا وجوبياً من جهة صرااة ر

عاضيين بنحو العباين لا العموم امتطلق إذ لا يمكن تخصيص عااله اال ري خبرين م

امتطلق بخصوص كون امتععاضيين الزاميين رو ترخيصيين معاً وكل خبرين مععاضيين 

بنحو العباين فيحمل الألزامي على الترخيصي وهنا العرف يطبق هذه النكعة إذ 

 –ليس هذا الحمل مخصوص بالااكام العكليفية بل اعى في الأاكام الويعية 

ايث يجعل الحجية الععيينية في امتوافق  –الحكم الظاهري  –الحجية الععيينية 

للااعياط وهو اكم ويعي لا وجوبي ليحمل على الاسعحباب، وفي )خذ 

 عخييرية.بالحائط( ظاهره ترجيح امتوافق للااعياط بمعنى جعل الحجية ال

قد يقال بعدم عرفية هذا الجم  لأنه هنا لا يوجد قسمان للحجية  وهنا

 وجوبية واسعحبابية بل هي قسم وااد.
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رن هذا الكلام دقي وغير عرفي فأن نوع امترجح هنا غير مربوط  :فأنه يقال

بدضجة وقوة الكشف فأن كون الخبر مفاده الوجوب رو الاسعحباب رو الابااة رو 

زيد من دضجة الكاشفية لأن الكاشفية ترتبط بخصوصية المحدِث لا غيرها لا ي

بخصوصية امتفاد، ري ترتبط بخصوصية كونه رصدق، رعدل ونحوهما من امتوافق 

للكعاب إما كون مفاده الزامي رو ااعياطي فأنه لا يؤثر في قوة الكاشفية للخبر، 

قصد الحجية الععينية فمثل هذا امترجح يخعلف سنخاً عن بقية امترجحات فهنا لم ي

بل اينما يكون تخيير كل منهما اجة غاية الأمر إن رادهما راوط فيؤخذ به لهذه 

اسعحبابه  –الجهة لكونه رافظ للواق ، بالأخذ بالااعياط من باب اسن الااعياط 

فيناسب ان ملاك الترجيح به بهذا امتعنى الحجية العخييرية واقعاً كما تدل عليه  –

ولكن ايث يكون رادهما راوط لأنه راسن ورفضل فيؤخذ به،  رخباض العخيير

فهذا النحو من الحمل فيه ضوح الحمل على الاسعحباب امتوجودة بين الالزاميات 

العكليفية والترخيصية، والعرف يقبل هذا ولا يسعهجنه ويكون اقيقة الجم  بين 

رى من موافقة امتطلقات وامترفوعة من هذا النحو ويكون مطابقاً للمرجحات الأخ

الكعاب ومخالفة العامة والشهرة وإن لم يكن مرجحاً بامتعنى امتصطلح كامتذكوضات 

 يفيد الحجية الععيينية للموافق للكعاب رو امتخالف للعامة.

 امتلااظات العالية على هذا البيان: ويمكن تسجيل

امتلااظة الأولى: دعوى رن العرف يععامل م  الدليل امتوافق للااعياط 

ععامله م  الدليل الالزامي بحمله على الاسعحباب، وهنا على الحجية العخييرية ك
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يععامل م  الأولى لا الااكام الويعية تها على مدعيها من جهة رن العرف عهد

 لأنها خاضج نطاق العرف.

امتلااظة الثانية: رنه خلاف ظهوض )خذ( رو رترك الصريح في الأخذ بامتواقف 

صرااة امتطلقات امتذكوضة، ومجرد رن العرف يععامل م  للااعياط فيععاضض م  

 هذا امترجح بهذا النحو غير ثابت رن له تعامل بهذا.

امتلااظة الثالثة: لو صح هذا البيان فما فرقهُ عن صوضة امتوافقين للااعياط 

رو امتخالفين الذي اكم الإمام فيها بالعخيير، م  ان العفصيل قاط  للشركة رو يقال 

لأخذ بااوطهما وركثر مخالفة فيهما على نحو مرتبة رعلى من الااعياط امكان ا

وهي ما كان  ةوركثر من امتخالفة، ومثله ذكره الإمام في مرتبة رخرى متخالفة العام

 ربعد من قبل اكامهم وقضاتهم.
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 تنبيهات امتسألة الثانية

لية رو في م  اسعفادة العخيير فهل هو تخيير في امتسألة الأصو العنبيه الأول

: إذا فرض اسعفادة العخيير من ردلة العخيير في االات الععاضض، امتسألة الفقهية 

رو في فرض عدم وجود مرجح من امترجحات السابقة كموافقة الكعاب رو مخالفة 

 العامة، فهل الثابت هو العخيير في امتسألة الأصولية رو العخيير في امتسألة الفرعية.

 والبحث يق  في جهات:

، لأ إشكال في رن الحكم بالعخيير في الجهة الأولى: في الفرق بين العخييرين

اكم  االة الععاضض هو اكم شرعي ظاهري وليس واقعياً، ولكنه شخصي

فرعي ليكون تخييراً في امتسألة الفرعية الفقهية رو اكم ويعي رصولي  تكليفي

 فيكون تخييراً في امتسألة الأصولية.

متكلف مخير في مواضد امتععاضيين، ورنه مكلف بأادهما إما الأول: فهو إن ا

على نحو العخيير عملًا كما لو رمر بفعل في خبر ومعاضيه جوز تركه، فامتكلف 

مخيّر بأتيان الفعل رو بتركه، فهو تخيير في امتسألة الفقهية وهو ظاهري لا واقعي، 

ص ن امتكلف مرخفي العكليف ايث يكو نظير الترخيص في مواضد البراءة عند الشك

ومخيّر )ضف  ما لا يعلمون( بمعنى رنه في سعة من نااية الحكم العكليفي فالعكليف 

 ظاهري.

وبعباضة رن العخيير الفقهي هو الترخيص العملي للمكلف في تطبيق سلوكه 

 وفق راد امتفادين للدليلين امتععاضيين.



.......................(179).........................الجزء الخامس عشر   

لا يععرض  والثاني: يراد به جعل الحجية لأاد الخبرين امتععاضيين فهو

للعمل بل يععرض للخبر فهو مععلقه، ايث تجعل الحجية وهي اكم رصولي 

لأاد الخبرين والحكم الفرعي يثبت في طول جعل الحجية في طول ما رخعاضه 

امتكلف من الخبرين فقد يكون مفاد ما رخعاضه الوجوب مثلًا فهو تكليفه الفقهي، 

 وهكذا لو كان مفاده شيئاً آخر.

ق بين العخييرين ثبوتاً، وهو يعمثل في رن الحكم العكليفي فهذا هو الفر

العملي للمكلف لا يعحدد في العخيير الأصولي بنفس ما هو المجعول العشريعي فيه 

وإنما يحدده ما سوف يخعاضه امتكلف فيكون  –كما هو الحال في العخيير الفقهي  –

 مفاده اجة عليه تعييناً.

ألة الفرعية تكليف تخييري مععلق بالعمل وفي وبهذا يعضح رن العخيير في امتس

فيعيعن  –الحجة  –العخيير الأصولي هو اكم ويعي غير مععلق بالعمل بل بالخبر 

عليه مدلول الخبر الذي قد يكون وجوبياً رو رسعحبابياً رو وجوب القصر رو العمام 

 تعييناً.

رن هذا  - هذا -هذا ما ذكره الأصوليون وسيأتي في نهاية العنبيه الأول 

الفرق هل يكون صياغياً رو اقيقياً والصياغي موجود ولا اشكال فيه فالمجعول في 

 –الفقهي اكم ظاهري مععلق بالفعل رو الترك، وفي الأصولي هو اكم ويعي 

مععلق بالخبر ونعيجعه اكم ظاهري تعييني لا تخييري وهو إما إلزامي رو  –الحجية 
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ولباً لا يرج  لفرق ثبوتي بينهما م  رخعياض  ترخيصي فهذا الفرق الصياغي موجود

 امتشهوض له والسيد الشهيد )قده( ورنه عندهم فرق اقيقي لا صياغتي.

 الجهة الثانية: في معقولية هذين النحوين من العخيير ثبوتاً.

لا إشكال في معقولية العخيير الفقهي وذلك بأن يرخص امتولى بأن يطبق العبد 

 ين بنحو لا يخالفهما معاً ليق  في امتعصية.عمله على طبق راد الخبر

 شكلا صياغة العخيير الأصولي

وإنما وق  البحث في كيفية صياغة العخيير في امتسألة الأصولية، فهل يراد به 

سنخ ما يقال في الوجوب العخييري رو لا؟ وقد صيغ جعل الوجوب العخييري 

 بأاد شكلين:

   بين الفعلين.الشكل الأول: هو جعل الوجوب على الجام

الشكل الثاني: هو جعل وجوبين مسعقلين كل وااد منهما مشروط بترك 

 الآخر وامتعقول من هذين الشكلين هو الشكل الثاني لا الأول فهنا دعويان:

الأولى: عدم معقولية جعل الحجية العخييرية كجعل وااد على اد جعل 

 الوجوب العخييري للجام .

 لعخييرية كجعلين مشروطين.الثانية: معقولية الحجية ا

: ان جعل الحجية كذلك غير معقول لأن إما برهان الدعوى الأولى

مويوعها الخبر، فلا يعقل جعل الحجية العخييرية على الجام  بين الخبرين، كما 
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تجعل على الجام  بين الفعلين إذ لا يكون محققاً للغرض امتقصود لأن الجعل عند 

جود لا يكون واقفاً الا على الجام  فلا يسري تعلقه بالجام  بنحو صرف الو

للأفراد إذ سريانه لهما معاً خلف كونه للجام  لا لهما معاً، وامتفروض عدم إمكان 

جعلها لهما معاً لفرض تكاذبهما، وجعلها لاادها ترجيح بلا مرجح فعبقى على 

ريانه الجام  بنحو صرف الوجود )الذي يعني ملااظة الجام  بما هو جام  بدون س

الى الأفراد ويقابله مصطلح مطلق الوجود الذي يعني الشمول لعمام الأفراد 

واسعغراقها( وهذا بخلافه في باب العكليف ايث يمكن جعله على الجام  لامكان 

تحقق الغرض منه وهو إن امتكلف لا يتركهما معاً اينما  يجعل امتولى العكليف على 

اينما يأتي بالجام  الذي يكون معحققاً  الجام  فهو يعحفظ على الغرض وامتكلف

 في راد افراده، ويكون ممعثلًا إذ لم يتركهما معاً.

وفي جعل الحجية على الجام  بين الخبرين فهو لا يحقق الغرض إذ امتقصود 

من العخيير الأصولي رن تععين رادى الحجعين بالخصوص اينما يلعزم بها امتكلف 

امتكلف، وهذا لا يمكن إلا بسريان الجام  الى ما فيثبت مفاده طولًا تعييناً على 

رخعاضه امتكلف وهو مسعحيل إذ سريانه لهما معاً محال للعكاذب بينهما وخلف 

تعلقه بالجام  بنحو صرف الوجود ولاادهما ترجيح بلا مرجح  وهذا بخلاف 

جعله على الجام  في باب العكليف فأنه ممكن ويحقق الغرض امتقصوض للمولى وهو 

ه لا يتركهما معاً واينما يجعل العكليف على الجام  فأنه يعحفظ على الغرض رن
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وامتكلف يأتي بالجام  ولا يكون الا في يمن راد فرديه فيجزئ لا محالة بلا ترك 

 لهما معاً، وبهذا يعقل جعل العكليف العخييري على الجام .

في الطرفين  : وهو معقولية جعل الحجية امتشروطةاما برهان الدعوى الثانية

لانسجامه م  الغرض امتطلوب من جعل الحجية العخييرية، وقد تقدم تصوير ذلك 

في البحوث السابقة وإن كلًا من الطرفين مشروط بترك الآخر رو بالالعزام م  ريجاب 

راد الالعزامين تكليفياً ظاهرياً لكي لا تنعفي الحجية بترك كليهما رو بالالعزام فيهما 

لعزام شرطاً فههنا اجعان مشروطعان بالالعزام واكم تكليفي معاً لو كان الا

وهذا اكم تكليفي  -لا يمكن تركهما معاً  -ظاهري يلازم راد الألعزامين 

ظاهري هو لازم جعل الحجية العخييرية، وهذا النحو من جعل الوجوب العخييري 

 يعصوض فيه نحو الحجية العخييرية.

اً بشرط لا مطلقاً وإلا كانت للمعنافيين وعليه فعكون كل اجة مجعولة تعيين

فهو شرط يؤدي الى عدم اجعماع الحجعين في ري اال من الأاوال كما لو كان 

الشرط بالالعزام به رو بالالعزام بالآخر، فلا يعحقق اجعماع الحجعين امتععاضيعين إذ 

ا اجة لو لم يلعزم فلا اجة وإن رلعزم فلا اجعماع لهما فلا تكون إلا واادة منهم

فعلية غاية الأمر يحعاج هنا للحكم العكليفي الطريقي الظاهري لوجوب راد 

الالعزاميين إذ العاقل لا يعأتى منه العزامان معهافعان وبهذا يعقل العخيير في امتسألة 

 الأصولية.
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يبقى الشرط: هل هو الالعزام رو هو الاخعياض رو اعطاء الحجية بيد امتكلف 

ت مهمة في امتسألة إذ امتهم فيها رن لا يجعم  الحجعان هذه صياغات للشرط ليس

 لعكاذبهما.

وهذا امتعنى رمر معقول ولكن لا يخلو عن غرابة باععباض رن الالعزام لم يكن 

شرطاً في اجية دليل في غير موضد الععاضض فكيف يكون شرطاً في موضد 

نوعاً من العشري   الععاضض؟ على رن امتوافقة الالعزامية بأاد الدليلين التي تكون

قبل اجية الدليل إنما يسمح بها في طول الحجية فكيف صاضت الحجية في طولها، 

فهذه اسعغرابات يمكن تفاديها بعبديل الشرط وجعله عباضة عما يخعاضه امتكلف م  

لزوم راد الاخعياضين عليه، كما يمكن فرض اعطاء رمر تشري  رادى الحجعين الى 

يجعل رادهما اجة عليه، إلا رن هذا يسعبطن ريضاً  امتكلف نفسه، فهو الذي

 غرابة تجويز العشري  واعطاه بيد امتكلف.

: وهذا ليس اعطاء العشري  بيد امتكلف بل تعيّن رادى الحجعين رقول

امتشروععين تعييناً بيده إذ هو ليس مشرع بل مخعاض متا هو مشروع سواءً رخعاض هذه 

 الحجة رو تلك.

 عاء الفقيه في موضد الععاضضالجهة الثالثة: اف

اما على القول بالعخيير في امتسألة الفقهية فيععين على الفقيه رن يفتي بنفس 

هذا العخيير كحكم تكليفي كلي ظاهري علمي لأنه تخيير مععلق بفعل امتكلف 
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فيفتي به الفقيه ويقول للمكلف تخيّر بين الجمعة والظهر كحكم ظاهري مسعفاد من 

  مواضد الععاضض.ردلة العخيير في

وإما العخيير في امتسألة الأصولية، وفرض اخعياض الفقيه لأاد الخبرين 

امتععاضيين فهل له رن يفتي بالعخيير الأصولي للمقلِد رو يفعيهم بمفاد الخبر الذي 

 تعين علّيه بأخعياضه.

إما افعاءه بالعخيير الأصولي فلا محذوض فيه بأن يقول رنه في الخبرين 

 ين الحكم هو الحجية العخييرية لأنه اكم ظاهري ثابت في الشريعة.امتععاضي

وقد يشكل فيه بأن الأاكام الأصولية مخعصة بالمجعهد ولا يثبت في اق 

 امتقلدين، وهو باطل عند السيد الشهيد كما مر في مبحث اجية القط .

الخبر وإما افعائه بمفاد الخبر بعد اخعياضه له وتعيينه عليه بالحجية ايث صاض 

اجة في اقه فيفتي على طبقها، كما لو دل على القصر في امتواطن  الأضبعة ودل 

آخر على العمام فيها فيق  الععاضض بينهما ولا مرجح لأاد الخبرين على الآخر 

فعصل النوبة الى الحكم بالعخيير بينهما فاذا رخعاض امتفتي الخبر الدال على القصر 

ملي في امتواطن الأضبعة، فهل له رن يفتي فيجب عليه القصر كحكم ظاهري ع

 ناً.يبالقصر متقلديه في امتواطن الأضبعة تعي

 هنا في صحة افعائه جنبعان لا بد من ملااظعهما:

: كون رفعائه رخباضاً عن اكم الله بما رنزله وفريه على عبادة الجنبة الأولى

رو الكذب، لا بمعنى يلحظ نفس الافعاء فهل يجوز له من نااية ارمة العشري  
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اشكال هنا رن ما رخعاضه امتقلَد رصبح اجة عليه ويكون االه اال ما لو كان دليل 

وااد اجة بلا معاضض وقد دل على وجوب القصر في امتواطن الأضبعة وهذا 

الاخعياض جائز وليس كذباً ونسبعه الى الله لا يعد تشريعاً محرماً بل هو صدق واقعاً 

 ليه.وتشريعياً لقيام الحجة ع

: كونه اجة على امتقلدين بحيث يععين عليهم الالعزام به الجنبة الثانية

وتطبيقه على سولكهم العبادي، بمعنى يلحظ هنا نفس امتقلِد، بحيث تكون فعوى 

 امتقلَد اجة عليه بعد جوازها للمقلَد لأن ما رخعاضه جائز وغير محرم.

نجزة بلحاظ الأاكام واجية فعوى امتقلَد رن يعمل بها لأنها معذضة رو م

 العكليفية، فهذه الجنبة مويوعها امتقلِد.

هذه الجنبة يشكل اثباتها في امتقام والوجه رن العقليد ليس رمراً تعبدياً صرفاً بل 

هو بملاك ضجوع الجاهل الى العالم والخبير، وهذا امتلاك لا يعحقق هنا إذ افعاء 

ال الخبر الآخر، إذ لم يكن هذا على الفقيه بمفاد الخبر الذي رصبح اجة عليه في قب

اساس العلمية والخبروية مفقودة عند امتقلِد وإنما هو لاخعياض امتفتي لهذا الخبر دون 

ذلك فهذا انعخاب شخصي بمحض الرغبة ومثل هذا الأمر لا يفرق بينه وبين امتفتي 

عليه، فلا  وامتقلِد فهما سواء في ان يخعاض كل منهما ما يشاء من الخبرين ليكون اجة

يوجد اعمال لصفة العلمية والخبروية للمفتي في اخعياضه راد الخبرين لعحقيق ملاك 

العقليد ويععين على امتقلِد معابععه، فللمقلِد رن يخعاض دليل العمام ويجب عليه في 

امتواطن الأضبعة م  رن مقلَده قد رخعاض القصر نعم لو كان العقليد تعبدياً صرفاً للزم 
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لِد رن يخعاض ما رخعاضه امتقلَد وما هو اجة على امتقلَد يكون هو الحجة على على امتق

امتقلِد، إلا رن امتسعفاد من ردلة العقليد وإن كان لها إطلاق لفظي لو تمت الأدلة 

اللفظية الا ان اطلاقها منصرف الى ما يكون الرجوع الى امتقلَد من امتقلِد من باب 

، فالنكعة في الرجوع هي الخبروية، فالحجية لقول ضجوع الجاهل الى العالم الخبير

 امتقلَد بهذا امتلاك.

نعم في مسألة نفي الحكم الثالث رو العخيير في امتسألة الأصولية يكون بنكعة 

الخبروية فيجوز له الرجوع إليه في هذه امتسائل لكونه خبيراً فيها، وهنا لم يكن 

خعياض لأيهما كما رن امتقلِد كذلك، فلو امتقلَد قد رعمل خبرويعه بل هو مُخير بالا

اخعاض امتقلَد العمام والعزم به رو اخعاض القصر والعزم به كان متقلِده اخعياض رياً منهما 

 والعمل على وفقه.

وبهذا كل ما لم يكن من باب الخبروية في الحكم بل كان من باب الانعخاب 

 فليس مشمولًا لأدلة وجوب العقليد على العوام.

ه فامتفتي لا يمكنه رن يفتي مقلديه بأكثر من العخيير في امتسألة الأصولية، وعلي

 فقط دون تعيّن ما رخعاضه عليهم، لوجود ملاك ونكعة العقليد في الأولى دون الثانية.

رولًا: ان اعمال امتقلَد في اخعياضه لا يمكن رن يكون جزافاً  ويمكن ان يقال:

قلِد فمن المحعمل قوياً وجود جهات من الخبروية قد وبلا اععباض ليقال بعساويه م  امت

اعملها امتقلَد اين اخعياضه راد الخبرين كما لو اخعاض دليل القصر مثلًا من جهة 

موافقة القصر للااعياط، من جهة اطلاقات ردلعه وشمولها متواطن العخيير رو كونه 
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فيعطي معنى اسعحباب  القدض امتعيقن في هذه امتواطن رو لكونه رافظ متلاكات الواق 

 اخعياضه لأاد الفردين كما تقدم.

وثانياً: يمكن رن يقال: بأن اخعياض امتفتي لأاد الخبرين يعني هو الحجة 

الفعلية عليه فيسقط الآخر عن الحجية فكيف يمكن للمقلِد الرجوع إليه لأن امتقلِد 

د ما هي الحجة الفعلية بجواز ضجوعه الى امتقلَد في الحجية العخييرية، وقد عيّن امتقلَ

 منهما فصح للمقلِد الرجوع إليه، فعأمل.

: رجلت كانت تعمة للجهة الأولى من البحث فقد تقدم بأن ههنا ملااظة

الفرق بين العخييرين من نااية صياغة الحكم فأن العخيير الفقهي هو اكم ظاهري 

الترك رو بين الفعلين إذا كان العخيير بين الفعل و –بالفعل رو الترك  –مععلق بالعمل 

كما في دوضان الفعل بين وجوب الجمعة رو  –كعكليف مععلق بالجام  بين الحكمين 

 الظهر.

واما العخيير الأصولي فهو عباضة عن جعل الحجية امتشروطة للخبرين 

امتععاضيين فيكون كل منهما اجة م  الشرط الذي قد يكون الالعزام به، رو 

اكم ويعي مععلق بالخبر وينعج منه اكم تكليفي هو بالآخر رو ترك الآخر، فهو 

المحكي عنه كوجوب الجمعة فيما لو رخعاض دليلها، وهو ريضاً اكم ظاهري تعييني 

 وليس اكماً بالجام  بينهما.

وبهذا فالفرق ان الحكم في العخيير الفقهي تكليفي تعلق بالفعل رولًا، وفي 

رو الترك تعييناً بعد تعلقه بالخبر، العخيير الأصولي هو اكم ويعي تعلق بالفعل 
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وكلاهما اكم ظاهري، ضواهما إنهما اكمان طريقيان نشأ كل منهما من ملاك 

لا  -وااد اقيقعه هو العزاام بين امتلاكات الواقعية بنحو العزاام الحفظي 

على ما تقدم بيانها ينشأ هذا الحكم من الاشعباه والتردد  -امتلاكي ولا الامعثالي 

ضوح الحكم شيء وااد  رن –الفقهي والاصولي  – ، فعلى كلا الصياغعين بالواق

نما صياغعه تاضة بنحو الحكم العكليفي ورخرى بنحو الحكم الويعي الا يعغير، و

ولا فرق في جعل الحكم الظاهري بصيغة جعل الطريقية والعلمية رو الكاشفية رو 

اهري فأن ضوح الحكم ليس امتنجزية وامتعذضية وغيرها من مسالك جعل الحكم الظ

 بصياغعه، فأن هذه رلسنة صياغة الحكم لا ركثر.

وهنا قد يقال: رن العفكيك بين العخييرين صياغتي لكون ضوح الحكم امتراد 

جعله في مواضد الععاضض، ضواه ان لا يخالف الواق  فيحفظ رادهما فهنا اكم 

ا اجة، وامتولى نعيجة واقعي إما على هذا امتفاد رو على ذاك لأن كل وااد منهم

وقوع العزاام الحفظي الناشيء من الخلط في مواضد الأاكام وملاكاتها فهو يحفظ 

رهم امتلاكين امتعزاحمين من ايث مقداض افظهما في مواضد الاشعباه والتردد فيحكم 

بحكم ظاهري طريقي يلحظ رهمهما من ايث كمية الحفظ كما في باب الأماضات 

عها للواق  رو رهمهما نوعاً إذا كان رادهما رهم نوعاً من من جهة غالبية مطابق

الآخر كما لو كان الألزام رهم ملاكاً فيجعل الااعياط رو كان الترخيص رهم ملاكاً 

فيجعله من خلال البراءة ونحوها فكون في هذه امتواضد امتكلف مطلق العنان، هذه 

يلزم امتكلف رن لا  هي اقيقة الحكم الظاهري وفي موضد الععاضض فأن امتولى
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يخالفهما معاً ولو خالفهما وق  في مخالفة ركثر للواق  بخلاف ما لو طبق عمله على 

وااد منهما ونسبة الخبرين بملاكات الحجية على اد سواء بحسب الفرض، 

فيجعل له العوسعة ويجب رن لا يخرج عرفاً منهما لأنه رافظ متلاكات الأاكام 

ععاضض والذي يكون ملاك الحجية في كل منهما تام، الواقعية امتشعبه نعيجة ال

 فيصيغه صياغة لا تمس ضوح الحكم الظاهري.

وبهذا يبدو رن البحث في كون العخيير رصولياً رو فقهياً لا رهمية له ولا 

 عينالترك رو في الفعلين رو في الحجمويوع له لأنه بحث صياغتي سواءً في الفعل و

ناً مشروطة والحكم الظاهري منجز بمقداضها وهو بحيث تكون كل منهما اجة تعيي

 رن لا تخرج عنهما الى ثالث.

مضافاً الى رنه إنما يفعح على مخعاض صااب الكفاية الذي حمل امترجحات 

على الاسعحباب وإن الأصل عنده هو العخيير وإما على ما توصلنا إليه من رن 

 افؤها فلا موضد لهذا البحث.القاعدة الأولية هي العساقط بعد فقد امترجحات رو تك

لا يقال: رنه في طول رخعياض الحجة في العخيير الأصولي وتعين العمل بها 

يكون الاتيان بمفادها اكماً ظاهرياً الزامياً بعد تعيّن ما هي الحجة عليه بخلاف 

العخيير الفقهي فأنه اكم ظاهري ترخيصي إذ فيه توسعة على امتكلف فأخعلف 

 بين العخيير الفقهي والأصولي. الحكم الظاهري ما

: إن هذا الالزام الحاصل في طول اخعياض امتكلف ليس مطلقاً فأنه يقال

ليشكل فاضقاً بين الحكمين الظاهريين بل هو مشروط بأخعياض امتكلف فلو رخعاض 
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دليل وجوب الجمعة رصبحت عليه واجبة في طول رخعياضه مععينة عليه كذلك، 

اض في قوة الترخيص من نااية مقداض افظه للملاك الواقعي والالزام في طول الاخعي

فيكون االه اال الترخيص في الفعل الذي لا يكون فيه ترجيح الالزام على 

الترخيص لأنه مخيّر كذلك في صوضة الإلزام امتشروط امتكلف مخيّر من ايث رن يعين 

عل اكم ظاهري عليه الالزام إذا اخعاضه رو الترخيص إذا اخعاضه، فهو ليس الا ج

مشروط بأخعياض امتكلف وهو ليس اكماً ظاهرياً اافظاً على ملاك الإلزام على 

كل تقدير، بل على تقدير الاخعياض، ولا يكون ترجيحاً للملاك الالزامي على 

الترخيصي إلا إذا كان مطلقاً لا مشروطاً وههنا هو مشروط لا مطلق، فمثل هذا 

ولكن تعيينيعه بيد امتكلف فلا يخعلف عن الحكم الحكم الظاهري وإن سمي تعييناً 

الظاهري في العخيير الفقهي من ايث اافظيعه للملاكات امتعزاحمة تزاحماً افظياً، 

بلا فرق بين العخييرين في مقداض اافظية امتلاك الواقعي الذي هو ضوح الحكم 

 الظاهري، فالفرق إذن صياغتي لا اقيقي بين العخييرين.

الاجابة عن هذا الاشكال، وإن الفاضق بينهما  الهاشمي وقد ااول السيد

اقيقي سواءً قلنا كما سيأتي في تنبيه آخر بأن العخيير ابعدائي رو اسعمراضي بأن ما 

 -في الحجية –ذكر صحيح سواء جعل العخيير بصيغة الفرعية رو الأصولية 

يحفظ امتلاكات  امتشروطة بالاخعياض والالعزام بأادهما من ايث كونه اكماً ظاهرياً

الواقعية امتعزاحمة في مواضد الاشعباه والتردد على اد سواء ويخعلفان ضوااً وثبوتاً 

بمقداض الحفظ ومرتبعه فإن العخيير الفقهي لو كان هو المجعول فهو يحفظ امتلاك 
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الواقعي بمقداض العخيير فقط بين الفعل والترك رو بين الفعلين ولن يحفظ ركثر من هذا 

ض يحفظه بمقداض العوسعة الظاهرية تعني العخيير وعدم الععيين على امتكلف فهو امتقدا

يسعطي  ان يترك في موضد اشعباهه بالوجوب رو يرتكب في موضد اشعباهه بالحرمة، 

 ولازم ذلك الإبااة في اقه.

وإما لو كان العخيير الأصولي هو المجعول وهو ريضاً اكم ظاهري بجعل 

كلف ري بجعل الحجية في طول الاخعياض وإن كان اخعياضه موس  الحجية متا يخعاضه امت

عليه كما لو رخعاض دليل الترخيص ولكن اينما يخعاض رادهما ويلعزم به يصبح 

مفاده اجة عليه تعييناً بحسب الفرض وهذا يحفظ امتلاك الواقعي المحعمل في موضده 

ليل الترخيص يثبت عنده ولكنه يحفظه ركثر من مجرد الفعل رو الترك إذ لو رخعاض د

ربااة هذا الفعل فيسعطي  رن يفعل رو يترك وهذا امتقداض مشترك م  العخيير 

الفقهي، فهذا امتقداض من الحافظية مشترك بينهما ويوجد شيء زائد في العخيير 

الأصولي، فأن امتكلف اينما يثبت عنده الترخيص يثبت بحقه الابااة وبهذا 

قعية، فمثلًا من آثاضها صحة الافعاء فيقول هذا الفعل يسعطي  ترتيب آثاضها الوا

مباح واقعاً ولا يمكنه ذلك على العخيير الفقهي إذ لا يمكنه القول بأن هذا مباح 

 واقعاً، وكذا في طرف الالزام لو رخعاضه امتكلف.

ولك رن تقول بأن العخيير الأصولي اينما يثبت اكماً ظاهرياً تعييناً فهو 

زلة الواق  فترتب تمام آثاض الواق  في الفعل رو الترك ولو كانت من ثمة ينزل امتؤدى من

آثاض فيحفظها إما الفقهي فلا يمكن ترتيب آثاض الواق  كالابااة الواقعية وعلى هذا 



 (192........).........................صول......الوسيط في علم الأ   

فمسعوى العخيير الفقهي على مسعوى البراءة من لأصول العملية ايث تثبت 

ثاض بخلاف العخيير الأصولي ايث الابااة من ايث العقوبة لا من ايث العبعة والآ

يجعل الحجية متا يخعاضه امتكلف ويكون مسعواه مسعوى الااكام الظاهرية العنزيلية 

فيثبت امتؤدى واقعاً وبهذا يثبت تمام الآثاض بمقداض العنزيل وهذا فرق رساسي بين 

 العخييرين، لو قُبل هذا الفرق.

ة العخيير الفقهي من رخباض باب وإما لو لم يقبل هذا الفرق، وقلنا بأن اسعفاد

العخيير، وهي اسعفادة بلحاظ امتدلول امتطابقي وبلحاظ الآثاض الأخرى ايث تعحقق 

 –دلالات العزامية مععاضية من جهة رن الخبر رماضة فالععاضض يشمل كلا امتدلولين 

وسوف ننعهي الى نفس النعيجة السابقة إلا رثر وااد وهو  -امتطابقي والالعزامي

اسناد امتؤدى الى الواق  فانه بناء على القول بقيام الأماضة مقام  –ة الاسناد صح

القط  امتويوعي، فأنه في العخيير الفقهي فأنه لا علم لاوجداني وهو وايح ولا 

تعبدي بخلاف الاصولي ايث ان ما يخعاضه يصبح اجة وبهذا فهو علم تعبدي 

لا معاضض لها بنحو اسناد ويكون مؤدى الدليل كحال عدم الععاضض لرواية 

 مؤداها الى الشاضع.

هذا لو قبلنا قيام الأماضة مقام القط  امتويوعي ولو انكرنا ذلك اخعلف 

 الحساب.

ولو قلنا إن هذا الأثر لا يكفي وإن يكون الفرق ضاجعاً الى نفس الحكم 

ا الظاهري لا آثاضه التي يرج  الى مسألة رخرى ايث يرج  لقيام الأماضة وتنزيله
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منزلة الواق  من ايث امتؤدى، واينئذٍ لا يبقى فرق بين الحكمين الظاهريين من 

 ايث الطريقية.

: هل امتسعفاد من رخباض العخيير على تقدير تماميعها سنداً  الجهة الرابعة

ايث اشعمال الأخير على مؤونة زائدة إذ يسعفاد اكم  العخيير الفقهي رو الأصولي

 مقام العمل الحجية الععيينية في طول الاخعياض فإن هذه ويعي زائد على العخيير في

عناية زائدة في امتسألة الأصولية بحاجة الى اثبات بحيث لو لم تثبت كانت رخباض 

الترجيح مجملة من هذه النااية من جهة اسعفادة رصل العخيير بين امتفادين امتساوق 

الععيينية بناء على وجود بعض للعخيير في امتسألة الفقهية، فلا يمكن اثبات الحجية 

 الآثاض واينئذ يسأل هل توجد مثل هذه العناية في رخباض العخيير؟

فقد ذكرت عدة وجوه لاثبات العناية الزائدة وهي الحجية الععيينية متا يخعاضه 

 امتكلف.

: العمسك بظاهر لسان بعض رخباض العخيير تلك التي عبر فيها الوجه الأول

)عليه السلام( )) فموس  عليك بأيهما رخذت من باب  بالأخذ من قبيل قوله

العسليم كان صواباً(( ومقعضى اطلاق الأخذ مشمولة للأخذ العملي والأخذ بمفاد 

راد الخبرين والألعزام به فكانه يقول يسعك الألعزام بكل منهما فأن الأخذ عنوان 

فاد ذلك الخبر في صادق على الأخذ بالعزام راد الخبرين وانعخابه امتساوق لثبوت م

اق امتكلف، وهذه عناية زائدة، جعل الحجية متا ينعخبه امتكلف من الخبرين، فهذا 
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اللسان صالح لاسعفادة العناية الزائدة ويكون دليلًا على العخيير في امتسألة 

 الأصولية.

وهذا العقريب لا يرد في لسان آخر من قبيل قوله )عليه السلام( ))موس  

قائم(( فأن العوسعة تصدق على رصل العخيير في مقام العمل، عليك اعى ترى ال

لا اطلاق لها ليشمل السعة في الأخذ، فأن السعة عرفاً تكون في مقابل الضيق ولا 

ييق عرفاً في عدم العخيير الأصولي امتساوق لعدم صحة الالعزام بمفاد معين وإنما 

 يير العملي الفقهي ريضاً.الضيق في الااعياط العملي فعكون السعة عباضة عن العخ

: اسعظهاض ناظرية رخباض العخيير الى دليل الحجية العام لعداضك الوجه الثاني

قصوضه عن شموله متواضد الععاضض من جهة كونها ناظرة لعلاج االة الععاضض 

كما هو اال رخباض الترجيح وغيرها من رخباض العلاج لحالة الععاضض إذ لا يمكن رن 

لقعان للعنافي، فأن رخباض العلاج ناظرة الى االات العنافي في تكون الحجعان مط

الحجية فلا محالة رن مفادها سواءً كان ترجيحاً رو تخييراً هو تفسير رو تقييد اطلاقات 

ردلة الحجية العامة، فأن كل من اخباض الترجيح رو العخيير ناظرة متسألة علاج 

ادهما تخييراً بشرط ترك الآخر رو غير الععاضض بين الحجعين امتعنافيعين فعجعلهما لأ

هذا الشرط رو ترجيحاً فهي تخرج االة الععاضض مويوعاً عن اطلاقات ردلة 

 الحجية.

فهي بمنزلة امتقيد بالنسبة لأدلة الحجية العامة فيكون مفادها مربوطاً بالحجية 

اد فإذا سواء كان مفادها الترجيح رو العخيير فهي بمنزلة الاسعثناء لعوييح ذاك مف
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كان هو الحجة فيكون الاسعثناء هو الحكم الويعي للحجية فالحجية الثابعة في سائر 

امتواضد ثابعة في مواضد الععاضض إما ترجيحاً رو تخييراً فهذه الناظرية لأخباض العلاج 

تقعضي مثل هذا الظهوض فيرتف  العنافي في مفاد ردلة الحجية العامة في مواضد 

 ها العخيير في امتسألة الأصولية.الععاضض فيكون مفاد

: لو تنزلنا عن الوجهين السابقين، وافترينا اجمال ردلة الوجه الثالث

العخيير ورنه لا يسعفاد منها الا رصل العخيير والسعة واطلاق العنان للمكلف في ان 

يطبق عمله على ري وااد من الخبرين شاء ولا يسعفاد منها اجية تعيينية في طول 

والانعخاب كما تقدم، إنما غاية ما يسعفاد العوسعة عملًا فيكون العخيير  الالعزام

الفقهي هو القدض امتعيقن لأن رصل العخيير في العمل ثابت على كلا العقديرين، 

والأصولي بحاجة الى عناية زائدة، فأن النسبة بينهما نسبة الأقل وهو العخيير 

اب، والأكثر وهو العخيير الأصولي، الفقهي وهو القدض امتعيقن يثبت بأصل الانعخ

وإن عدم دلالة رخباض العخيير على العخيير الأصولي لا دلالعها على عدم العخيير 

الأصولي واينئذٍ يمكن اثبات الحجية العخييرية بالعلفيق بين ردلة الحجية العامة وبين 

 امتعيقن من مفاد ردلة العخيير.

هو ثبوت الحجية لكل من  )بيان ذلك(: مقعضى اطلاقات ردلة الحجية

ير لا يمكن جعل ولاسعحالعه ولو بلحاظ العنجيز والععذ –تعييناً  –الخبرين مطلقاً 

نجَّز اكمه ولآخر عذَّض عن هذا الحكم، فجعل اجعين مطلقعين الحجية لهما متن 

مسعحيلة ولأادهما تعيينية م  فرض اجية الآخر ولو في اال الالعزام بها يواجه 
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لعنافي وقد تقدم بيانه ولأادهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، نفس محذوض ا

وايث يكون مفاد ردلة العخيير رصل العخيير فهي تخصص مطلقات ردلة الحجية 

العامة من نااية رثبات الحجية الععيينية لكليهما رو لأادهما لأنه على كلا 

الععيينية لهما معاً في  العقديرين ينافي القدض امتعيقن من ادلة العخيير فأن جعل الحجية

نفسه محال ولاادهما مطلقاً تنافي العخيير لأن مفاد العخيير إمكان انعخاب الآخر 

وهو ينافي الععيين الذي يعني عدم إمكان انعخاب الآخر فمفاد ردلة العخيير نفي 

ثبوت اجية مطلقاً لا لهما معاولًا لأادهما، فهي تخصص ردلة الحجية امتطلقة في 

 طرفين، فلا يمكن اثبات اجية مطلقة تعيينية في شيء منهما.كل من ال

تبقى الحجية امتشروطة لكل منهما بالالعزام بها، ايث كانت تحت إطلاقات 

الات سواء العزم بها ردلة الحجية بأنها كما تثبت الحجية امتطلقة الععيينية في تمام الح

ا وكلعاهما واقععان تحت دليل ثبت الحجية امتشروطة في زمان الالعزام بهترم لا فكذا 

الحجية العام والدليل يثبعهما معاً خرجت من ردلة الحجية العامة الحجية امتطلقة 

والثابعة في تمام الحالات وإما الحجية امتطلقة في زمان الالعزام بها فأن رطلاق دليل 

لحجية الحجية بلحاظ الالعزام في كل منهما لا وجه لرف  اليد عنه فأن رطلاق دليل ا

لكل منهما مشروط بحال الالعزام به تام ولا معاضض له في الخبر الآخر لأن معاضيه 

سقط عن الحجية بامتخصص وهو رخباض العخيير فإذا سقط معاضيه عاد الأول الى 

 الحجية.
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وبعباضة رخرى: ان دليل الحجية مطلقاً في كل من الخبرين امتععاضيين كما 

للعنافي كذلك يعاضض الحجية امتشروطة بالالعزام في يعاضض مقابله الحجية امتطلقة 

الآخر، فإذا سقط امتعاضض وهو الحجية امتطلقة في الآخر عادت الحجية امتشروطة 

الى الثبوت بعد سقوط معاضيها وهو الحجية امتطلقة في الطرف الآخر، فأنه كلما 

ة، والساقط سقط معاضض الحجية في راد الطرفين امتععاضيين عاد الآخر الى الحجي

في كل طرف هو الحجية امتطلقة في تمام الحالات امتععاضية م  الحجية امتشروطة في 

اال الالعزام بالآخر فإذا سقط الأول يرج  الثاني الى الحجية، وفي امتقام رن 

معاضض الحجية امتشروطة في هذا الطرف هو الحجية امتطلقة في الآخر إذا تم مقعضي 

 يكن مخصص والفرض رن ادلة العخيير مخصص للمعاضض الحجية فيه فيما إذا لم

فيسقط عن الأععباض والحجية ويكون معاضيه تام هذا من قبيل خطابين مععاضيين 

بنحو العموم من وجه كما في ركرم كل عالم ولا تكرم الفاسق فيسقطان في العالم 

كان عامتاً الفاسق، فلو وضد مخصص لأادهما كما لو وضد لا يحرم إكرام الفاسق إذا 

فأخرج العالم الفاسق في موضد الاجعماع من اطلاق لا تكرم الفاسق فيعود اكرم 

كل عالم الى الحجية لأن معاضيه إنما يمكن رن يعاضيه إذا تم مقعضي الحجية فيه 

فيما إذا لم يكن مخصَصاً، فإذا سقط بالعخصيص عاد الآخر الى الحجية وامتقام من 

ن الخبرين كان تحت اطلاقات دليل الحجية لو لا اخباض هذا القبيل فأن اجية كل م

العخيير، فإن هذا الاطلاق له معاضض في اال الالعزام به للآخر، فإذا سقط بأدلة 

 العخيير امتخرجة له عن تحت الاطلاقات عاد الآخر اجة في اال الالعزام به.
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ض فهي والحاصل: إن ادلة العخيير بحكم كونها تبين الحجية في اال الععاض

رخص من دليل الحجية العام فعخصصه فترف  مويوع مقعضي الحجية في اطلاقات 

دليلها لاثبات الحجية الععينية امتطلقة وتدل على ان الاطلاق متواضد الععاضض غير 

مراد وإن هذا الاطلاق امتثبت للحجية الععيينية يعاضض مثله واطلاق دليل الحجية 

إذا سقطا للمخصص عاد اطلاق دليل الحجية في اال الالعزام به في الآخر، ف

امتشروطة بالالعزام به إذ لامحذوض من العمسك بدليل الحجية العام في اثبات الحجية 

وبهذا يظهر انه اعى  –العخيير الأصولي  –امتشروطة، وهو معنى الحجية الأصولية 

من العلفيق بين لو كانت ردلة العخيير مجملة يمكن اثبات العخيير الأصولي بهذا البيان 

 ادلة العخيير ومطلقات ردلة الحجية العامة.

عام في هذا امتوضد وغيره وهو ان الععاضض هنا من نوع  وههنا إشكال

الععاضض في اطلاق دليل وااد، فهو تعاضض داخلي، وما ذكر في البيان امتعقدم 

ولا  هو رن تعاضض الاطلاقين إذ كانا في دليلين منفصلين كما في ركرم كل عالم

تكرم الفاسق ثم وضد مخصص لأادهما فيسقطه عن الاععباض فيعود الآخر الى 

الحجية، لا فيما كان الاطلاقان لدليل وااد كما فيما نحن فيه ايث كلا الاطلاقين 

لدليل الحجية العام، والععاضض بينهما داخلي يسقط رصل انعقاد الدليل في الظهوض 

صلًا فلا يعود راد الاطلاقين الى الانعقاد فإذا ما جاء مخصص لأادهما وكان منف

لأنه رساساً لم ينعقد من الأول ويكون االه اال امتخصِص امتعصل فأنه يرف  رصل 

انعقاد الظهوض، لا ان الظهوض منعقد ولكنه ليس بحجة، نعم لو كان امتخصص 
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ا معصلًا فيعود وهنا هو منفصل فكيف يعود الثاني الى الانعقاد؟ وإن رصل انعقاده

 لم يحصل لأن الاطلاقين امتععاضيين هما مفاد خطاب وااد فيكون الخطاب مجملا

ولا ينعقد رصل الظهوض بخلاف امتنفصل كما لو كانا مفاد خطابين فأن امتخصَص 

 يزاام الحجية لا الظهوض لأنه رنعقد وانعهى.

ينة وبهذا فأن اسعفادة العخيير الأصولي غير ممكن وإذا اسعحال كان بمثابة القر

امتعصلة فيمن  من رصل انعقاد الظهوض للأطلاقين امتعنافيين مفاداً فإذا سقط رادهما 

لظهوض والدلالة، نعم لو كان معصلًا بمخصص منفصل لا يفيد لعدم انعقاد رصل ا

كان مانعاً عن الاطلاق امتعاضض فيما الثاني تام وفعلي، ولكن امتخصص في امتقام 

منفصل وهو لا يفيد، ويكون اال الاطلاقين كحال عدم وجود مخصص لأادهما 

فيكون كل منهما مجملًا في رصل انعقاده للظهوض لا في الحجية وبعد مجيء امتخصص 

ذات اطلاق لأي منهما فكيف يعمسك بدليل الحجية إذا لم يحرز مويوعه  لا يوجد

وهو رصل الظهوض وامتخصص امتنفصل لا ينف  في تشكيل دلالة لم تكن موجودة 

ومشكلة وهي تعشكل اين الخطاب لا بعده وفي امتقام ايث الععاضض داخلي 

ليس بحجة، ومجيء فالدلالة والظهوض لا ينعقدان رصلًا لا رنهما ينعقدان ولكنهما 

امتخصص لأادهما لا ينف  لأن انعقاد الظهوض رو الدلالة إنما هو بلحاظ زمن 

 الخطاب لا زمن بعده.

: رن دليل الحجية العام له دلالة ثالثة لو صح الععبير وهي رن والجواب عنه

كل دلالة معاضية لو لم تكن معاضيعها ثابعة اجيعها الععيينية كان اجيعه على كل 
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هذه القضية الشرطية لو لا رخباض العخيير  نحو القضية الشرطية، غاية الأمراال ب

لم يكن شرطها منعقداً لنثبت قضية شرطية، وهذا لا اسعحالة فيه بل الاسعحالة في 

ثبوت الحجيعين الععيينيعين، وهاتان الحجيعان لم تكونا مرادتين واقعاً في الععاضض 

بعاً بأدلة العخيير، وبذلك تعم القضية الداخلي كان شرط القضية الشرطية ثا

الشرطية وهي كلما لم تكن الحجية الععيينية في امتعاضض مراده واقعاً فهذا اجة 

مكانها ثبوتاً واثبات القضية الشرطية لا إشكال فيها لإ اين الالعزام به، وهذه

شرطها بأدلة العخيير وجزاؤها، بدليل الحجية العام ويمكن دعوى شمول ردلة 

جية متثل هذه الحالة باطلاقاتها الا انها غير نافعة الا م  ااراز شرطها لعكون الح

فعلية وشرطها تثبعه رخباض العخيير، نعم لو كان مفاد ردلة الحجية خصوص القضية 

الفعلية لكل طرف منهما مععاضيان تعاضياً داخلياً إذ لا ينعقد رصل الاطلاق لكل 

ة ثالثة لأن ردلة الحجية تثبت اجية الخبر بنحو من الخبرين امتععاضيين، وهنا قضي

 طبيعي الخبر كقضية اقيقية، وقد ذكروا ضجوعها الى قضية شرطية تعليقية بطبعها.

صولي غير تام، بل يمكن إثبات جعله بنحو فالإشكال لجعل العخيير الأ

ة من العلفيق بين ردلة رخباض العخيير وردلة الحجية العامة، ايث تخصص الأولى الثاني

جهة اثبات الحجية الععيينية في شيء من الخبرين لأن الععيين مناف للعخيير لأن 

رخباضه رخص رو ااكمة فهي تدل على الحجية الععيينية خاضجة ثبوتاً وغير مراده 

نية في شيء من الطرفين تصبح يعن ردلة الحجية العامة وم  عدم ثبوت اجية تعي

تي هي يمن اطلاقات ردلة الحجية ومسعفادة تلك القضية امتشروطة بالالعزام وال
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وبهذا يثبت العخيير  اجةً ا في اال لم تكن امتطلقة امتعاضية معها مرادةمنه

 الأصولي.

يلااظ عليه رن تقسيم ردلة الحجية بحسب اللسان ليمكن  إلا رن الوجه الأول

ا العمسك باطلاق الأول دون الثاني غير وايح لأن مععلق الوس  الأخذ بأادهم

يكون شاملًا للأخذ عملًا والعزاماً، فكيف لا يكون شاملًا ومطلقاً العمسك 

خذين، فأن عدم ذكر بالوس  م  عدم ذكر مععلقه الذي كان مطلقاً وشاملًا للأ

 يدل على الشمول والاطلاق كما هو وايح. مععلق العوسعة

اضيين ويلااظ على الوجه الثالث: رنه إذا كانت ردلة الحجية لا تشمل امتعع

ن ععاضض م  ادلة العخيير لو تمت، فإفكيف نثبت اجية تعيينيه لكل منهما اعى ت

دليل الحجية العام قاصراً عن الشمول متواضد الععاضض لا رنه يكون شاملًا له ولكن 

ليس بحجة إذ لا معنى لشموله متواضد وهو ليس بحجة، لأن معنى ذلك عدم 

 جية غير مشمول له.الشمول فما فرض كونه مشمولًا لدليل الح

م  رن ااصل ناتجهُ هو بالعلفيق م  ردلة الحجية العامة لا من خصوص ردلة 

 العخيير كما هو امتدعى.

؟ فلو العنبيه الثاني: العخيير على تقدير ثبوته، هل هو اسعمراضي رو ابعدائي

تكرضت الواقعة يأخذ بالخبر الثاني رو يخعاض نفس ما رخذه بالأول فإذا رمكن رن 

يأخذ بالثاني كان العخيير اسعمراضياً وإلا كان ابعدائياً وكان صااب الكفاية هو من 

 طرح هذا البحث، ورجاب عنه بأن العخيير اسعمراضي لوجهين:
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اض عيخدلة العخيير في كل مرة يبعلى بالأالوجه الأول: رنه مقعضى اطلاقات ر

 فيكون مخيراً إذ لا قيد في امتطلقات.

صحاب بقاء اكم العخيير الثابت قبل الأخذ بأادهما في الوجه الثاني: اسع

الواقعة الأولى فيشك هل تبدل الى الععين رو لا نسعصحب العخيير فيكون 

 اسعمراضياً.

 وقد رشكل عليه في كلا الوجهين وكلمات المحققين مشوشة.

 والعحقيق في نقطعين:

 الأولى: في ما يمكن اسعفادته من ردلة العخيير.

هل يقعضي العخيير  –الاسعصحاب  –هو مقعضى الأصل  الثانية: ما

 الاسعمراضي رو لا؟

: رن العخيير امتسعفاد من ادلعه إذا كان فقهياً كان اسعمراضياً ما النقطة الاولىر

 وإذا كان اصولياً كان ابعدائياً، وقد جعل بعضهم الثمرة هي هذه.

ض على كلعا امتسألعين والابعدائية تعصو إلا رنه يعيف فإن كلا من الاسعمراضية

الفقهية والأصولية، ففي العخيير في مقام العمل يمكن تصوضها في رن يكون 

اسعمراضياً يخعاض في كل مرة غير ما رخعاضه سابقاً رو يخعاض عين ما رخعاضه سابقاً وفي 

مقام الالعزام يعقل الاسعمراضية في العخيير ففي كل مرة رو واقعة يخعاض رادهما 

عليه رو يخعاض عين ما رخعاضه رولًا فيكون العخيير الأصولي على الأول فيكون اجة 

 اسعمراضياً وعلى الثاني ابعدائياً.
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بعدائياً غير مرتبط بمسألة كونه في امتسألة ابطة كون العخيير اسعمراضياً رو إوي

الفقهية رو الأصولية بل هو مرتبط بكيفية جعل العخيير بحسب لسان دليله، بأن 

اضة من رخباض العخيير قضية حملية مطلقة شمولية انحلالية كما لو وضدت يسعفاد ت

بلسان كل ما يخعاضه امتكلف اجة رو امتأخوذ من الخبرين امتععاضيين اجة فهذا 

اللسان ظاهر في الاسعمراضية لكونه ظاهر في الانحلالية، فكل ما تعلق باخعياض 

ي هو الحرمة فإذا اسعفيد هذا امتكلف هو اجة فلو كان الأول هو الوجوب، والثان

لفقهية رو في اللسان كان تخيير امتكلف بينهما اسعمراضياً سواءً كان تخييراً في امتسألة ا

 ن اسعفادة الانحلالية تساوق الاسعمراضية.امتسألة الأصولية فإ

ذ بأيهما رو خذ ورخرى: يسعفاد منها الأمر بأخذ راد الخبرين كما في خُ

مر بلحاظ مععلقه ليس انحلالياً بل بدلياً، ملحوظاً بنحو صرف وااداً منهما، والأ

ن كان يسعفاد واينئذٍ هنا فإ ـ جام  الأمر لا كل رخذ ، رخذ -الوجود دائماً، 

منها الانحلالية بلحاظ الوقائ  الطولية في عمود الزمان فأيضاً يسعفاد الاسعمراضية، 

ابعلاء ابعلاء فسوف تكون في فيلحظ هنا كل واقعة، واقعة مويوعاً لحكم رو كل 

الأمر انحلالية فينحل من ايث امتويوع في كل مرة من مرات الابعلاء بالعمل بخذ 

سواء اسعفيد العخيير الفقهي رو الأصولي فهنا انحلال بحسب امتويوع للأمر بالأخذ 

فكل واقعة مويوع للأمر فيكون هناك روامر بعدد الابعلاءات رو الوقائ  وهذا 

 سعمراضية.يساوق الا
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وإن كان يسعفاد ملااظة مجموع الوقائ  كواقعة واادة قد رمر بالأخذ بأاد 

الدليلين امتععاضيين فيها فهذا مطلق بدلي قد رمعثل باخعياض راد الخبرين من رول 

الأمر فلا تبقى فيه دلالة على الاسعمراضية في العخيير، فيكون العخيير ابعدائياً إذ لا 

امتويوع لأن المجموع لواظ واقعة واادة كما لا يمكن اسعفادتها انحلالية لا بلحاظ 

من الأخذ لأنه وق  مععلقاً للأمر لا مويوعاً لحكم ويعي بالحجية كما على 

وجوب الصلاة عند ضؤية  العقدير الأول، ومثال عدم الانحلالية بلحاظ امتويوع،

خروجه رمر وااد  ندة لاتععدد بععدد خروج الهلال، فإنها مسألة وااالهلال، فإ

فعكون مسألة واادة لا يععدد مويوعها فلا انحلالية فيها، بخلاف صلاة الجمعة في 

ظهر يوم الجمعة كما لو وضد دليلان مععاضيان على وجوبها رو وجوب الظهر، 

فأن صلاة الجمعة تععدد بععدد مويوعها وبه يعصوض الانحلالية امتساوقة لاسعمراضية 

 العخيير.

ذ لا يمكن لأنه وق  مععلقاً للأمر، وهذا ما ذكره السيد الشهيد وبلحاظ الأخ

 ولم يدخل في البحث الإثباتي لاسعظهاض ما ذكره.

 وإما مدضسة المحقق النائيني )قده( فقد رخعاضت عدم الاسعمراضية.

ن رخباض العخيير تأمر بالأخذ بأادهما للمكلف )امتعحير( ببيان ااصله: إ

رخذه بأادهما ولو مترة واادة فيخرج عن عنوان  وهو من لا اجية له، وبعد

)امتعحير( لأن له اجة، فلا اطلاق لاخباض العخيير للواقعة الثانية ليثبت لها رمراً 

 بالأخذ.
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مضافاً الى رنه لا شاهد على كون مويوع العخيير هو امتعحيّر فأن هذا  ويرده:

عن اكم الخبرين  العنوان غير مأخوذ في مويوع امتسألة، والسائل إنما يسأل

امتععاضيين، وقد لا يكون معحيراً وإنما يريد معرفة اكم امتسألة، فأن العحير يرتف  

إذا ثبت رن العخيير ابعدائي وإما لو لم يكن الا اسعمراضياً فامتكلف في الحالة الثانية 

ريضاً ينطبق عليه عنوان )امتعحير( إذ لا اجة له لأنها في طول الأخذ فالعحيّر 

د، فمن رين عُلم رن العخيير هو على الأول ابعدائي ليرتف  مويوع العخيير موجو

 . -العحيّر ـليبقى مويوع العخيير  ـاسعمراضي  ـوهو العحيّر رو رنه على الثاني 

نعم لو رضيد بهذا البيان بأن ظاهر ضوايات العخيير ملااظة امتسألة مويوعاً 

كعة الثالثة في يابطة امتسألة امتعقدمة، وااداً لا ملااظة كل واقعة فهذا يناسب الن

فلا يبعد رن ظاهر ضوايات العخيير ليس هو ركثر من هذا بأن تلااظ امتسألة في مواضد 

ابعلائها مسألة واادة لا كل موضد موضد فهذا تشخيص متويوع امتسألة فلا اطلاق 

لاجمال لروايات العخيير بنحو تثبت الانحلالية لنثبت الاسعمراضية لا رقل من ا

 وعدم الاطلاق فيكون امتعيقن هو العخيير الابعدائي.

وللقائل بالعخيير الاسعمراضي رن لا يخالف علماً اجمالياً لو تولد وكان منجزاً 

كما لو دل على اكم إلزامي ما بين الجمعة والظهر، ويعلم رن امتكلف سوف يبعلى 

فلو رخعاض الجمعة ركثر من مرة، فلو تمت هذه الخصوصيات يعشكل علم إجمالي 

رو الظهر فسوف يعلم رنه خالف واجباً لأن الواق  رادهما لا العخيير بينهما وهذا 

علم إجمالي لو تولد يمن  عن العخيير الفقهي رو الاصولي بملاك منجزية العلم 
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الاجمالي فلا بد للقائل بالعخيير الاسعمراضي ان يجعل هذا قيداً كما هو قيد في تمام 

 اهرية.الااكام الظ

وإما لو كان امتععاضيان رادهما ترخيصي رو رلزامي ولكن لا يعلم رنه سوف 

 يبعلى فلا يكون مانعاً من العخيير الاسعمراضي في اقه.

: فقد اكم في الكفاية: فان امتقداض امتسعفاد من ردلة العخيير إما النقطة الثانية

ل هو مخيّر رو لا؟ وعليه فلو العزم رنه مخيّر في الحالة الأولى وإما في الحالة الثانية فه

بالأول فهل يجوز له رن يأخذ بالآخر رم لا؟ ولو لم يلعزم هل يكون الثاني اجة ام 

لا؟ هنا يقال رن الأصل العقلي الذي هو عند الشك في الحجية فالأصل عدمها، 

ام بخلاف ما لو العزم بالأول، فيمكن رن يقال الأصل بقاء العخيير الثابت قبل الالعز

ريان هذا الاسعصحاب بجبأادهما يسري الى الواقعة الثانية فهو مخيّر فيها فحكم 

لأن الشك في رن اكم  ـكما هو الصحيح  ـبناء على جريانه في الشبهات الحكمية 

سعمراضي هو شبهة اكمية، وإما لو لم العخيير في مواضد تكافؤ الخبرين إبعدائي رو ا

 عنه، وفي فرض جريانه فهل يجري هنا رو لا؟ نقل بجريانه ففي ضااة من الجواب

بناء على اسعفادة العخيير في امتسألة الفرعية فلا بأس بجريان هذا 

لكن تقدم رن ظاهر رخباض الاسعصحاب لعمامية رضكانه عند صااب الكفاية، و

سعفادة العخيير في امتسألة الأصولية لا الفرعية إما بقرينة النظر والناظرية العخيير إ

دلة العامة رو بلسان الأخذ رو بالوجه الثالث امتعقدم، فان مفاد ردلة العخيير هو للأ

العخيير في امتسألة الأصولية لا الفقهية، والعخيير في امتسألة الأصولية يرج  الى 
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راكام ثلاثة هي اجية مشروطة في كل من الطرفين بالالعزام به وهذان اكمان 

الأخذ بأادهما وعدم جواز تركهما معاً ويعيان، واكم تكليفي طريقي بوجوب 

فأن جعل الحجية العخييرية تسعلزم هذا الحكم العكليفي كي يمن  مخالفعهما معاً، 

 واينئذٍ فأن اسعصحاب بقاء الحكم العخييري اسعصحاب لأي شيء؟

هل هو اسعصحاب للحكم الويعي امتشروط في الطرف الآخر الذي لم 

 للحكم العكليفي الطريقي؟يلعزم به سابقاً رو هو اسعصحاب 

فعلى كون امتراد هو الثاني فأن اسعصحابه لو كان الأمر العكليفي باقياً في الآن 

ست الثاني، فأن هذا الاسعصحاب لا يترتب عليه اجية الخبر الثاني لأن الحجية لي

ف لازمه هو اجية كل منهما نعم هي لازم عقلي فأن بقاء العكلي ،ا لهذا الحكمرثر

عزم به، لو لم يلعزم به ولكنه لازم عقلي، فليس هو مويوعاً للحجية لري لو ا

ليكون بابه باب ترتب الحكم على مويوعه فلا يثبت رن الطرف الآخر الذي يلعزم 

به اولًا، الآن يلعزم به لأنه ليس من الآثاض الشرعية بل هو لازم عقلي، فالأمر 

 سعمراضية لكنه ليس رثراً شرعياً.بالأخذ بالآخر وإن كان يلزم واقعاً بناء على الا

وعلى الأول: اسعصحاب الحجية مويوع العخيير فلا يجري لأن مويوعه 

 العخيير وقد زال وقد تقدم عدم صحعه.

مويوعها هو العحيّر فلا بد  ـالحجية  ـولو رضيد اسعصحاب الحكم الويعي 

في الآن الثاني لو لم من ان يكون العحيّر في الآن الثاني والحجية إنما تثبت للمعحيّر 

 يكرم قد العزم به رولًا إذ لا االة سابقة له.
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نعم هنا اجية تعليقية وهو رن يقال: رنه لو العزم به سابقاً كان اجة عليه 

الآن والاسعصحاب لا يجري في مثله لأنه تعليقي اعى من صااب الكفاية القائل 

في محله، بدعوى قد ي على ما تقدم نجيزانه الحاكم على الاسعصحاب العبجري

اة للعصير العنبي قبل غليانه مغياة بعدم تقدمت في شرح الكفاية: بأن الحلية امتغيّ

اقعي وا المين بوجودهعالغليان، والحلية امتغياة م  الحرمة الععليقية غير مععاضي

الوجداني فكيف يععاضيان بوجودهما الاسعصحابي الظاهري، واسعصحاب 

لية الفعلية بعد اصول الغاية، لا قبلها وإما في امتقام فدعوى الحلية امتغياة ينفي الح

الععاضض امتذكوض بين هذا الاسعصحاب الحجية الفعلية متا رخذ به ابعداءً لا جواب 

عليه، لأن الحجية بقاءً لا يعلم كونها مغياة بعدم الأخذ بالآخر، كما كانت الحلية 

 ادوث الحلية فقط.مغياة هناك ليكون عدم الأخذ بالآخر شرطاً في 

هذا هو العخيير الأصولي إما الفقهي الذي هو اكم تكليفي فلا اشكال في 

 جريانه فيه.

بقي شيء: رن الاشكال امتسجل على صااب الكفاية في جريان اسعصحاب 

ينا رن الخصوصيات من العخيير الفقهي ، لأننا إن افترالعخيير في امتسألة غير تام

يات مخعلفة بنحو الصياغة لا اقيقة وإن ضوح والعخيير الأصولي هي خصوص

الحكم الظاهري فيهما يرج  الى إهعمام امتولى بملاكاته الواقعية وإن لا يخرج امتكلف 

عنهما معاً وانه مطلق العنان وموس  عليه في العخيير في العمل رو العخيير بالأخذ 

ية تام لأن ن كلام صااب الكفاإنما هذه صياغات للحكم واينئذٍ فإبأادهما و
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الشك شك في إن هذه امترتبة من الاهعمام بالواق  وإن امتولى لا يريى بمقداض مخالفة 

طلاق العنان وعدم امتلزم لعنجيز وفي دليل الخبرين يرى العوسعة وإ كلا الخبرين

ادوثاً  له ضوح واادة كانت ثابعة ومعيقنة رادهما امتشعبه في قبال الخبر الآخر لأن

 فيجري الاسعصحاب فيها. وشك فيها بقاءً

وان شئت قلت: رن ضوح الحكم واادة في العخييرين فيجري اسعصحابها 

بناء على ما تقدم من انه لا فرق بين العخييرين وانه إذا جرى في العخيير الفقهي 

 جرى في الأصولي ريضاً لعمامية رضكان الاسعصحاب.

إنما يعم لو كان  والاشكال امتسجل من قبل مدضسة المحقق النائيني )قده(

ن صياغة وثبوتاً وإن قلنا باخعلافهما فلا بد من لحاظ صياغة يالعخييران معغاير

متشروطة بنحو الحكم في لسان دليله، فيقال: يمكن جريان الاسعصحاب في الحجية ا

ن كان المجعول بنحو القضية الحملية الفعلية وهي اجية ما رو الفعلية بنحو، فإ

ن فعخيّر والعخيير الأصولي مجعول يمكن للمكلف إما بنفسه يخعاضه لأنه يقول اذ

ره بالحجية الفعلية وهي اجية ما يخعاضه ادوثاً وبقاءً بالحجية امتشروطة رو نفسّ

والاول يكون العخيير ابعدائي والثاني اسعمراضي من جهة رن عنوان ما يخعاض صادق 

 على الفرد الآخر.

ن عنوان ما يخعاض ن جهة رفيجري مهنا يقال: بعمامية رضكان الاسعصحاب 

يصدق في الآن الثاني على ما يخعاض ادوثاً وبقاءً م  كون النسبة بينهما نسبة الأقل 

وعها وااداً ادوثاً والأكثر لأن الحجية المجعولة بعنوان )تخير( يرى العرف موي
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نه أخعاض غير الخبر الأول بامترة الثانية يصدق عليه ما يخعاض، وكوبقاءً فإذا ا

خعلف مصداقاً في امترةالثانية عن امترة الأولى، ولك حب عنوان ما يخعاض وإن ايسعص

 رن تقول هو اسعصحاب الكلي.

وإن كان المجعول بنحو القضية الشرطية فأيضاً يمكن جريان الاسعصحاب لأن 

امتسعصحب نفس القضية امتشروطة المجعولة على الخبرين امتععاضيين، على بيانات 

 مبحث الاسعصحاب.تقدمت في 

جراؤه في العخيير عند الأصل م  صااب الكفاية إذ يمكن ا إذن مقعضى

الشك في كونه اسعمراضياً رو ابعدائياً اعى على تقدير كون العخيير في امتسألة 

 الأصولية.

وم  انكاض الفرق بين العخييرين بحسب الروح لا تبقى ااجة الى مثل الطريق 

ي هي اطلاق العنان فيجعل الحكم باطلاق العنان، امتعقدم وضوح الحكم الظاهر

 وهنا رضكان الاسعصحاب ثابعة.

العنبيه الثالث: هل تشمل رخباض العخيير مواضد الجم  العرفي رو رن رخباض 

 ؟العخيير تخعص بمواضد الععاضض امتسعقر

قد يقال: باطلاق لسان الروايات امتعضمنة علاج االات الععاضض بين 

الععاضض غير امتسعقر ريضاً فيما إذا كان بين مدلول الدليلين تعاضياً الخبرين متواضد 

اقيقياً كما في غير مواضد الوضود عن رقسام الععاضض غير امتسعقر، فإن هذا القسم 

من الععاضض لم يكن ساضياً الى دليل الحجية، إلا إن امتيزان في الرجوع الى رخباض 
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لواضد في مفادها مطلق الععاضض العلاج ليس هو العنافي في الحجية، بل ا

 والاخعلاف في الحديث وهو ثابت اعى م  عدم سريان العنافي الى دليل الحجية.

والصحيح عدم تمامية هذا البيان، وقد ذكروا وجوهاً في الجواب عنه نذكر 

 منها:

: ان اطلاقات الأخباض منصرفة عن مواضد الجم  العرفي من جهة رن الأول

ن عرفي فمن البعيد رن يق  في العحيّر م  وجود جم  عرفي بين الراوي بما هو إنسا

امتععاضيين من الأخباض باععباض رن الظاهر من رسئلة الرواة كونهم واقعين في الحيرة 

للعنافي بين الخبرين م  كونهم من ربناء العرف، فالسؤال عن موضد يعحيّر فيه 

صية سؤال السائل هي عن العرف، وهذه نكعة متن  الاطلاق في الدلالة وإن خصو

 االة لا يفهم العرف علاجها لولا العلاج الشرعي الخاص.

الا ان هذه النكعة غير صحيحة لأن فهم العرف العلاج في مواضد الععاضض 

لا يمن  من رن يكون  السؤال روس  من منشأه فيكون  –الجم  العرفي  –غير امتسعقر 

مسعقراً رم لا؟ وإن السائل يسأل عن مطلق خبرين مععاضيين سواء كان الععاضض 

روس  من طريق العرف يريد السائل  –خاص  –عن ان الشاضع هل له طريق آخر 

 معرفة ذلك قلا ينثلم الاطلاق في كون السؤال عن خصوص ما لا يفهمه العرف.

وبعباضة رن الواضد لا يخصص امتوضد فالسؤال عن مطلق امتععاضيين يريد 

 افق رو يخالف تفصيل العرف فالسؤال مطلق.العفصيل من الإمام رنه يو
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هذا مضافاً الى ان في الاخباض ما تصدى الامام لبيانه دون سؤال من رخذ اعى 

يفترض تحيّر من قبل الراوي وعمدة ضوايات العلاج صحيحة الراوندي وقد وضد 

العلاج من قبل الإمام )عليه السلام( مطلقاً بلا تفصيل فلئن فرض عدم الاطلاق 

 يرها وهي غير تامة سنداً كفى ما فيها من الاطلاق فهذا الجواب غير تام.في غ

رن مجرد فرض رن ااعمال وجود طريقة للشاضع غير امتعبعة  ويلااظ عليه:

عرفاً في مواضد الجم  العرفي، مما لا ااجة إليه ولا وجه لسؤاله بعد قيام العرف 

جريانها على مررى ومسم  منه بالطريقة امتعبعة عندهم ولم يردع عنها الشاضع م  

والسؤال لو صح دعوى اطلاقه لكان عن صحة هذه الطريقة وقبولها من الشاضع 

وعدم تعريه لها يكشف عن قبولها عنده وكفى، ولو كانت له طريقة اخرى إما 

غير هذه الطريقة امتعبعة عرفاً فأي وجه لها م  عدم نهيه عن امتعبعة وإما هي عينها 

 ها بعد إمضائها من قبله ولو بقرينة السكوت.فلا موجب لبيان

: إن غاية ما يثبت بالبيان امتعقدم هو دلالة رخباض العلاج بالاطلاق لثانيا

لحالات الععاضض غير امتسعقر، وهذا يخالف مقعضى السيرة العقلائية الجاضية على 

بالسيرة بين تخصيص الاطلاقات   الجم  العرفي في هذه الحالات وبالعالي يدوض الأمر

وبين ضادعية الاطلاقات للسيرة، سنخ ما يقال في الآيات الناهية عن العمل بالظن 

م  انعقاد السيرة العقلائية على العمل بخبر الوااد، وبعد عدم تعين رادهما 

يعساقطان ويرج  الى اسعصحاب مقعضى السيرة الثابت في رول الشريعة بمقعضى 

 وتكون اجة.الامضاء فلا تكون الاطلاقات ثابعة 
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: لجملة من النكات تقدمت في مبحث اجية خبر وهذا الجواب غير تام

الوااد ونذكر واادة منها: رن تعاضض الدليل اللبي م  الدليل اللفظي فالنعيجة 

إنما لعساقط لأن مقعضى الدليل اللفظي لصالح الدليل اللفظي لا الدليل اللبي رو ا

لاف الدليل اللبي رن مقعضي الحجية فيه غير يرف  اليد عنه اينما يثبت في قباله بخ

ثابت فلا بد من اثبات مقعضيه ولذا الشك في اجيعه يساوق عدم الحجية بخلاف 

صطدم بظهوض الشك في الدليل االفظي، فالأصل الحجية لا عدم الحجية ما لم ي

ف  اليد عنه، والشك في الظهوض الإطلاقي رو العمومي لا رقوى منه او يخصص فتر

في الاطلاق والعموم ما لم يعلم بالراف ، فالدليل اللفظي اجة ما لم يعلم  يؤثر

 بامتان  لا مجرد ااعماله رو الشك فيه.

 فهذا الوجه غير تام.

خصوصاً من  ـ: رن السيرة العقلائية القائمة على كبرى الجم  العرفي الثالث

ة في إذهان تكون مسعحكم ـكان ديدنه ذكر القرائن وتفريقها كالشاضع امتقدس 

العرف بدضجة لا يصلح مجرد اطلاق في بعض الأخباض العلاجية للردع عنها بل 

السيرة وضسوخها في رذهانهم بنفسه قرينة بالعكس تماماً إذ يكون ويوح هذه الأمر 

 مانعة من انعقاد الاطلاق في تلك الأخباض.

ينة وهذا الوجه تام ايث تكون السيرة بمقعضى دضجة ضسوخها بمثابة القر

 امتعصلة في الخطاب امتانعة عن انعقاد الاطلاق.
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: الاسعفادة من بعض رخباض العلاج ما يدل على عدم شمول راكام لراب ا

العلاج الواضد فيها متواضد الجم  العرفي، التي تقول اعريوها على كعاب الله فما 

 وافق كعاب الله فخذوه وما خالف فذضوه.

ن الخبر امتخالف لا يسقط عن الحجية لمجرد )بالبيان العالي(: ايث يسعفاد ر

مخالفعه للكعاب ولولا وجود الخبر امتعاضض كان اللازم الأخذ به وإنما لم يؤخذ به 

بمجردها توجب سقوطه عن  متعاضيعه م  الخبر الآخر إذ لو كانت معاضيعه للكعاب

جة نه يسقط اعى لو لم يكن له معاضض وان فرض تعاضيه م  آخر رنه اإالحجية ف

في نفسه لولا امتان  وبهذا تكون مخالفة الخبر للكعاب بشكل ومخالفعه ومعاضيعه 

للخبر الآخر بشكل آخر، إذ لو كانت امتخالفعان بنحو وااد كما لو كانت مخالفعه 

للكعاب بالعموم والخصوص امتطلق، وهكذا مخالفعه للخبر الآخر متا كان وجه 

ه م  الخبر الثاني، إذ كما رن مخالفعه للعأمل في اجية الخبر من نااية معاضيع

للكعاب لم توجب العأمل في اجيعه فكذلك مخالفعه للخبر الثاني، يلزم رن لا 

 توجب ذلك.

وهنا يقال: بما رن مخالفعه للكعاب بنحو العموم والخصوص امتطلق إذ لو 

كان اللازم سقوطه عن الحجية في نفسه  –كانت بنحو العباين رو العموم من وجه 

غض النظر عن معاضيعه الآخر متا تقدم من رخباض العرض التي تقول كلما خالف ب

قول ضبنا فهو زخرف باطل فلا بد رن تكون مخالفعه للخبر الثاني بنحو مسعقر  
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العباين رو العموم من وجه وبهذا يثبت امتطلوب، وهو ان رخباض العلاج لا تشمل 

 الا الخبرين اللذين بينهما تعاضض مسعقر.

ا الوجه صحيح لكنه لا يثبت تمام امتدعى، فيما لو كانت الرواية وهذ

للراوندي متا تقدم الإشاضة إليه بأن دلالعه الالعزامية لا اطلاق لها لعمام مواضد الجم  

العرفي لا ما إذا كانت بنحو ركثر مخالفة كالظاهر والأظهر الذي يحعاج الى عناية 

 العقييد. عرفي من العخصيص رو ضد الجم  الزائدة فيقعصر على رضجح موا

لعمسك بالسيرة للمعشرعة امتسعقرة في زمن الأئمة )عليهم ا: الخامس

 السلام( فيخصص بها اطلاق رخباض العلاج.

خعصاصه بمواضد الجم  العرفي الوايحة، لأن وهذا الوجه تام لو لا دعوى إ

الععاضض غير  ثبوت سيرة معشرعية لأصحاب الأئمة )عليهم السلام( في تمام مواضد

امتسعقر غير وايح، إذا لم يظفر بشواهد تاضيخية تدل على رنهم كانوا يقدمون كل 

ما هو رظهر على الظاهر مثلًا وإن وجدت بعض الشواهد على تقديمهم الخاص 

على العام، وامتقيد على امتطلق، وكذلك الجم  العرفي بحمل دليل الأمر على 

ضد هذا الجم  في رقدم الآثاض الأصولية الاسعحباب عند وضود الترخيص ايث و

عند الخاصة والعامة، بل قد وضد العأكيد على الجم  بنحو العخصيص والعقييد في 

الروايات التي شبهت رااديثهم بالقرآن الكريم من ايث رن فيه العام والخاص 

 والناسخ وامتنسوخ.
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ر بنحو العباين العنبيه الراب : هل تشمل رخباض العلاج متواضد الععاضض امتسعق

؟ وبعباضة هل تخعص الخبرين امتععاضيين بنحو العموم والخصوص من وجه رو لا

بامتععاضيين بعمام امتدلول رو تشمل امتععاضيين ببعض امتدلول لوجود موضد افتراق 

كل منهما عن الآخر كما لو وضد ركرم كل عالم، ولا تكرم الفاسق ففي موضد 

ما معباينان ويفترق كل منهما عن الآخر في غير هذا الاجعماع وهو العالم الفاسق ه

امتوضد كما في العالم العادل، والفاسق الجاهل فإذا سقطا في موضد الاجعماع فلا 

يكون السند ساقطاً في غير هذا امتوضد لعدم امتلازمة فيكون السند باقياً على الحجية 

من الععاضض إن  في موضدي الافتراق، ومعنى شمول رخباض العلاج لهذا النحو

رخباض العلاج من الترجيح رو العخيير في اال تكافؤ الخبرين من ايث امترجحات 

يمكن اعمالها في موضد الاجعماع فيقدم راد الخبرين إما ترجيحاً لو وجد معه مرجح 

وإما تخييراً فيما لو لم يوجد معه مرجح ولا م  الآخر، رو إن الأخباض العلاجية 

 ن.تخعص بمواضد العباي

رول من تعرض لهذا البحث الشيخ الأنصاضي في ضسائله وقد رشاض مخعصراً 

إليه ثم فصله الشيخ النائيني )قدهما(، ايث فصّل بين امترجحات الدلالية 

لكعاب وبين امترجحات السندية كصفات ة وامتخالفة للعامة رو امتوافقة لكامتوافق

جح السندي لا يأتي في العامين من الراوي من الأوثقية والافقهية ونحوهما، فان امتر

وجه لأن تطبيقه في مواضد الاجعماع إن اسعلزم سقوط الخبرين في مادة الاجعماع 

ومادة الافتراق فهو بلا موجب وإن اسعلزم العبعيض في السند من ايث كونه 
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ساقطاً في موضد الاجعماع وغير ساقط في موضد الافتراق فهو غير معقول لاسعلزامه 

ن الخبر إذا كان صادضاً فهو صادض في مادة الاجعماع لصدوض الوااد فإفي االعفكيك 

 ومادتي الافتراق وإن كان غير صادض فهو غير صادض بلحاظ كليهما ريضاً.

هذا بخلاف امترجح الدلالي إذ يمكن العبعيض فيها ايث تكون الدلالة في 

مترجحات الدلالية في موضد الاجعماع تقية وفي موضد الافتراق جدية، فيمكن تطبيق ا

 موضد العموم من وجه فيما السندية لا يمكن تطبيقها.

هذا وقد روضد السيد الخوئي )قده( على هذا العفصيل رنه يمكن اعمال 

امترجحات السندية ريضاً في موضد الاجعماع في العامين من وجه، االها اال 

ده( إذ في كليهما يمكن امترجحات الدلالية فلا وجه للعفصيل الذي ذكره النائيني )ق

تطبيق كلا امترجحات، ولكنه لم يطبقه في الفقه إذ لم يعهد تطبيقه في الفقه وإن 

 ناقش هنا.

وااصل ما رفاده )قده(: ورنه يعقل العبعيض في السند بلحاظ موضد الافتراق 

ين قين من وجه دون امتطلبنحو العموم من وجه، وذلك تطبيقه في العامين الاداتي

عأتي ودون العفريق بين كون رادهما عاماً لفظياً والآخر مطلقاً لعقديم لنكعة س

لفظية  عهالأول على الثاني لأن اجيعه فعلية والآخر اجيعه معلقة رو لأن دلال

والآخر سكوتية رو لغير ذلك مما تقدم من وجوه تقديم العام على امتطلق وإن تقديم 

لخبر الاول رعدل فيرجح على راد الخبرين بمرجح سندي مثل رن يكون ضاوي ا
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الآخر في موضد الاجعماع ويسقط الآخر في موضد الاجعماع لكنه لا يلازم سقوطه في 

 موضد الافتراق، وذلك:

للعفصيل بين نوعين من الأاكام التي تترتب على الدلالات فان هناك قسماً 

ب فهذا من الااكام تترتب على الدلالة بلحاظ الدال بما هو دال، مثل ارمة الكذ

الحكم مويوعه الدلالة من ايث الدال بمعنى إظهاض شيء )مدلولًا( يكون على 

خلاف الواق  فيكون كذباً فلمخالفعه للواق  خصوصية تنعزع من الدلالة بمقداض 

دالها لا بلحاظ مقداض مدلولها فلو اظهر شخص كلاماً خلاف الواق  كما لو قال 

غير فاسقين  ادهما فاسق فقط رو كانا كان ر هذان فاسقان فهو كذب وااد سواءً

فهذا كذب وااد لا كذبان، لأن ايثية الكذب منعزعة من الدلالة بلحاظ مطابقعها 

وعدم مطابقعها للواق ، وعدم امتطابقة سواء ركان بعمام امتدلول رو بعضه فلا يععدد 

الكلام والدلالة بلحاظ الدال وهو وااد فالكذب وااد سواء تكثر مدلول هذا 

لكلام رو قل فلا يععدد الكذب وهنا لا يعقل العبعيض بحيث يكون بعضه صدقاً ا

 وبعضه كذباً لوادة الدال.

وإما اكم ارمة الغيبة التي تعني كشف امتسعوض عن امتسلم غير امتعجاهر 

بالفسق فهذا هو مويوع الغيبة ايث ينكشف للمخاطب ما لم يكن منكشفاً له، 

لة من ايث امتدلول وايث يععدد امتدلول تععدد ومويوع ارمة الغيبة هو الدلا

( رضتكب مخالفة تحريم الغيبة بعدد رفرادهم فهنا الدلالة، فإذا قال )كل هؤلاء فسقة
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مويوع الحكم عنوان منعزع من الدلالة بلحاظ امتدلول فإذا تعدد امتدلول تكثر 

 امتويوع.

والثاني يعكثر ن الحكم الأول لا يعكثر ليمكن تصوض تبعضه وبهذا الفرق فإ

 فيعصوض العبعض فيه.

وفي امتقام الحكم الذي يراد ترتبه في رخباض العلاج هو الحجية وانها في ري من 

 هذين الخبرين وإنها من ري نوع من هذين الحكمين؟

لا بلحاظ داله،  هن اجية كل كلام بلحاظ مدلولهي من النوع الثاني فإ

رن كل من الأموال لزيد وعلمنا رو رقر زيد ولهذا لو قام دليل من رماضة رو بينه على 

نفسه بأن وااد منها ليس له، فهل تسقط اجية البينة في تمام امتال رو تسقط في 

خصوص ما رقر بأنه ليس له، بل تسقط في خصوص ما رقر به لعقديم الاقراض على 

ذب البينة رو ما علمنا رنه ليس لزيد ريضاً تسقط، فالحجية ليست من قبيل ارمة الك

بل من قبيل ارمة الغيبة فالحجية رثر شرعي مويوعه الدلالة بلحاظ امتنكشف 

والمحكي فأي مقداض يعلم انه غير مطابق فهو ليس بحجة، وري مقداض يحعمل مطابقعه 

لا الطولية الالعزامية متا  –العضمنية  –للواق  فهو اجة هذا في الدلالات العريية 

ة للمطابقية رو لا؟ وامتقام وهو العامين من وجه تقدم من رن اجية الالعزامية تابع

دلالعه عريية لا طولية فعوجد اجيات بقدض تعدد امتدلول فيمكن بدال وااد رن 

يكون له مدلول اجة هنا ومدلول ليس بحجة هناك من جهة تكثر امتدلول فإذا 

سقط امتدلول هنا يبقى امتدلول الآخر هناك على الحجية، وري مان  رن يحكم 
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شاضع بسقوط راد العامين من وجه في موضد الاجعماع ويبقى الآخر على الحجية ال

لكون ضاويه ريبط او اعدل ونحوهما من امترجحات الصفعية فيما يبقى كل من 

العامين من وجه على الحجية في موضدي الافتراق إذ لا محذوض في ذلك، وليس هذا 

اقعاً رو لا بل هو تعبد بالحجية تبعضاً بالسند إذ ليس امتقصود الععبد بالصدوض و

وهي اكم شرعي مرتبط بالدلالة بلحاظ مدلولها فععكثر لعكثره، ويمكن رن يحكم 

بسقوط هذا امتدلول وبقائه في امتدلول الآخر وبهذا يعضح رنه لا بأس بالعمسك 

بالأخباض العلاجية من الترجيح رو العخيير لأاد العامين في موضد الاجعماع م  

سندي له رو العخيير م  تكافؤهما فيحكم بسقوط رادهما وهو ما لم  وجود مرجح

 يكن معه مرجح سندي رو دلالي.

هذا ما افاده المحقق الخوئي )قده( وضغم صوضته الفنية فأنه لا يخلو من نظر، 

وإن لم يطبقه في الفقه بل اكم بالعساقط في موضد اجعماع العامين من وجه 

 م  وجوده وإلا فالأصل العملي.والرجوع الى العام الفوقاني 

بعدم إمكان تطبيق امترجحات  ـوريضاً في ما ذكره المحقق النائيني )قده( 

السندية متا ذكره من الاشكالين من العبعيض بالسند وهو غير معقول رو من سقوطه 

نهج منظر، فقد رشكل عليه السيد الشهيد من ايث ـ في موضد الافتراق بلا موجب 

 صحيح، بأن يقال: باسقاط العام في مادة الافتراق بلا موجب فلا نه غيرالبحث فإ

من النظر الى الاخباض العلاجية يمكن تطبيق امترجحات السندية عليه، بل لا بد 

نها هل تشمل العامين من وجه بحسب مدلوليهما رم لا؟ فإذا اسعفيد من رخباض ور



.......................(221).........................الجزء الخامس عشر   

جه عن الحجية مطلقاً اعى العلاج سقوط راد الخبرين امتخعلفين بنحو العموم من و

في مواضد الافتراق فيكون السقوط بموجب لا رنه بلا موجب من جهة اطلاق 

الاخباض وشمولها متوضد الععاضض من وجه فيحكم بسقوط راد السندين إذا كان 

ضاوي الآخر رعدل رو رفقه فعكون هذه الاخباض العلاجية هي دليل سقوط سند راد 

في موضد الاجعماع وموضد الافتراق كما لو وضدت ضواية امتععاضيين من وجه مطلقاً 

علاجية خاصة ومضمونها سقوط ااد الخبرين امتععاضيين بالعموم من وجه إذا 

كان مخالفاً للكعاب فأنه يسقط مطلقاً اعى في موضاد الافتراق وبهذا فإذا تم اطلاق في 

اض العلاجية متوضد الاخباض العلاجية رخذ به ما لم تبرز نكعة فعمن  اطلاق الاخب

العامين من وجه كما سيأتي بيانها فالبحث اقيقعه هناك لا ان يقال بان السند لا 

يعقل تبعضه وإذا من  الاطلاق رمكن تخريج عمل الفقهاء وإن العامين من وجه غير 

 مشمولين لاخباض العلاج فيحكم الفقهاء بالعساقط في موضد الاجعماع.

م الاخعصاص بامترجحات من عد )قده(:وإما ما ذكره السيد الخوئي 

شكاله بأن امترجح السندي يقصد به ترجيح راد الشهادتين على الأخرى إالدلالية ف

بمعنى رن كل اديث له دالان ومدلولان الدال الأول هو نقل الراوي ايث ينقل 

صدوض هذا الكلام من الإمام )عليه السلام( فهذا دال، شهادة على قول الامام 

الخاضج فالراوي شاهد يشهد لوقوع اادثة هي قول الإمام ومدلوله رنه واديثه ب

سم  الامام رنه قال: فيوجد دال وهو امتشهود به لأنه كلام يحكي عن واق  كما لو 
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قال الامام ثمن العذضة سحت فهذا دال ومدلوله رن طبيعي العذضة ثمنها سحت لا 

 يصح بيعها فهذا مدلول وهو ما سمعه من الامام.

ناك دال آخر هو كلام الإمام نفسه ومدلوله هو ما تضمنه من راكام وه

عديدة رو ما تضمنه من اكم وااد بحسب ما يسعظهر منه، وليس امتقصود من 

خر الآامترجح السندي ترجيح راد كلامي امتعصوم )عليه السلام( على كلامه 

قصود ترجيح بمرجح ليقال بأن الحجية تكون بلحاظ الدلالة وهي مععددة وإنما امت

راد الدالين الاوليين على الآخر بمعنى ترجيح نقل راد الراويين على نقل الآخر 

وكل من النقلين له دلالة واادة ومدلول وااد، فلو قال الإمام )عليه السلام( خذ 

إما شهادة  ـشهادة الراويين  ـبأادهما رو بأعدلهما معناه ملااظة الدالين الأوليين 

لأن شاهدها رصدق والآخر ليس كذلك هذا هو معنى الترجيح الأول فيؤخذ بها 

 السندي.

وهنا الحجية اكم الدلالة بلحاظ مدلولها والترجيح السندي لا يراد به 

ترجيح كلام الإمام على كلام الامام الآخر بل يراد به الأخذ بأادى الشهادتين 

مام وهو فيكون ذلك تخصيص دليل الشهادة لا تخصيص اجية الظهوض لكلام الإ

شيء آخر غير مربوط بالشاهد وهنا ليس الا شهادة واادة لكل ضاوٍ وباخباض ردلة 

الترجيح إما يؤخذ بها رو لا، فلا توجد شهادة رخرى بلحاظ صدوض اديث آخر في 

مادة الافتراق ليؤخذ به، والترجيح السندي ترجيح مترتبة رسبق من كلام الإمام 
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ة الا واادة إما رن يؤخذ بها رولا؟ فإذا لم وهي اجية شهادة الناقل ولا شهاد

 يؤخذ بها لم يبق شيء نثبت به صدوض كلام الإمام في موضد الافتراق.

 

 والعحقيق في امتقام ان هنا مطلبين ثبوتي واثباتي 

 إما الثبوتي: 

ن شهادة الشاهد بالدقة والعحليل يمكن اضجاعها الى شهادتين، فحينما ينقل إ

نه له شهادة إيجابية رنه سم  هذه صوم )عليه السلام( فإعالراوي اديث عن امت

الجملة من الإمام )عليه السلام( وهذه شهادة واادة ولكنه لا يشهد بهذا امتقداض 

واده وإلا لم يكن نقله مفيداً، إذ قد تكون بما ذكره في كلام رزيد من هذا الكلام 

دة اخرى ان الامام  لا وبذلك يكون هادماً متا سمعه الراوي بمعنى رن ينقل شها

سعقر عليه كلام الإمام غير ما نقله عنه،  فهو ينقل ما ا توجد عنده إيافة رخرى

لة وما سكت عنه من دون إيافة اسعثناء رو تقييد معصل رو بجملة منفصلة معص

يوصل كلامه بكلام يغير ظهوضه النهائي، فلو نقل  لابالكلام لأن امتعكلم الحق 

هذا النقل منحل الى شهادة ايجابية بصدوض هذه الجملة من )ثمن العذضة سحت( ف

الإمام )عليه السلام( وشهادة سلبية رن كلامه قد اسعقر على هذه الجملة لا غير بلا 

ايافة تكون هادمة لظهوض كلامه الاول ولك ان تقول بأن شهادة الرواة هي دائماً 



 (224........).........................صول......الوسيط في علم الأ   

والوثاقة للراوي فهو للظهوضات النهائية ولا يكون ذلك بخلاف شهادة العدالة 

 كم وثاقعه ينقل ما رسعقر عليه كلام الإمام.بح

إذن شهادة الراوي تنحل الى شهادتين ايجابية وسلبية بأنه لم يوصل بكلامه ما 

يكون هادماً لظهوضه فإذا تم هذا العحليل لكل شهادة فيكون في كل طرف شهادتان 

ولا تكرم الفاسق فالأول لكل من النقلين امتععاضيين كما في ركرم كل عالم، 

شهادة ايجابية هي ركرم العالم، والسلبية هي عدم اسعثناء العالم الفاسق إذ لم ينقل 

الا الفساق وهكذا في طرف الدليل الآخر والععاضض انما يكون بين الشهادتين 

السلبيعين ولولاهما متا كان من تعاضض بين النقلين كما لو كان في رادهما اسعثناء 

ف  الععاضض، واينئذ يعقل تطبيق امترجحات السندية في امتوضد بلحاظ ايث يرت

الشهادة بين الشهادتين السلبيعين فإذا كان م  رادهما ضاويها اصدق فهي الحجة 

والأخرى ليس بحجة فعسقط الشهادة السلبية للأخرى عن الحجية وسقوط السلبية 

موضد الافتراق لعدم اضتباطها للعنافي لا يسعلزم سقوط الشهادة الايجابية له بلحاظ 

بالشهادة السلبية، وللشهادة السلبية معاضض في موضد الاجعماع ولا معاضض لها في 

موضد الافتراق فعسقط في الأول دون الثاني، وبهذا يعقل العبعيض في الشهادة 

بلحاظ موضد الاجعماع لععددها لا بملاك ما ذكره الخوئي )قده( ويكون ثبوت 

تين الايجابيعين على القاعدة في موضد الافتراق فلم يدخلا في الحجية للشهاد

 الععاضض فيمكن تطبيق امترجحات السندية فضلًا عن الدلالية.
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ذلك اثباتاً من ردلة  ناعة ثبوتاً ولكن هل يمكن اسعفادةهذا ما تقعضيه الص

ج العلاج لأن صحة هذا العحليل ثبوتاً لا يكفي بل لا بد من النظر في ردلة العلا

وم لنرى هل يوجد فيها ما يكون مانعاً عن اطلاق رخباض العلاج متثل الععاضض بالعم

 ثباتي وسوف يأتي البحث فيه.من وجه رو لا؟ وهذا مطلب آخر إ

وهنا بيان آخر ذكره السيد الهاشمي )افظه  هذا بيان للسيد الشهيد )قده(،

عصوم )عليه السلام( رن الراوي اينما يشهد بصدوض النص من امت :الله( )ااصله(

وإن كانت شهادته لأمر شخصي ومشخص وااد وهو تلفظ الإمام )عليه السلام( 

بهذا الكلام، الا رن الاثاض امتترتبة عليه كثيرة بعدد مداليل محكي ذلك الكلام الذي 

يشهد بسماعه الراوي، بمعنى رن الكلام امتشهود به له ظهوضات عديدة تضمنية 

بد من ترتب هذه الآثاض الواقعية لو كانت بشهادة الراوي لا  بعدد رفراد العام ولا

د الإماضة على ضكما تقدم في بحث سابق من رن مو بالعمسك بدليل الظهوض ابعداءً

الأماضة وإن الآثاض امتترتبة على الأماضة الثانية تترتب بنفس اجية الأماضة الأولى لا 

داً وقد  محرزة وجداناً بل تعبتصديق دليل الحجية على الأماضة الثانية فهي غير

تقول  ـشهادة الراوي ـ ن دليل اجية الأماضة الوجدانية سميت الحكومة الظاهرية فإ

ضتب آثاض امتشهوضية لا رن دليل اجية الظهوض يأتي ونعمسك به لأن ظهوض كلام 

الإمام ليس تعيينياً لنعمسك به، ليقال اجية الظهوض تثبت اثره وتنجزه بدليل اجية 

ادة الشاهد، فالشهادة ترتب تمام الآثاض الشرعية على امتشهود به لو كان ثابعاً شه

ن الجملة صادضة من امتعصوم )عليه السلام( عاً، لو كان هذا السماع صحيحاً ورواق
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ولازمه رن هذا الكلام له ظهوضات بعدد افراد العام ولازم الظهوضات رن يكون كل 

ة لأن الحجية من لوازم الآثاض الشرعية امتترتبة فرد من رفراد هذه الظهوضات له اجي

على الظهوض فالشاهد ينقل ما يحقق مويوع هذه الحجيات وهو الظهوض فيترتب 

اكم هذا امتويوع بحجية الشهادة ومعنى ذلك رن هذه الحادثة الجزئية التي ينقلها 

ام شرعية هي شهادة لواقعة جزئية واادة فعترتب عليها راك ـ كلام الامامـ  الشاهد

معكثرة، وظهوض هذا امتسموع وهو الوجوب في العالم العادل وفي العالم الفاسق 

ويكون بابه باب وادة الحادثة امتشهود بها فعكثر الااكام الشرعية الظاهرية، 

امتترتبة على امتشهود به واينئذ يعقل العبعض في الحجية للشهادة والسند الوااد 

ذي دل على اجية هذه الشهادة لاثبات مؤداها وتمام بلحاظ الآثاض فدليل الحجية ال

كرام الم العادل والفاسق، وكذلك ارمة إالآثاض امتترتبة،  منها وجوب اكرام الع

 الفاسق العالم، والفاسق الجاهل.

ن مقعضى كل من الشهادتين اجة في اثبات تمام ولو لم تكن رخباض العلاج فإ

أن السند بلعلاج يقول في الآثاض امتععاضية ن دليل االآثاض امتترتبة على امتشهود به الا ر

الذي ضاويه رعدل رو رفقه رو نحوهما من الصفات فهو الحجة دون الثاني الذي ليس 

ضاويه على هذه الصفة ولكنه يبقى على الحجية في غير هذا الأثر وبذلك يمكن 

بلحاظ نفس لا  ـتبعض الحجية بلحاظ الآثاض الظاهرية امتترتبة على امتشهود به 

و لا شهادة واادة ومشهود به وااد وهامتشهود به وتعدده ليقال بانه لا توجد ا

بلحاظ الاثاض ودليل الحجية يُبعض الاثاض بأن هذا اجة وذاك  ـالشهادة الايجابية 
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ليس بحجة وهذا رمر معقول ثبوتاً ولكنه بحاجة الى اثبات فيكون تخصيصاً لدليل 

ثاض لا تمامها لأنه لا يقول بأن الشاهد شهادته ليس اجية الشهادة بلحاظ بعض الآ

ن هذا رمر معقول رنه ليس بحجة بلحاظ هذا الأثر فإ بحجة لعسقط مطلقاً بل يقول

ثبوتاً فالكلام امتسموع من الإمام )عليه السلام( يكون اجة في موضد الافتراق وغير 

موضد الاجعماع اجة في موضد الاجعماع لوجود مان  وهو معاضيه والا فهو في 

كذلك لولا امتان  وبهذا يعقل العبعيض في الحجية بلحاظ السند فهو في موضد 

 الاجعماع ليس بحجة بخلافه في موضد الافتراق.

 هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره السيد الهاشمي.

 ملااضات اول بيان الهاشمي

 :ويمكن تسجيل امتلااظات العالية

ف ضوااً عن البيان الأول للسيد الشهيد غاية ن هذا البيان لايخعلالأولى: إ

قسامه من الايجابي والسلبي وقد صيغ هنا بآثاض لأمر رن ذلك لااظ امتدلول بعمام را

امتشهود به، دون تعدده، م  رنه غير مععدد واقعاً لأن الشهادة السلبية هي لازم 

نشأ السلبية ولولاها الايجابية لاشيئاً في مقابلها والشاهد على ذلك رن الايجابية هي م

 متا كانت.

ن السند غير مبعض غاية لبيانين هو ليس تبعيضاً بالسند فإالثانية: رن كلا ا

رثر له فيسقط بعضه إذ يصبح جعله لغواً والآخر لا يسقط عن  لا الأمر رن بعضه مما
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الحجية، ففي كليهما مقعضى اجية السند موجود الا ان امتان  في بعضه موجود 

، والظاهر من القول العبعيض في السند بأن بعضه اجة وبعضه ليس دون الآخر

بحجة بمعنى عدم امتقعضي له لا لوجود امتان  إلا إذا كان الاتفاق على الثاني، 

 فالعبعيض مضموني لا سندي.

الثالثة: رن كليهما تحليلان عقليان ثبوتاً وبحاجة الى دليل اثباتي ورنه هل 

باض العلاج رو لا يمكن؟ والظاهر عدم امكان اسعفادة يمكن اسعفادتهما من دليل رخ

ذلك وهذا هو منشأ عدم تطبيق الفقهاء للمرجحات السندية رو الدلالية في موضد 

الاجعماع للعاملين من وجه، لأن اسعفادته معوقفه على اطلاق الاخباض العلاجية 

لا يمكن وشمولها متوضد العامين من وجه، وسيأتي عدم امكان اسعفادته وبذلك 

ي من امترجحات السندية رو امتضمونية في موضد الاجعماع للعامين من لأالعطبيق 

 وجه فمقام الاثبات قاصر في اثبات العبعيض.



.......................(229).........................الجزء الخامس عشر   

 هذا في مقام الثبوت وإما مقام الاثبات.

فيقال: رن ظاهر رخباض العلاج من الترجيح السندي رو امتضموني هل هما 

ايث مصب الترجيح ثبوتاً ايث يعقل رن  مطلب وااد رو مطلبان مخعلفان من

يكون الترجيح بالشهادة كما يعقل رن يكون ترجيحاً بحجية الظهوض، فشهادة 

الراوي جعلها الشاضع اجة فيما لو كان ثقة لا يكذب، وهذا الحاكي والكاشف له 

مشهود به هو كلام الإمام )عليه السلام( وهو دال وله مدلول، ومدلوله هو 

ض للواق  الشرعي، مثلًا هو يدل بعمومه على وجوب الإكرام وهذا مطابقة الظهو

 العموم هو الظهوض وهو مويوع للحجية ولو بوجوده الواقعي.

والحقيقة ان هنا كاشفين سنديين ومشهود به لكل منهما يثبت بهما وهو كلام 

وهو  ـلو كان ثابعاً وجداناً ـ الإمام وهو دال له مدلول يكشف عنه هو الظهوض 

متنكشف له الحكم الواقعي الذي يكشف عنه هذا الظهوض، وهنا ظهوضان يثبعان ا

بكلام الإمام )عليه السلام( ولابد رن يكون الظهوض اجة واقعاً لكي يثبت 

بالشهادة والسند، ورخباض العلاج تسقط رادهما عن الحجية فماذا تسقط الاخباض 

نها تسقط راد الظهوضين في العلاجية هل تسقط راد الشهادتين قبال الأخرى رو ر

قبال الظهوض الآخر ولا يععين رادهما غاية الأمر ان اسقاط الظهوض تخصصي لأن 

شهادته تصبح بلا رثر واجية الأماضة مشروطة بترتب رثر شرعي واقعي رو ظاهري 

لعكون اجة، وايث لا رثر بعد سقوط الظهوض فلا اجية لها فخروجها تخصصي 

اض العلاج ايث تسقط اجية ما لا يكون ضاويه عدلًا رو غوية رو تخصيصي بأخبللّ
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وضعاً رو غيرهما من الصفات في قبال الحديث امتعاضض الآخر ايث يبقى على 

رصل الحجية، وبهذا فلاسقاط الحجية نحوان ورنه بأي نحو اسقط الشاضع الحجية، 

ثقة وما فما كان اسقاطاً للشهادة ابعداءً فهذا تخصيص للشهادة بخصوص الراوي ال

كان اسقاط للظهوض كما لو كان موافقاً للعامة رو مخالفاً للكعاب فهذا تخصص إذ لا 

مويوع للشهادة اينها وري هذين النحوين يمكن اسعفادته من دليل رخباض 

الترجيح، وظاهر دليل امترجح السندي الذي يقول به خذ بأعدلهما رو نحوه ورترك 

نه بحسب الظاهر ينظر الى النقلين رو الآخر رنه تخصيص للشهادة والسند فأ

الشهادتين فيكون اسقاط الشهادة للمشهود به هذا راد الألسنة لآخباض العلاج 

ويكون تخصيصاً للشهادة لخبر الثقة بخصوص ما لو كان الشاهد رعدل والشهادة 

هي الكاشف الوجداني المحرز لنا وجداناً، وهنا لسان آخر يقول فما خالف العامة 

وما وافقهم فذضوه وظاهره رنه ينظر الى نفس كلامي امتعصوم الذي هو فخذوه 

الذي يشهد به الراوي، كما في  ـكلام الامام  ـمقول قول الراوي ويعبر عنه الحديث 

ـ ين يالدالين القول ـاذا جاءكم الحديثان فهذا لسان ناظر الى كلامين للمعصوم 

وافق له، وظاهره اسقاط الظهوض يهما يكون مدلوله مخالف للكعاب رو مظهوضين ر

عن الحجية وهذا له فائدة وهي رن هذا امترجح يثبت اعى لو كان الحديثان قطعيين 

صدوضاً لأن امتركز هنا هو الظهوض وليس الشاهدين وله اطلاق يشمل القطعيين 

الصادضين من امتعصوم )عليه السلام( ومقعضى اطلاق دليل الحجية يشمله، وهذا 

ركز الاسقاط هو الظهوض بخلاف الاسقاط امترتبط بالشهادة إذ لا فرق لو كان م
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معنى للاسقاط عن الحجية لأن القط  لا معنى لاسقاطه عن الحجية وبهذا يكون 

 الترجيح بهذا امترجح روس  من الترجيح بامترجح السندي.

وامتسعظهر من رلسنة ردلة العلاج رن الترجيح السندي يرج  الى امتركز الأول 

الترجيح بموافقة الكعاب يرج  الى امتركز الثاني ولو فرض الاجمال وعدم  فيما

الظهوض كان امتقداض امتعيقن هو الثاني لا الأول فأنه لا يثبت وجود اسقاط وتخصيص 

في دليل الحجية للسند فيمكن العمسك باطلاق دليل اجية الشهادة ما لم يثبت 

 تخصيص، فيكون امتعيقن منه هو الثاني.

د من اطلاق الأدلة العلاجية متوضد امتععاضيين من وجه ليمكن تطبيق ولا ب

موضد الاجعماع اسب ما يسعفاد اما امترجحات السندية وإما امترجحات الدلالية في 

دلة العلاجية بعد تعقل العبعيض في السند وفق راد البيانين امتعقدمين من رلسنة الأ

سندي وهو خذ في امترجح ال الا ان اسعظهاض ذلك مشكل من جهة ان الواضد

ترك الآخر، ظاهر هذا الععبير رنه يريد اسقاط رصل الشهادة باعدلهما ورفقههما وا

عن الحجية لا رنه يسقط بلحاظ بعض الاثاض ويبقى بلحاظ سائر الآثاض وإنما مفادها 

رن هذه الشهادة اجة وتلك ليست بحجة وهذا لا يناسب العبعيض في الحجية 

بية لأن قوله ما لا يناسب العبعيض بلحاظ الشهادة الايجابية والسلبلحاظ الآثاض ك

ترك هو للشهادة الايجابية للقول لا للسلبية لأنها ليست قولًا )عليه السلام( خذ وا

بية بلحاظ رثر دون بقية وظاهره اسقاط الشهادة الابجابية للأخرى لا الشهادة الايجا

ادى ام خذ واترك، ري خذ بإل للإمولى هي المحققة لهذا القوالآثاض فإن الأ
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اق فالعبعيض خلاف ظاهر خذ الشهادتين مطلقاً واترك الأخرى اعى في موضد الافتر

ترك ذاك، فلا تبعيض بأخذ راد القولين وسقوط الآخر ولكنه اينئذ يسقط بهذا وا

راد العامين من وجه اعى في موضد الافتراق ولا يخلو من محذوض اثباتي لأن مقعضى 

رخباض العلاج تخييراً رو ترجيحاً رنها تريد معالجة ردلة الحجية بعخصيصها في سياق 

السند الوااد رو الظهوض والدلالة بمقداض مشكلة الععاضض لا ركثر وإن تمام نظر 

ين فهذا اللسان يواي رنها السائل والراوي رنه وقعت مشكلة في اخعلاف الحديث

لاجه بمقداض روس  منه والمحذوض في لعلاج الععاضض بمقداضه ولا تريد عصادضة 

نه ومن موضد الافتراق اعى يقال العامين من وجه هو موضد الاجعماع لا الأعم م

سقاط اجية الخبر الآخر مطلقاً اعى في موضد الافتراق وهو مقداض روس  من بإ

فلا يسعفاد منها اطلاق متوضد يلزم من  ـ موضد الاجعماع ـمشكلة اخعلاف الحديثين 

بلا معاضض ولعل تعبير  عهرن يرف  اليد عن اجي ـالقولين  ـبأاد الحديثين  الأخذ

امتيرزا النائيني )قده( بلا موجب بعد رخذ هذا الظهوض السياقي في الأخباض العلاجية 

بأكثر من موضد  ـاما الشهادتين واما الظهوضين  ـفهي لا تريد ان تخصص ردلة الحجية 

ثر من موضد الععاضض رو الظهوضين يكون رك الععاضض واسقاط رادى الشهادتين

نه بلا موجب إذ لا معاضض للخبر في هذا كما في موضد افتراق العامين من وجه فإ

 امتوضد.

وبهذا يثبت رن امترجح السندي لا يمكن رن يكون له اطلاق متوضد العامين من 

خوذ وجه، وذلك لأنه رن كان بنحو العبعيض فمن الوايح عدم صدق العنوان امتأ
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البعض وإن لم يكن بنحو العبعيض في هذا اللسان )خذ واترك( الظاهر في العمام لا 

يجابية للراوي د السندين في تمام مدلوله سواءً ركان رماضة رو شهادة إن اسقاط رافإ

دلة العلاج لأنها تريد معالجة الععاضض لا كثر مما يعحمله الظهوض السياقي لأهو ا

للمرجحات السندية في موضد العامين من وجه هذا في  اكثر منه، فلا اطلاق لها

 امترجح السندي.

ما في إذا جاءكم الحديثان ن ظاهر عنوان الحديث كواما امترجح الدلالي فإ

ولا يصدق على دلالة  ـ الجملة المحكية من الراوي ـنه يصدق على تمام الخبر عنا، فإ

 يصدق على مدلول الحديث، لا ـالحديث  ـوالعنوان  ـتحليلية  ـتضمنية ظهوضية 

لا رنه  ـ اديثين ـوهو هنا موضد الاجعماع للعامين من وجه لأنه مدلول لكلامين 

 نفس الحديث رو الحديثين.

رن تقول يصدق الحديث على الدال لا على امتدلول وموضد الاجعماع  ولك

ماع في موضد الاجعلا هو امتدلول فلا يصدق لا في موضد كون العامين معباينين و

سم س الحديث فلا اطلاق لها والحديث إهو مدلول الحديث لا نفللعامين من وجه 

 للعمام والدال لا لجزء امتدلول والدلالة.

الغاء الخصوصية بناء على كون الترجيح بموافقة الكعاب رو  تبقى دعوى

وافق للكعاب رو امتخالف للعامة مخالفة العامة ترجيحاً فعلياً متطلق امتضمون امت

ن العرف يععدى من االات الععاضض بنحو ادى الشهادتين على الأخرى إلإ

ن موافقة الكعاب رو مخالفة ت الععاضض بنحو العموم من وجه فإالعباين الى االا
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العامة كما تسعوجب قوة امتضمون لعمام امتدلول امتعاضض كذلك تسعوجب قوة 

وى لا يخلو من اشكال جزء امتدلول امتعاضض الا رن تحصيل الجزم بصحة هذه الدع

فالنكعة هي ان موافقة الكعاب وكذا مخالفة العام تعطي الخبر قوة وغلبة في مطابقة 

الواق  لهذه الدلالة وليست النكعة الدلالة ليقال بعدم صحعها على امتدلول في موضد 

 الاجعماع للعامين من وجه.

ان الدليل ودعوى رنه لا وجه للجمود على الععبير بالحديث الواضد في لس

ليمكن الععدي منه الى موضد الععاضض بين خبرين ينقلان تقريرين رو فعلين من 

ن امتعصوم )عليه السلام( معنافيين في الكشف عن الحكم الشرعي غير تامة، لأ

الععدي انما يصح في النقل امتسعقل لا النقل الضمني العحليلي كما هو الحال في 

 امتقام.

قق النائيني )قده( رن امتععاضيين بالعموم من وقد ذكرت مدضسة المح هذا،

دوات العموم، كما لالعهما بالعموم الويعي اللفظي كأوجه تاضة يكونان عامين د

 في اكرام كل عالم ولا تكرم ري فاسق وهذا ما تقدم الحديث عنه.

ورخرى: يكونان بنحو العفريق بأن رادهما عام بالعموم الويعي والآخر 

كمي، كما لو وضد لا تكرم الفاسق فأن شموله للعالم الفاسق مطلق بالاطلاق الِح

يكون بالاطلاق ومقدمات الحكمة وهذا خاضج من البحث متا تقدم من الجم  

الدلالي بينهما وهما مععاضيان تعاضياً غير مسعقر فيحمل امتطلق على العام من 

لاخرى دلالة ن الأولى ذكرية واالدلالة الويعية على الاطلاقية فإجهة رقوائية 
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سكوتية على بيان تقدم رو ان العام ااكم على امتطلق وضاف  متويوعه على ما تبنعه 

 مدضسة المحقق النائيني.

رم العالم ولا تكرم كما في ركـ ميين ـ اكوثالثة: رن يكونا معاً مطلقين 

سم الجنس المحلى باللام في طرف الأمر وكذا طرف النهي ايث رن الفاسق فهنا إ

يسعفاد اطلاقه بمقدمات الحكمة فهل يجري النزاع هنا رو لا يجري؟  كلاهما

ـ فيخصص البحث الجاضي في جريان امترجحات السندية رو امتضمونية في العامين 

وقد لا يكون له مواضد في الفقه كثيرة إذ غالباً ما يكون الععاضض  ـالقسم الاول 

 خاضجان عن محل البحث.للعامين من وجه هو للمطلقين رو بالعفريق وكلاهما 

إما عدم جريانه في امتطلقين فقد ذكروا في وجه ذلك بأن امترجحات إنما تثبت 

في الحديثين امتععاضيين والاطلاق ليس اديثاً وإنما هو بحكم العقل ومقدمات 

، وقد ذكروا هذا الكلام في عدة مواضد وهذا البيان يجري في امتععاضيين (1)الحكمة

 سنشير الى ذلك.بنحو العباين كما 

محعملات ثلاثة وكلها لا يمكن امتساعد مدضسة المحقق النائيني وفي تفسير كلام 

 عليها:

ن الاطلاق إنما يسعفاد من السكوت وعدم ذكر القيد : إالااعمال الأول

فالدلالة الاطلاقية دلالة سكوتية من عدم ذكر القيد ليسعفاد انعفاء القيد ثبوتاً هذا 

                                                           

  503ص 4مباني الاستبناط ج (1)
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لاف الدلالة الويعية فانها دلالة ذكرية فهنا ظهوضان اينما هو ضوح الاطلاق بخ

يذكر شيئاً فهو يريده واينما لا يذكره فهو لا يريده وهذا ما يرج  الى الدلالة 

سم الجنس بل ـ وذلك لأن الاطلاق ليس هو مدلول ادلالة سكوتية  ـالاطلاقية 

سم الجنس ي م  القيد اامتطلقة وامتقيدة فه مدلول الطبيعة امتهملة  الجامعة بين

سم الجنس وإنما ينافي له وعدم الاطلاق لا ينافي مدلول امسععمل في معناه امتويوع 

الظهوض السكوتي لان امتعكلم سكت عن ذكر القيد ولو كان قيداً لينبغي ذكره فنفي 

القيد واثبات الاطلاق من باب دلالة السكوت لا من باب دلالة اللفظ، هذا هو 

 ضوح الاطلاق.

وعلى هذا يقال الدلالة السكوتية لا تكون اديثاً لأن الحديث هو الدلالة 

الذكرية كقوله )خذ ما خالف العامة ...( وبهذا يسعظهر اخعصاص الترجيح في 

مواضد العموم من وجه لو قيل بالععدي بالعامين اللفظيين لأن امترجح ذكري وان 

 دلالعه ذكرية لا سكوتية.

 هذا البيان غير تام.

الاقعصاض على الكلام ن الجمود على لفظ الحديث وإن كان هو ولًا: إر

اكام ناسبات الحكم وامتويوع رن مويوع رن امتعفاهم عرفاً وبحسب مالقولي الا إ

الترجيح هو كل سنعين مععاضيعين سواءً ركانا قولين رو فعلين رو تقريرين ومن هنا 

متععاضيين نَقَلا عن امتعصوم عشكل راد في تطبيق امترجحات على الخبرين اسلم ي

فعلين معنافيين في الكشف عن الحكم الشرعي، فإذا اسعفدنا شمول رخباض العلاج 
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للعامين من وجه الذي يكون الععاضض بين جزء مدلولي الحديثين فلا يفرق بين ان 

تكون الدلالة سكوتية رو لفظية رو مخعلفة لأن سكوت الإمام كذكره كما في مواضد 

ويعي لو كان له معاضض فعطبق امترجحات في موضده، وإذا قبلنا شمول العموم ال

فلا ينبغي رن يفرق بين الدلالة  ـالعحليلية  ـرخباض العلاج للدلالات الضمنية 

 الضمنية اللفظية ذكرية كانت للعامين من وجه رو سكوتية كما في امتطلقين.

ل مواضد نقل العقريرين وثانياً: لو تنزلنا عن ذلك وقلنا رخباض العلاج لا تشم

رو الفعلين امتعنافيين امتسعقلين فضلًا عن العضمنيين م  ذلك نقول إن الدلالة 

السكوتية في مواضد امتطلق مشمولة لاطلاق ردلة الاخباض العلاجية فإن تسمية 

الدلالة الاطلاقية سكوتية إنما هو بالعحليل والدقة واقعاً وإلا فالدلالة الاطلاقية 

هو ايثية تعليلية ليكون ام تععبر ظهوضاً كلامياً بمعنى رن سكوت امتعكلم كعموم الع

طلاقية غاية سم الجنس دلالة ان السكوت يجعل لإكلامه )بإسم الجنس( مطلقاً فإ

الأمر رن هذه الدلالة ليست بنحو لو رضاد امتقيد لزم المجاز، بل لا يلزم وعدم ذكر 

وجوب  ه مطلق فدلالة اكرم العالم علىالقيد يرى العرف رن الخطاب له شمول ورن

اب امتعكلم كشمول ركرم كل كرام الفاسق من ايث رنه دلالة وظهوض مسعند لخطا

ن كلا منهما يرى عرفاً رنه مدلول، وظهوض الكلام فيهما على اد وااد عالم فإ

سعفيد لة الكلام فيما يراه العرف فلو اوالفرق بينهما هو في القوة والضعف لدلا

للدلالة الكلامية العضمنية وعدم الاخعصاص بالدلالة الاسعقلالية لكلا  العموم

الحديثين بمعنى اسعفيد العباين بين جزئي الحديثين لا تمامهما فأي فرق بين العامين 
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ن كلا منهما يرى عرفاً بأن بابه باب اطلاق الحديثين من وجه رو الاطلاقين فإ

ومعنى كون عدم البيان ايثية  ـيث جزء الحدـ اخعلافهما في بعض امتدلول في 

وض مدلول تعليلية لا تقييدية لأنه يعطي للكلام ظهوضاً في العموم وهذا يعني ان الظه

 خباض الأدلة العلاجية إذا عممت متواضد العموم من وجه.للكلام فيكون مشمولًا لأ

امين من ن منشأ الدلالة في العا مما سبق ورضدنا الأخذ بالدقة فإوثالثاً: لو تنزلن

وجه هو السكوت ريضاً لأن مويوع الحجية ليس هو امتدلول العصوضي 

والاسععمالي للفظ لأن هذين امتدلولين ليسا مويوعاً للحجية بل مويوعها هو 

الظهوض الحالي للمعكلم وإن ما  -العصديقي الثاني  -امتدلول العصديقي الجدي 

امتدلول الاسععمالي العام الذي ذكره وبينه يريده جداً والحكم الشرعي هو ذلك لا 

لعام في العموم م  إتصال لف الحكم كما في مواضد الاسععمال قد يكون على خلا

امتخصص امتعصل بشكل جملة تامة، ركرم كل عالم ولا تكرم العالم الفاسق فأكرم 

اسععمل لعمام افراد مدخول الاداة من جهة كون امتخصِص جملة مسعقلة عن كل 

المجاز ولا يقول به راد والجملة امتسعقلة رفادت رن امتراد الجدي هو  عالم، والا لزم

العالم غير الفاسق فالظهوض الاسععمالي غير الظهوض الجدي وماهو كاشف عن 

الحكم هو الظهوض الجدي، وهو غير منعقد لوضود مخصِص معصل ولو بجملة 

تصديقي ثاني مسعقلة فيكشف رن مراده ليس هو العالم بعمومه فينعقد له ظهوض 

بمقداض الباقي بعد اخراج امتخصص امتعصل، والظهوض الجدي إنما ينعقد بعد ان 

ينعهي امتعكلم من كلامه ولا ينصب قرينة ولو بجملة مسعقلة، وإن الظهوض 
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العصديقي يكون على طبق الظهوض النهائي للكلام الذي جزءه ان لا ينصب مقيد 

العام جزء منها دلالة سكوتية ويكون االه وهذا يعني ان دلالة  ولو بجملة مسعقلة

اال امتطلق وتكون مواضد الععاضض بالعامين من وجه تعاضض بين دلالعين جزء 

منهما سكوتي لا ذكري فإذا اشترطنا رن يكون الععاضض بين دلالعين ذكريعين دائماً 

خرجت مواضد الععاضض للعامين من وجه لان الععاضض بالدقة جزء الدلالة فيها 

لسكوت والنعيجة تعب  رخس امتقدمعين فيكون الععاضض بين السكوتين ولو لم با

يحرز رنه خطاب عام فلعل له مقيداً معصلًا بنحو الجملة امتسعقلة لم ينقله الناقل 

للخبر، كما لو قال لعل الإمام )عليه السلام( ذكر جملة لم رفهمها فالظهوض 

عام ما يصلح للقرينية امتعصلة لعله اضاد العصديقي لا ينعقد لأنه من مواضد ابعلاء ال

العخصيص ثبوتاً م  كون امتراد الاسععمالي تاماً ولكنه ليس بحجة بل الحجة هو 

الظهوض العصديقي وهو معقوم بدال سكوتي دائماً رن لا ينصب قرينة معصلة على 

 خلاف مراده.

و دائماً والحاصل رنه لا شك رن ما هو الحجة هو الظهوض العصديقي الثاني وه

يعقوم بالظهوض النهائي، وجزءه رن لا ينصب قرينة معصلة ولو بجملة مسعقلة ما 

يكون دالا على العخصيص، وبهذا يعبين رنه اعى العامين من وجه الويعيين 

جراء الظهوض الحجة فيهما يكون فيه دلالة سكوتية كامتطلق وهذا معناه عدم ا

 من وجه هذا هو الااعمال الأول وهو ية في العامينامترجحات السندية رو الدلال

 غير تام.
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: رن يكون مقصودهم من كون الدلالة الاطلاقية )اكمية( الااعمال الثاني

هي دلالة عقلية وعليه فلا يمكن تطبيق امترجحات في الأخباض العلاجية لأنها بين 

 الدالين اللفظيين لا الدالين العقليين ومقدمات الحكمة دلالعها عقلية.

وايح البطلان: إذ لا يقصد بمقدمات الحكمة رن الدليل عقلي بل  وهذا

سم جنس وهو في مقام البيان لم الحكيم امتلعفت اينما يعكلم باامتقصود رن امتعك

لعمام مراده ولم ينصب قرينة فظهوض االه بما هو اكيم ملعفت رنه لم يرد القيد، 

هوض في الاطلاق ولو اضاد والعسمية بالحكمة رن الانسان الحكيم ينعقد لكلامه ظ

القيد لذكر القيد والا كان ناقضاً لغريه في قبال امتعكلم غير العاقل وغير الحكيم لا 

رن دلالة كلامه تكون ببرهان عقلي، بل بدلالة كلامية تبعني على ظهوض اال 

 امتعكلم العاقل الحكيم لأن له غرض لا رن الدلالة عقلية فهذا الكلام في غير محله.

: رن يكون امتقصود رن الدلالة الحكمية معوقفة على عدم عمال الثالثالاا

البيان الأعم من امتعصل وامتنفصل ولذا ذكروا في وجه تقدم العام على امتطلق في 

امتنفصلين لأن العام صالح للبيانية فيكون ااكماً على امتطلق وتقدم في بحث سابق 

ضية للعام على امتطلق، ووجه آخر وجه الجم  فيهما والصحيح هو الاقوائية الظهو

للعقديم عن امتيرزا فإذا توقف دلالة امتطلق على عدم البيان ولو منفصلًا كان 

امتطلقان امتععاضيان رادهما يرف  مويوع الاطلاق للآخر لأن كل منهما يصلح 

لعقييد الآخر فلا هذا امتطلق بيان ولا ذاك امتطلق بيان إذ لا اطلاق لكل منهما فلا 
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وع للععاضض بينهما إذ لا دلالة فعلية لشيء منهما فلا مويوع لعطبيق موي

 امترجحات.

 ريضاً غير تام. وهذا امتعنى

رولًا: لعدم تمامية امتبنى على ما تقدم من رن امتراد من عدم البيان هو امتعصل 

فقط لا الأعم منه ومن امتنفصل إذ لا يعقل شرطية عدم البيان امتنفصل ايث يكون 

 م ظهوض في كل زمان غيره في الزمان الآخر.لكل كلا

ثانياً: لو سلمنا الكبرى وإن الشرط هو عدم البيان امتطلق فلا بد من 

فظية كالعام والقرينة لا ما لالفعل بمثل الدلالة الويعية البتخصيصه بما يكون بياناً 

اً وبمعنى يمكن ان يكون بياناً ولو بمقدمات الحكمة لأنه بمعنى من امتعاني يكون دوض

آخر لا يكون دوضاً، وهو غير صحيح لأنه رن اضيد من عدم البيان، بيان آخر 

 بامتقدمات فلازمه الدوض، لأن بيانية ذلك معوقف على بيانية هذا والعكس.

ة وهي لو لا هذا لكان ذاك وإن رمكن العخلص من الدوض بالقضية الشرطي

لك بياناً، فععوقف بيانية هذا فصدق القضية الشرطية، لو لا هذا لكان ذبياناً، 

امتطلق على صدقها في ذاك الطرف، والشيء نفسه في ذاك الطرف، وصدق 

القضيعين في الطرفين لا يعوقف على صدق طرفيها ليلزم الدوض، وهذا رمر معقول 

الا انه من الوايح رن هذا ليس هو مقدمات الحكمة بل هي مصادضة ايافية لا 

ئيني )قده( لأنها غير نكعة هذه امتدضسة، فهذا الااعمال تدعيها مدضسة المحقق النا

 غير صحيح.
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والصحيح رننا لو اسعفدنا الععميم من الأخباض العلاجية للعامين من وجه 

واسعفدنا امكان الترجيح بامترجحات مطلقاً ولو للدلالات العضمنية بلحاظ موضد 

نا ويعيين رو مطلقين ولم اجعماعهما واينئذٍ لا فرق بين العامين من وجه سواءً ركا

يظهر من اخعلاف الحديثين الدلالة الكلية الاسعقلالية خاصة، ومثل هذا الكلام 

ريضاً يجري في العامين امتععاضيين بنحو العباين بين امتطلقين والعامين على اد 

 سواء.

 العنبيه الخامس: في تقديم امترجح السندي على امترجح الجهتي

ض ان الترجيح بامترجحات السندية مقدم على فقد وضد في كلمات البع

كالترجيح بمخالفة العامة، بما يشمل مطلق الترجيح  ـالترجيح بامترجحات الجهعية 

وقد ذكروا في وجه تقديم امترجح السندي على امترجح الجهتي بأن  ـ غير السندي

 بعد الترجيح الجهتي إنما يكون في طول الترجيح السندي فلا تصل النوبة إليه الا

 ـالفراغ عن صدوض الحديث وبهذا يكون اعمال امترجح السندي، في مرتبة معقدمة 

فلا يبقى مويوع للمرجح الجهتي فلو كان في  ـفي مرتبة مويوع امترجح الجهتي 

خبر موافق للعامة مرجح سندي كما لو كان ضاويه روثق رو رصدق وكان معاضيه 

دق فهل يؤخذ بالأول لكون مرجحه امتخالف للعامة ليس ضاويه بأوثق ولا بأص

سندياً ولو كان موافقاً للعامة ويترك امتخالف امتعاضض له إذا كان ضاويه ليس 

 بأصدق، وقد ذكروا بيانات لهذا العقديم.
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هنا لا بد من افتراض البحث على مسعوى ردلة العلاج ورخباض الترجيح لأن 

 فيها ااعمالات رو افترايات ثلاثة:

رن يسعفاد من ردلة الأخباض العلاجية ربعداءً الترتيب بين  الافتراض الأول:

امترجحات كما هو كذلك في امتقبولة لعقدم بعضها في الذكر وبعد تساويهما رو 

تكافؤهما ينعقل الى امترجح الثاني، وقد ذكر في امتقبولة الترجيح السندي ثم 

هتي الا بعد تكافؤ الترجيح الجهتي رو الدلالي، فلا تصل النوبة الى الترجيح الج

الخبرين من ايث امترجحات السندية وإلا فيقدم ما هو رضجح سنداً على الآخر فلا 

 تصل النوبة الى الترجيح الجهتي رو الدلالي.

: رنه لا يمكن اسعفادة الترتيب من الأدلة العلاجية وإن كل الافتراض الثاني

عرض لغيره من من امترجح السندي وغير السندي قد وضد بدليل خاص لم يع

امترجحات وبهذا لم يعرف وجود ترتيب بين امترجحات اعى تصل النوبة الى هذا 

 البحث.

: ان يسعفاد من الترجيح بامترجحات امتنصوصة لا باععباض الافتراض الثالث

اد الدليلين في مقام الكشف النوعي لا ية فيه بل متا يسعلزمها من قوة لأخصوص

بدياً بل امترجحات تجعل امترجح رقرب للواق  الشخصي والترجيح هنا ليس تع

وركثر كاشفية للواق  فإذا كان الراوي رصدق فان ذلك يقوي الكاشفية لهذا الخبر 

اعمال موافقة الكعاب ومخالفة العامة فإن النكعة هي قوة ا على معاضيه وكذا
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هو  مطابقة الواق  للخبر الذي معه مرجح في قبال الآخر الخالي من امترجح والذي

 معاضض للأول.

فهذه فرييات ثلاث يخعلف امتوقف في مسألة تقديم امترجح السندي على 

 غيره باخعلافها.

إما الفريية الأولى، فلا مجال الا بالالعزام بالترتيب الواضد في ردلة الأخباض 

لترجيح راد الخبرين، وهذا وايح وإن امترجح السندي مقدم على غيره لأن ذلك 

 لترجيح.هو مفاد رخباض ا

إما الفريية الثانية، ففيها فريان تاضة: يفرض رن مصب الترجيح بحسب 

ظاهر دليل الترجيح السندي هو السند وبحسب ظاهر دليل الترجيح الجهتي هو 

الجهة بعد الفراغ عن الصدوض ورخرى: يفرض رن مصب الترجيح فيهما معاً هو 

كون ايثية السند نفسه وقد الصدوض وإنما الفرق بينهما في نكعة الترجيح، فقد ت

 تكون ايثية الجهة.

وتقديم امترجح السندي على الجهتي فيه تقريبان، لعخريج الترتيب بين 

امترجحين ضغم إن الروايات لا يسعفاد منها الترتيب يخعص العقريب الأول 

 بالافتراض الأول بينما يجري الثاني على كلا العقديرين.

فرض الترجيح الجهتي يعني حمل الرواية : وهو يبعني على العقريب الأول

امتوافقة للعامة على العقية وإنها صادضة ليست من باب الجد، ومثل هذا امترجح 

يكون في طول ثبوت صدوض الحديث عن امتعصوم )عليه السلام( فيقال: رن ما 
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وافق العامة يكون للعقية لا للجد، وامترجح الجهتي في طبيععه معوقف ثبوتاً على 

معناه رن امتوافق قد  -ة الصدوض بقوله )عليه السلام( خذ بما خالف العامة تمامي

فامترجح الجهتي معفرع على صدوض الحديثين فلو وجد مرجح  -صدض عنا تقية 

سندي يقول رن الخبر امتخالف غير صادض وامتوافق هو الصادض لأن ضاويه رصدق 

 وهو صدوض الخبرين ورعدل وبهذا يرف  امترجح السندي مويوع امترجح الجهتي

لا خبر وااد فيؤخذ به إذ لا معاضض في قباله يكون كأن الصادض ليس اامتععاضيين و

 اجة ليكون مسبباً لحمل هذا على العقية.

وااصل هذا العقريب: رن امترجح الجهتي قد رخذ في مويوعه اجية 

دوضه لا وجداناً فإذا كان امتخالف لا يعلم بص ـبالحجة  ـالخبرين إما اقيقة رو تعبداً 

ولا تعبداً كما لو كان ضاويه مجهول رو يعيف فالخبر امتوافق يكون هو الحجة ولا 

ين مويوع لحمله على العقية والترجيح بمخالفة العامة فرع صدوض كلا الخبر

داً اينئذٍ يقال بأن امتوافق قد صدض تقية، ولو كان امتععاضيين إما وجداناً رو تعب

بر امتوافق فهو يرف  مويوع امترجح الجهتي لأنه يسقطه هناك مرجح صدوضي للخ

 عن الحجية فلا يكون صادضاً تعبداً.

ن ما قيل بأن امترجح الجهتي في طول بجااة الى توييح: فإ وهذا البيان

صدوض الخبرين مسامحة لا داعي لها لأن الترجيح الجهتي لا يكون في طول الععبد 

ن وافق فإواما امت ـ امتعاضض ـلخبر امتخالف بصدوضهما بل في طول الععبد بصدوض ا

دنا بصدوض الخبر امتوافق تقية، بل غايعه بلا يع ـبمخالفة العامة  ـدليل امترجح الجهتي 
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نفي الخاص بما هو خاص الذي يناسب رن يكون صادضاً -نفي صدوضه الجدي 

امتوافق فلا نحعاج الى امتفروغية عن الصدوض في الخبر -تقية رو غير صادض رصلًا 

للعامة، وإنما يحعاج الى ذلك في الخبر امتخالف، من جهة قول الإمام )عليه السلام( 

رنظر الى ما كان رادهما مخالفاً للعامة، ومفاده رن امتوافق غير صادض على نحو 

الجد، فهو ينفي الصدوض الجدي وهو رعم من كونه صادضاً لا على نحو الجد رو رنه 

كون سند امتخالف تاماً إما بالقط  وإما بالععبد فإذا جاء غير صادض، فالعوقف رن ي

دليل اسقط الخبر امتخالف عن الحجية ورنه ليس بصادض إما وجداناً رو تعبداً فلا 

مويوع للمرجح الجهتي ليترجح امتخالف على امتوافق، ورنه لا بد من اثباته في 

ف ليس بثابت الصدوض امترتبة السابقة فإذا كان هناك مرجح صدوضي فالخبر امتخال

ص لدليل ح السندي مخصلأن صدوضه إما بالوجدان فهو مجهول وإما بالععبد فامترج

تي الحجية بما يكون ضاويه رعدل رو روثق وبهذا يرتف  مويوع تطبيق امترجح الجه

د الترتيب من الأدلة ورخباض العلاج، فالترجيح فلا مجال لعطبيقه وإن لم نسعف

 امتخالف للعامة، وبهذا لا تصل النوبة للترجيح الجهتي، الجهتي فرع ثبوت الخبر

وم  عدم صدوضه يؤخذ بامتوافق فهذا امترجح في طول صدوض الخبر امتخالف رو 

صدوضهما فإذا وضد خبر يقول رن الخبر امتخالف غير صادض رو ساقط عن الحجية فلا 

 مويوع للترجيح الجهتي.

 هذا هو ااصل البيان الاول
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ا البيان بأن الترجيح الجهتي امتفروض توقفه على الصدوض له هذ ورشكل على

 راد محعملات ثلاثة على بعضها يعم وعلى بعضها لا يعم.

اراز صدوض الخبر قد رخذ في مويوع الترجيح الجهتي إ: رن يكون الأول

 امتخالف.

اراز الصدوض الذي هو دير الذي يكون مويوع الترجيح هو إوعلى هذا العق

اني والععبدي وبناء عليه يعم هذا العقريب، إذ على هذا العقدير رن رعم من الوجد

فرض تساوي الخبرين من ايث امترجحات السندية فالخبر امتخالف للعامة يحرز 

ن دليل ري اكم لا يمكن رن يحرز مويوع صدوضه لا بدليل الترجيح الجهتي فإ

يثبت صدوض الخبر  نفسه وإنما يحرز بدليل الحجية العام بضمه الى دليل الترجيح

 امتخالف جداً وعدم صدوض الخبر امتوافق جداً.

وإن فرض رن الخبر امتوافق للعامة رضجح صدوضاً فدليل الترجيح الصدوضي 

صدوضه لا بدليل الترجيح يلغي الععبد بصدوض الخبر امتخالف للعامة إذ لا يمكن 

ولا بدليل  ـ الذي هو مويوع امترجح الجهتي ـنه لا يععرض للصدوض الجهتي فإ

الحجية العام لأنه مخصَص بدليل الترجيح الصدوضي لفرض مرجواية امتخالف 

سنداً فينعفي مويوع الترجيح الجهتي، وبهذا يثبت في هذا العقدير اكومة الترجيح 

اراز الأخير الا بااراز الصدوض وهو معلوم السندي على الجهتي إذ لا مويوع لإ

تعبداً فهو في طول العخصيص معلوم العدم فلا العدم إما وجداناً فوايح وإما 

مويوع للترجيح الجهتي في هذا العقدير، وإما الصدوض الواقعي فهو مشكوك 
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ح اعمل صدوضه واقعاً إذ لا مويوع للترجيولكنه لا يفيد لإعمال الترجيح وإن إ

 اراز الصدوض.الجهتي على هذا العقدير تقدير إ

خالف، هتي الصدوض الواقعي للخبر امت: رن يكون مويوع الترجيح الجالثاني

ن فرض تساوي الخبرين من ايث امترجحات رثبعنا صدوض الخبر وعلى هذا العقدير إ

امتخالف بدليل الحجية الذي ينقح صدوض امتخالف واقعاً، وامتوافق إما غير صادض رو 

رنه صادض تقية وبه يترجح على معاضيه وضجحناه على معاضيه بنفس البيان 

 م على العقدير السابق.امتعقد

وإما على فرض ضجحان الخبر امتوافق للعامة سنداً كما لو كان ضاويه رصدق 

وامتخالف ليس كذلك، فلا مويوع للترجيح الجهتي لععيّن الأخذ بامترجح 

السندي وهو الخبر امتوافق للعامة وترك امتخالف لأن مرجحية الأخير فرع صدوضه 

مترجح السندي )وهو خبر الأصدق( لو ادعي والصدوض إما ينفى بنفس دليل ا

اسعفادة ذلك ولكنه بحاجة الى مؤونة زائدة غاية ما يسعفاد من دليل الترجيح 

السندي عدم اجية الآخر بمعنى عدم الععبد بصدوض امترجوح الفاقد للمزية لأنه 

 )دليل امترجح السندي( يخصِص دليل الحجية العام بخصوص ذي امتزية لا رنه يُعبدنا

ن الآخر ليس بحجة، ة واقعاً فإن قوله خذ بهذا إبعدم صدوض الخبر الفاقد للمزي

الذي يعني تخصيص دليل الحجية العام بخصوص ذي امتزية، وإن فرض إن غاية 

دليل الترجيح السندي عدم الععبد بصدوض الخبر امتخالف، وهنا لا يوجد ما ينفي 

العام ورخباض العلاج، رمكن رن يحرز مويوع امترجح الجهتي تعبداً من ردلة الحجية 
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اسعصحاب عدم صدوض الخبر امتخالف  ـنفي مويوع امترجح الجهتي بالاسعصحاب 

فلو وضد خبر موافق للعامة ونحعمل وضود خبر مخالف للعامة معاضض  ـللعامة 

للموافق، فالخبر امتوافق يكون اجة لأصالة عدم صدوض امتخالف فاسعفدنا من 

يوع امترجح الجهتي وهذا امتقداض يكفي لاثبات رن مويوع الاسعصحاب نفي مو

 ـامترجح الجهتي غير ثابت، فلا تصل النوبة الى امترجح الجهتي لانعفاء مويوعه 

بالأصل والنعيجة على هذا الااعمال تكون لصالح  ـوهو صدوض الخبر امتخالف 

قديم هنا مسامحة العقريب بعقديم امترجح السندي على امترجح الجهتي، والععبير بالع

لأن العقديم فرع الاثنينية، وبعد سقوط مويوع امترجح الجهتي لا وجود له ليعقدم 

 عليه، فيكون الأخذ بامترجح السندي مععيناً.

وهو إذا لم نسعفد من دليل الترجيح السندي، ركثر من كونه مرجحاً  الثالث:

الحجية فيهما تامين لكل خبرين رادهما مخالف للعامة والآخر موافق بكون مقعضى 

كل منهما في نفسه خبر ثقة رو كونه واجداً لشرائط الحجية مثل هذين الخبرين 

امترجح الجهتي يرجح ما يخالف العامة على امتوافق لهم م  بقاء مويوع الآخر 

محفوظاً ولا يكون دليل امترجح السندي امتقعضي لعقديم امتوافق فيما لو كان ضاويه 

 عرض وااد لأن دليل الحجية لا يرف  مقعضى الحجية في رعدل بل امترجحان في

ليس بحجة رو يقول لو لا  ـبالفعل  ـامتوافق بل يقول ذلك في الععاضض الفعلي 

امتعاضية لكان اجة فدليل الحجية العام يرف  مويوع الحجية بالفعل ولا يرف  

ثابت وجداناً  نهبر ثقة وواجداً لشرائط الحجية، فإمقعضى الحجية وهو كون الخبر خ
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ولا يوجد ما ينفيه ولو تعبداً ودليل الترجيح السندي لا يرف  هذا امتويوع فيكون 

امترجحان في عرض وااد، بلا تقدم لأادهما على الآخر فيق  بين اطلاقي دليل 

امترجحين رو العلاجين تعاضض فيعساقطان ودليل الحجية العام نسبعه إليهما على 

سعصحاب عدم الصدوض لنفي مويوع الترجيح الجهتي اد وااد إمكننا ان نضم ا

ريضاً وعلى كل فالنعيجة على هذا العقدير تقديم امترجح السندي على الجهتي 

 ريضاً.

وقد رسعظهر السيد الشهيد )قده( هذا الااعمال لأنه على الااعمال الأول 

كل خبرين  وكذا الثاني دليل الترجيح الجهتي فيه تقييد زائد فقوله خذ بامتخالف بين

مععاضيين في نفسيهما اجة، رو لو لا الععاضض لكان كل منهما اجة وركثر من 

هذا لا وجه لعقييد دليل الترجيح الجهتي، بأنه إذا كان امتععاضيان رادهما مخالف 

والآخر موافق للعامة، اجعين بالفعل بمعنى يثبت صدوضهما صدوضاً فعلياً، فأن 

لقول إن امتأخوذ في دليل الترجيح رن يكون صدوض هذا تقييد زائد لا موجب له، فا

الخبر صدوضاً واقعياً رو رن يحرز ثبوته فيكون اجة فهذا تقييد زائد لا يقعضيه دليل 

 الترجيح الجهتي فهو مطلق لكل خبرين في نفسيهما اجة.

العقريب الأول: ويصح على الااعمال الأول وكذا الثاني ولا يصح  هذا هو

الث، وامترجح الجهتي كامترجح السندي فالأول يقول كل خبرين على الااعمال الث

ترك امتوافق فاطلاق ـ مععاضيين خذ بامتخالف منهما واخبر ثقة  ـفي نفسيهما اجة 

دليل الترجيح الجهتي يشمل كل خبرين مععاضيين في نفسيهما اجة رو قل كل 
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م فيدل على منهما خبر ثقة مععاضيان ورادهما مخالف للعامة والآخر موافق له

الترجيح الجهتي بالأخذ بامتخالف فيما امترجح السندي يقول خذ بامتوافق لو كان 

لأادهما على الآخر، هذا ااصل ضاويه رعدل، فيكونان في عرض وااد لا تقدم 

 فاده السيد الشهيد )قده( من العقريب الأول.ما ر

 ي)قده( للسيد الهاشمالسيد الشهيد وهنا ملااظات على ما ذكره 

 امتلااظة الأولى: ان الاسعظهاض امتعقدم مردود نقضاً والًا.

نه إذا تعاضض خبر ثقة اجة في نفسه مخالف م  العامة م  خبر إما النقض: إ

موافق لهم قطعي السند فأن لازم ما ذكره )قده( هو تقديم الخبر امتخالف على الخبر 

امترجح السندي م  عدم  القطعي السند امتوافق ولازمه الأخذ بامترجح الجهتي على

 ااعماله رصولياً وفقهياً ولا يظن اعى من مثل السيد الشهيد الالعزام به.

نه لازم هذا الكلام فوايح، إن امترجح الجهتي ما كان مقعضي الحجية إما إ

، رو كان خبر ةتام ـان الطولية بلحاظ الخبر امتخالف  هوووهو الخبر امتخالف،  ـفيه 

افق امتعاضض له ويكون الأخير غير صادض لا على نحو جدي رو ثقة فيقدم على امتو

رنه غير صادض رصلًا، وهنا مويوع امترجح الجهتي تام ولكنه مخالف للعطبيق 

الفقهي والأصولي لأن الخبر الظني امتعاضض م  القطعي لا يكون اجة وهو 

 مشمول لأخباض الطرح وهذا الااعمال موجود في كل دليل قطعي السند يعاضض
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اض الطرح تقول رن كل دليل قطعي السند اكمه اكم الآخر الظني ومر ان رخب

 القرآن من ايث رن معاضيه الظني ساقط.

وهذا البيان لازم لو كان مويوع دليل الحجية للمرجح الجهتي ليس هو 

الحجية الفعلية للخبر امتعاضض امتخالف م  امتوافق للعامة بل هو الحجية الاقعضائية 

 امتعاضية لكان هذا اجة رو كونه خبر ثقة، ولو كان مويوع امترجح بمعنى لو لا

الجهتي الحجية بالفعل بملااظة جمي  ردلة الحجية ومقيداتها فأي مقيد يرفعه يرف  

مويوع الترجيح الجهتي وامتقيدات إما اخباض الطرح واما امترجح السندي ايث 

 يرف  الحجية الفعلية عن الخبر امتخالف.

الحجية الفعلية من جمي    ان نقول بأن مويوع امترجح الجهتي هوبين  فالأمر

امترجح السندي لأنه كأخباض الطرح فيسقط سند الخبر  يقدم واينئذٍالجهات،

امتخالف عن الحجية الفعلية فلا مويوع للترجيح الجهتي، رو ان تقول رن مويوع 

ا رخباض الطرح لا امترجح الجهتي هو كونه خبر ثقة، فأخباض الترجيح السندي وكذ

ن كل خبر يعاضض وإنما يرفعان الحجية الفعلية، فإ يرفعان الحجية الاقعضائية

 الكعاب فحجيعه الفعلية ساقطة.

فعلى الاول تقدم رخباض الترجيح السندي لأنها ترف  مويوع اجية الخبر 

 امتخالف بعد ما كان مخالفاً لأخباض الطرح.

لطرح واخباض الترجيح السندي لا ترف  وعلى الثاني: فكلا من ادلة اخباض ا

مويوع امترجح الجهتي وهو كونه خبر ثقة بل ترف  الحجية الفعلية، ولازم هذا رنه 
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لا تقدم للمرجح السندي على الجهتي ولا تقدم لأخباض الطرح على الترجيح 

بالجهة بل يحكم بالعساقط ايث رن رخباض الطرح تقول خذ بالخبر القطعي وهو هنا 

ذ بالخبر امتخالف الظني ظهوضاً ق للعامة على الفرض، وامترجح الجهتي خامتواف

ترك امتوافق لأنه غير جدي ولو كان قطعي السند لأنه غير صادض جداً فيق  وا

الععاضض بين الظهوض ورصالة الجد من جانب وبين رصالة السند من جانب آخر 

ن الأخذ بالخبر القطعي م  فيحكم بالعساقط م  رنه لا يحكم بالعساقط جزماً بل يعيع

كونه موافقاً للعامة وطرح الخبر امتخالف لأن سنده ظني فلا اجية لهذا السند، هذا 

 نقض.

ما الحل: إنكاض هذا الاسعظهاض وإن ظاهر رخباض الترجيح الجهتي هو ور

الااعمال الثاني لا الثالث وهو ترجيح الظهوض امتخالف على امتوافق في الحديثين 

اقعاً، والنكعة هي ما ذكره السيد الشهيد في العنبيه السابق وهي نكعة الصادضين و

مصبه السند،  ويوع امتقعضية رن الترجيح السنديعرفية بمناسبات الحكم وامت

شهادة الراويين التي عبر عنها بالدال الأول للخبر، ومصب الترجيح الجهتي هو 

لثاني، فقوله )عليه السلام( مامين الذي عبر عنه بالدال ايين للإالظهوضين الكلام

ـ ظهوض كلام الإمام  ـخذ بما خالف العامة يناسب رن يكون مصبه الدال الثاني 

ايث ظاهر كلامه امتخالف للعامة هو الحجة وظاهر كلامه امتوافق هو ليس بحجة، 

ومقعضى اطلاق ردلة الترجيح الجهتي للخبرين القطعيين تقعضي ذلك وهو رمر 

كن افتراض صدوضهما ولكنهما مععاضيان فاطلاق ردلة ممكن ومسلم ايث يم
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الترجيح تخاطب السائل الذي يكون الخبران قطعيي الصدوض عنده )إذا جاءكم 

الخبران عنا ...( ونحوه وفي هذا امتوضد اكم الإمام بالأخذ بامتخالف لأن الرشد في 

مصبه خلافهم فهذا الاطلاق نكعة رخرى تجعل مصب الترجيح ليس هو السند بل 

الظهوض والدلالة ولا معنى لاعمال امترجح السندي في هذا امتوضد إذ لا يعقل فلا 

مويوع له سواء كان رادهما قطعياً رو كلاهما بخلاف امترجح الجهتي ايث يعقل 

اطلاقه للقطعيين امتععاضيين فهذه النكعة رخرى تقعضي رن هذا الاطلاق للترجيح 

لسندي، اطلاق دليل الترجيح السندي  الجهتي امتقصود في دليل الترجيح ا

للحديثين القطعيين معناه رنه مرجح لأاد الظهوضين على الآخر لا لأاد السندين 

 على الآخر.

: رن الاطلاق لا يلزم ذلك ففي موضد القطعيين يكون ترجيحاً لأاد ودعوى

 الظهوضين وفي موضد الظنيين يكون ترجيحاً لأاد السندين فلا ملزم رن يكون هذا

 ترجيحاً لأاد الظهوضين.

فية مردودة؛ لأنه كلام غير عرفي لأن العرف يراه مرجحاً وااداً له كاش

لسند وايث ان له اطلاق للقطعيين من السندين اواادة، إما ترجيح الظهوض رو 

رجيح لأاد الظهوضين بل هذا هو موضد امتعيقن لأن موضد السؤال كان الخبران تفهو 

فامتسعفاد عرفاً من رلسنة الترجيح الجهتي رن مركز هذا  بالنسبة للسائل قطعيين

امترجح هو ظهوض كلام الإمام، واق  الظهوض لكلامه فالااعمال الثاني وإن 

مويوع الترجيح الجهتي ظهوض كلام الإمام الواقعي امتعاضض لظهوض آخر، لا رن 
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ة الترجيح مويوع الترجيح الجهتي هو الااعمال الثالث بل امتسعفاد من رطلاق ردل

الجهتي رو الأكثر من الاطلاق هو كونه امتعيقن بأن الترجيح هو لواق  الظهوضين 

لكلامي الإمام رو الامامين )عليهما السلام( فقوله خذ بامتخالف يعني الظهوض 

 ترك الظهوض امتوافق لهم.اامتخالف لهم و

هاض يندف  وعلى هذا الااعمال الثاني هو امتسعظهر واينئذٍ إذا تم هذا الاسعظ

ن هناك لا بد من ااراز ـ فإويعم العقريب امتعقدم لعقديم امترجح السندي ـ النقض 

اراز رنه في قباله ظهوض لخبر امتوافق القطعي عن الحجية، ارنه في مقام اسقاط ا

لكلام الإمام صادض منه واقعاً مخالف للعامة وإن هذا مويوع لاسقاط ظهوض الخبر 

متخالف ولا بد من ااراز صدوض امتخالف لأنه غير محرز امتوافق وترجيح الخبر ا

وجداناً واارازه بدليل اجية سند الخبر امتخالف لأنه ظني الصدوض واينما يراد 

اثباته بدليل اجية خبر الثقة نجده مقيداً بأخباض الطرح والتي تقول لا اجية للسند 

از صدوضه م  الخبر الظني الثقة الذي يخالف الدليل القطعي السند فلا يمكن رار

امتوافق للعامة القطعي السند ليكون هذا ساقطاً عن الحجية بدليل الترجيح الجهتي 

بل لو كانت رخباض الطرح نفسها تعبدنا بعدم الصدوض فهذا معناه رنه لا مويوع 

للمرجح الجهتي رو بالاسعصحاب كما تقدم، وبهذا يندف  مويوع النقض ويكون 

ععين في دليل الترجيح الجهتي، وتقدم من السيد الشهيد رن الااعمال الثاني هو امت

الااعمال الثاني يكون دليل ري مرجح سندي يعقدم على امترجح الجهتي لأنه يمن  

عن ااراز الصدوض  صدوض مويوع الخبر امتخالف الذي يحقق مويوع امترجح 
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يح الجهتي ومويوع اسقاط الظهوض امتوافق عن الحجية الذي هو رخباض الترج

 السندي رو رخباض الطرح التي مفادها اسقاط السند عن الحجية.

عدم تمامية تقديم امترجح السندي على الجهتي للسيد الشهيد  امتلااظة الثانية

بناء على الااعمال الثاني  :لو كان الترجيح الجهتي هو للظهوضين الصادضين واقعاً

من امتعصوم واقعاً، فإن  من رن مويوع الترجيح الجهتي هو الظهوضين الصادضين 

ما ذكره السيد الشهيد )قده( لا يعم وهو تقديم امترجح السندي على امترجح الجهتي 

بل الأمر بالعكس وهو تقديم امترجح  ـعدم الصدوض ـ ولو بضم الاسعصحاب 

الجهتي على امترجح السندي فعكون امتسألة مخعلفة النعيجة على الااعمالات الثلاثة 

اراز صدوض الخبرين وجداناً رو ااال كون مويوع الترجيح الجهتي  فعلى الأول في

واقعاً رو ااراز الصدوض للخبر امتخالف فالعقديم للمرجح السندي على امترجح 

الجهتي لعدم ااراز الخبر امتخالف لأن امترجح السندي بصدوضه يرف  الصدوض 

 للخبر امتخالف ويخصص دليل الحجية العام فلا يحرز امتخالف.

 ـوعلى الثاني: في اال كون مويوع الترجيح الخبرين الصادضين واقعاً 

فالنعيجة نفسها متن  امترجح السندي صدوض الراجح جهة إما  ـبوجودهما الواقعي 

 بنفسه رو بالاسعصحاب.

وعلى الثالث: في اال كون مويوع الترجيح الجهتي هو الخبران الذان 

وعليه يكون الترجيحين في عرض وااد لا يكون مقعضى الحجية في كل منهما تاماً 

تقدم لأادهما على الآخر فدليل كل مرجح لا يخرج خبر الثقة امتخالف وإن 
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اسقطه عن الحجية ولكنه يبقى خبر ثقة فامترجح السندي يسقط هذا الخبر عن 

الحجية وامترجح الجهتي يسقط الأول وهو خبر الثقة عن الحجية فيسقطان معاً لأن 

خعاض السيد الشهيد تعين هذا وقد ا عليان فيق  تعاضض بين امترجحينمويوعيهما ف

 الااعمال.

من قبل السيد الهاشمي )افظه الله(: ايث لا يمكن امتساعدة على  ونوقش

هذا الاسعظهاض إذ الظاهر تعين الااعمال الثاني وإن امترجح الجهتي هو امتعقدم بعد 

سند ومن هنا يعم في القطعيين كون مصب الترجيح في الجهة، هو الظهوض لا ال

صدوضاً فلم يؤخذ في مويوع الترجيح السندي الظني الذي يكون مقعضى الحجية 

 فيه تاماً كي يعمسك باطلاق ذلك الدليل كما تقدم.

وهذا الااعمال الذي اسعظهرناه ما هو اكمه ترجيح السند على الجهة رو 

 العكس؟

  العامة م  الظهوض امتوافق إن مويوع الترجيح الجهتي الظهوض امتخالف م

لهم، والصادضين واقعاً بوجوديهما الواقعي عن امتعصوم )عليه السلام( وبناء على 

هذا لا يعم ما ذكره السيد الشهيد )قده( من تقدم امترجح السندي ولو بضم 

على الجهتي بل الأمر بالعكس ايث  ـاسعصحاب عدم الصدوض  ـالاسعصحاب 

امترجح السندي فيكون هذا الااعمال على نعيجة هي  يقدم امترجح الجهتي على

عكس النعيجة امتعقدمة من تقدم امترجح السندي على امترجح الجهتي، وبهذا يكون 
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لكل ااعمال اكم يخعلف عن الآخرين كما هو وايح، امتهم هو كيفية اثبات هذه 

 الدعوى من تقدم امترجح الجهتي على امترجح السندي؟ يمكن اثباتها.

بيان( على ما تقدم بناء على كون امترجح الجهتي مخالفة الخبر للعامة على )بال

الخبر امتوافق، مويوعه الكلامان الصادضان من امتعصوم واقعاً واينئذٍ لا بد من 

ااراز صدوضهما الواقعي لعطبيق هذا امترجح ومن دون اارازه لا يمكن اسقاط 

متخالف امتعاضض له كان يؤخذ به فالخبر الخبر امتوافق إذ لو لم يكن في قباله الخبر ا

امتوافق للعامة بدون معاضض يؤخذ به، فلا بد من ااراز رن له كلام مخالف للعامة 

ومعاضض ورنه صادض من امتعصوم ليمكن حمل هذا الخبر امتوافق على العقية 

واسقاطه عن الحجية وصدوض ذاك لا يمكن الا بدليل اجية السند لأن معاضيه 

ة، صدوضاً بل رُخبِر به الثقة فلا بد من كون سنده اجة ولا يكون اج ليس قطعياً

خباض الثقة امتعاضية في موضاد الععاضض الذي ضاويه لأن دليل الترجيح السندي قيد ا

رعدل وامتفروض رن ضاوي الخبر امتوافق رعدل فيكون ذلك ساقط عن الحجية 

لععبد بعدم الصدوض رو عدم والسقوط إما بمعنى رنه غير صادض رصلًا لو اسعفيد ا

الحجية كما هو كذلك فلا بد من يم اسعصحاب عدم الصدوض لأن الصدوض دائماً 

مسبوق بالعدم هذا هو البيان امتعقدم للشهيد الصدض )قده( والنعيجة رن الااعمال 

 الثاني كالااعمال الأول ايث يقدم امترجح السندي على امترجح الجهتي.

هو امترجح لأنه على هذا العقدير يكون امتعقدم  تامالا ان هذا الكلام غير 

نه إذا كان مويوع الظهوض الحجة هو الظهوض الذي الجهتي لا السندي وذلك ر
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يكون في كلام الإمام موافقاً للعامة ولا في مقابلة ظهوض لكلام آخر له مخالف 

ا مويوع فحجية خبر الثقة الذي ينقل صدوض الخبر امتخالف للعامة امتعاضض يحرز لن

انعفاء اجية ظهوض الخبر امتوافق فيقول إن ظهوض الخبر امتوافق للعامة ليس بحجة لأن 

اجية الظهوض بوجوده الواقعي مقيد بحسب الفرض رن لا يكون على خلافه ظهوض 

آخر من الإمام معاضض معه مخالف للعامة وهذا موافق لهم فدليل اجية السند 

ينقح لنا انعفاء الاثر واضتفاع مويوع  ـالحجية العام دليل  ـللرواية امتخالفة للعامة 

الحجية للظهوض امتوافق للعامة، فيدل على رن الخبر امتخالف للعامة لو كان صادضاً 

فظهوض الخبر امتوافق ليس بحجة، لأنه لا يكون مويوعاً للحجية بناء على 

ون الااعمال الثاني ايث يكون مويوع الترجيح الجهتي واق  الصدوض فيك

تخصيصاً في دليل اجية الظهوض لا في دليل اجية السند، إذ كل ظهوض هو مويوع 

الحجية  ـللحجية واثبات مفاده وهو الحكم الشرعي امتدلول به وهذا الحكم الشرعي 

ثابت لكل ظهوض موافقاً كان للعامة او مخالفاً ودليل الترجيح الجهتي يوجد قيداً  ـ

ي في قباله ظهوض مخالف للعامة صادض واقعاً من هنا وهو ان الظهوض امتوافق الذ

امتعصوم ليس بحجة، فهو يقيد دليل اجية الظهوض العام بأن لا يكون على خلافه 

ظهوض آخر في كلام آخر للمعصوم يكون مخالفاً للعامة فعخعص اجية الظهوض بالخبر 

مخالفاً  الذي لا يكون موافقاً للعامة وإذا كان رن لا يكون على خلافه ظهوض آخر

للعامة معاضض له فالظهوض امتوافق إذا صدض الظهوض امتخالف لا يكون مويوعاً 

 للحجية هذا هو الترجيح الجهتي.
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ظهوض الخبر امتوافق ليس بحجة قط  بصدوض الحديثين فيقط  بأن  واينئذٍ لو

لعخصيص دليل اجية الظهوض العام بدليل الترجيح الجهتي، بما لا يكون الظهوض 

للعامة وإذا كان رن لا يكون هناك آخر معاضض له مخالف للعامة قد صدض  موافقاً

 من امتعصوم.

ولو لم يقط  بصدوض الخبر امتخالف بل كان خبراً ظنياً وليس بقطعي فدليل 

ينقح لنا مويوع انعفاء اجية الظهوض  ـخبر الثقة شهادة الراوي  ـاجية هذا الظن 

بالحكومة الظاهرية بمعنى رن هذا الظهوض امتوافق امتوافق للعامة تعبداً في ما سميناه 

من جهة ظهوض امتخالف لا يكون مويوعاً للحجية ودليل اجية سند الرواية 

خبر الثقة الذي اخبرنا بهذا الحديث امتوافق سوف يخرج عن دليل اجية  ـامتوافقة 

السند بالعخصيص من باب انعفاء مويوع الحجية فيه إذ لا رثر له وشرط اجية 

الخبر رن يكون له رثر، وإن امتخبر به مويوع للأثر الشرعي وعدم الاثرلأن ظهوضه 

تقيتي فلا يكون مشمولًا لدليل الحجية العام فضلًا عن دليل الترجيح السندي، 

 فظهوضه ليس بحجة، لا رثر له فلا يشمله الدليلان.

الظني السند  ن دليل الترجيح الجهتي يخرج الخبر امتوافق للعامةوبهذا البيان فإ

عن دليل الحجية العام من جهة عدم امتقعضي فيه، لعدم الأثر امتترتب عليه؛ لأن 

شرعي وم  البه مويوع لحكم  مقعضى الحجية رمران: كون امتخبر ثقة، وإن امتخبر 

لحكم شرعي فيخرج تخصصاً عن مويوع الترجيح اعدم مويوعية 

بران اللذان يكون مقعضي السندي،وذلك؛ لأن مويوع الترجيح السندي هو الخ
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الحجية فيهما تام ومما يترتب عليه رثر شرعي، والخبر الذي ينقل لنا مفاد موافق 

للعامة، لا يكون مويوعاً للحجية م  وجود مقابل له معاضض، مخالف للعامة 

عن ظهوض غير مويوع  ـخباضاً عن مويوع ليس بحجة إفيكون الأخباض به عن الثقة 

ن دليل الحجية العام؛ اجية كل خبر ثقة بشموله إعكس امتسألة فوبهذا تن ـللحجية 

للخبر امتخالف للعامة يرف  شمول رصل دليل الحجية عن الآخر ويخرجه عن كونه 

تخصصاً لأنه يثبت رن الإخباض به إخباضاً عن ظهوض ليس بحجة مويوعاً للحجية 

ام فضلًا عن رخباض خباضاً عن محكي لا رثر له فلا يشمله رصل دليل الحجية العوإ

طلاق الخبر امتخالف ااكماً وضافعاً متويوع الحجية العام واطلاقها ن إالترجيح فيكو

للخبر الأول اعى لو لم تكن رخباض العلاج فالنعيجة معحققة لو كان الترجيح 

طلاق دليل الحجية العام وشموله فظهوض الخبر امتوافق ليس بحجة وإ الجهتي تاماً،

خراجه الخبر امتوافق وم  إ كون ضافعاً متويوع الحجية بلحاظللخبر امتخالف ي

تخصصاً فلا تصل النوبة الى الترجيح السندي، ليقال رنه رسقط سند الخبر امتخالف 

عن الحجية، وإنما يسقطه إذا كان مقعضي الحجية في السندين تاماً ليأتي امترجح 

قبل الوصول الى الترجيح  السندي فيخرج امترجح الجهتي في امترتبة السابقة، وإما

جية العام بلحاظ السندي فلا مقعضى للحجية في الخبر امتوافق واطلاق دليل الح

ضتف  فلا مويوع للترجيح السندي وبهذا يكون امترجح الجهتي هو الخبر امتوافق ا

الواضد على دليل الترجيح السندي لأنه يرف  مقعضي الحجية تخصصاً في سند الخبر 
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 الأخذ بالخبر امتخالف وترك امتوافق وهي عكس امتدعى للشهيد امتوافق فيععين

 )قده( ايث يقدم امترجح الجهتي بالحكومة الظاهرية لكون اثباته بالحجة.

نعم: لو كان مويوع الترجيح الجهتي ليس هو الحديثان والظهوضان 

الصادضان واقعاً بل مويوع الترجيح الجهتي الحديثان الواصلان للمكلف لا 

وهذا هو الااعمال الأول واينئذٍ لا بد من  ـري المحرزين  ـديهما الواقعي بوجو

هذا البيان فااراز كلا الخبرين واثباته لكي ترتف  مويوع الحجية عن ذاك الظهوض 

ن قيل رن دليل الترجيح الجهتي هو كل خبرين صادضين رادهما موافق لا يعم إ

وامتخالف هو الحجة، بل دليل  للعامة والآخر مخالف ومععاضيان فالأول تقيتي

ترك امتوافق لأن الرشد في لو وصلكم اديثان فخذ بامتخالف وا الترجيح يقول

خلافهم وهذا امتفاد يناسب الوجود الواقعي، ولا رثر للوصول وعدمه، وفي غير 

فرض الوصول لا دليل على سقوط الظهوض امتوافق عن الحجية لو كان الظهوض 

غير واصل، بل في فرض الوصول وااراز ثبوت الحديثين امتخالف صادضاً ولكنه 

الصادضين يكون امتوافق ساقطاً عن الحجية دون امتخالف ومعناه رخذ الااراز في 

مويوع الترجيح الجهتي، وم  رخذه لا يمكن اثبات وصول الحديثين إلا في طول 

ت الوصول اجية السندين اينئذٍ لا تعم هذه الحكومة الظاهرية لأنه في مقام إثبا

ووجود اديثين لا بد في امترتبة السابقة من اثبات اجية السندين وبحجيعهما يصل 

وجود كلامين وظهوضين وفي طول هذا الوصول يأتي دليل اجية السند فيكون 

مقعضي الحجية فيهما تاماً ليصلا، ومويوع الترجيح السندي تام ويقول هذا 
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ذا الاسقاط عن الوصول ويقيد واصل وذاك غير واصل، ايث ينفى إما بنفس ه

وإما باسعصحاب عدم صدوضه فينقح لنا مويوع اجية الظهوض للسند امتوافق لأنه 

 بالأصل ينفي رن يكون من الظهوضات غير الحجة بل هو من الظهوضات الحجة.

وبهذا لو كان مويوع اجية الترجيح الجهتي هو الوصول والااراز فالنعيجة 

و كان امتويوع هو الصدوض الواقعي واسقاط امتوافق هي تقدم امترجح السندي ول

بمعنى اسقاط اجية ظهوضه فالنعيجة بالعكس لأن دليل اجية امتخالف ضاف  

متقعضى مويوع الحجية إذ يحرز لنا رن ذاك الحديث ظهوض كلامه ليس من 

خباض بما نا هذا الظهوض وهو لا رثر له فالإخباض به إالظهوضات الحجة، والخبر ينقل ل

جية العام فيعقدم امترجح الجهتي على الحليس بحجة فيخرج تخصصاً عن دليل 

السندي ولو كان مويوع الترجيح الجهتي هو الخبرين الثقة فالنعيجة هي تساوي 

 امترجحين في الرتبة بدون تقدم لأادهما على الآخر.

وقد اسعقربنا الااعمال الثاني، ولعل الععبير الرشد في خلافهم يؤيد ذلك 

ل خبر مخالف للعامة لو كان صادضاً واقعاً سواءً وصل رم لم يصل يكون تقدم ك

طلاق دليل الحجية للخبر امتخالف الجهتي على السندي بالعخصيص لأن إامترجح 

يرف  مويوع اجية الخبر امتوافق ويجعله اخباضاً عن ظهوض ليس مويوعاً للحجية 

الحجية العام، وتكون النعيجة هي  والاخباض بما لا رثر له لا يكون مشمولًا لدليل

 عكس ما رضاده صااب العقريب، هذا تمام الكلام في العقريب الأول.

 هذا فيما يععلق بامتلااظة الثانية.
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 تقديم امترجح الجهتي على السندي بالوضود: ثالثةاللااظة امت

نه إذا اسعظهرنا من ادلة الترجيح الجهتي وكذا امتضموني رن مصب الترجيح إ

ظهوض كلام الإمام وتقديم امتوافق للكعاب على امتخالف له او تقديم امتخالف هو 

للعامة على امتوافق لهم، لا رن مصب الترجيح هو الرواية رو الشهادة والسند وبناء 

عليه يععين تقديم امترجح الجهتي على امترجح السندي بالوضود ببيان تقدم ولو 

 لترجيح للخبر امتخالف على امتوافق.رفترض رخذ الوصول والااراز في مويوع ا

ان يقال: إن امتسعفاد من دليل الترجيح الجهتي وامتضموني تاضة إن  والصحيح

مصب الترجيح هو راد الظهوضين رو الكلامين ورخرى يريد رن يرجح السند 

الظني، فعلى الأول لا مجال لعقديم امترجح السندي بل لا مجال لعوهم الععاضض 

دي وامترجح الجهتي بنكعة رن الععاضض ليس بين الشهادتين بين امترجح السن

والخبرين إذ لا تكاذب بين الخبرين امتوافق وامتخالف فما ركثر الروايات امتععاضية 

الصادضة، فالععاضض لا يعني العكاذب والعلم الإجمالي بأن راد الراويين قد 

لا مرجح من جهة  كم بالعساقط ايثكذب فلا تكاذب في نفس الشهادتين وإنما الح

ن الععاضض هو بين الظهوضين امتععاضيين بنحو مسعقر إذ لا اجية لهما معاً ر

ولاادهما ترجيح بلا مرجح فلا تكون اجية بلحاظ امتخبر به فلا رثر بلحاظ 

 الاخباض والشهادة لأنها شهادة متضمون لا يمكن الأخذ به بالفعل.

بالعرض والمجاز بمعنى مرجعه وبعباضة إنما يحكم بالععاضض بلحاظ السندين 

رنه لا يمكن تطبيق دليل الحجية العام على الشهادتين إذ تطبيقه عليهما معاً ينعج 
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ادهما دون ليس رادهما اجة فيكون لغواًَ  ولاالوصول والععبد بصدوض ظهوضين 

الآخر ترجيح بلا مرجح فيخرجان عن دليل اجية الشهادة لأنهما لغو ومن هنا 

 الحجية بين الشهادتين بالعرض والمجاز لا من رجل العكاذب كما في كان العنافي في

ادى ما في موضد العلم الإجمالي بكذب إالظهوضين ايث يكونان معكاذبين وك

الشهادتين ايث يكون كل منهما مدلول العزامي بكذب الآخر، وإما هنا فلا 

ترجيح بلا تكاذب بين الشهادتين لكون جعل الحجية لهما معاً لغو ولاادهما 

مرجح فلا يشمل دليل الحجية شيئاً منهما فإذا كان مصب الترجيح الجهتي 

وامتضموني ترجيح راد الظهوضين والكلامين الصادضين من امتعصوم، وبهذا يرتف  

نكعة تنافي الحجية وسريان العنافي بالحجية والععاضض بالعرض الى السندين 

وافق في مقابل الظهوض امتخالف كان الأول والشهادتين فإذا ما دل الدليل للظهوض امت

ليس بحجة ولو في فرض الوصول والااراز لهما وبهذا يشمل دليل الحجية العام 

السندين رو السند امتخالف لأنه لا ينعهي الى اللغوية بل الى اثبات ظهوض اجة 

بالفعل وهو الظهوض امتخالف كما لو كنا عامتين بالوجدان بصدوضهما، والشهادتان 

تعبدنا بهذا الأمر الواقعي فالنعيجة اجية الظهوض امتخالف وعدم اجية الظهوض 

امتوافق والشهادتان تشهدان على وقوع هذه الواقعة امتمكنة بل الواقعة فيشمل دليل 

الحجية كلا السندين بل امتخالف وإن كان شموله للموافق لغواً متا تقدم دون 

كون سند الخبر امتخالف تاماً وغير مزاام امتخالف إذ لا لغوية في اجية ظهوضه في

وبهذا ينعهي الى ظهوضين رادهما  ـامتخالف  ـللسند امتوافق لأنه لا يكذب الاول 
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اجة وهو الظهوض امتخالف والآخر ليس بحجة وهو الظهوض امتوافق كما لو 

سمعناهما من امتعصوم ومعنى هذا إن كل دليل يثبت تقديم مرجح على آخر سواءً 

ويوع الترجيح الصدوض الواقعي رو الااراز فلا مويوع  للترجيح السندي ركان م

إذ لا يق  تنافي بين مقعضيات دليل الحجية العام في الخبر الناقل للظهوض الحجة 

بالفعل في قبال الخبر الآخر إذ شمول دليل السند للأول لا محذوض فيه كشموله 

بر امتوافق عن دليل الحجية العام للآخر ايث يكون جعل الحجية له لغواً فيخرج الخ

موضد العكاذب بين  -من باب اللغوية لا من باب الععاضض للفرق بينهما 

الشهادتين وبين مقام الذي يكون سريان الععاضض والعكاذب في الحجية الى 

وهي ترتف  اينما يكون راد  -الشهادتين بالعرض والمجاز رو من باب اللغوية 

ح الجهتي رو امتضموني، وبهذا يثبت رن كل ترجيح الظهوضين اجة في الترجي

جهتي رو مضموني يثبت يكون واضداً على الترجيح السندي لأنه يكون ضافعاً للعنافي 

 بين مقعضيات دليل الحجية في السندين فلا مويوع للترجيح السندي.

نعم لو كان مصب الترجيح الجهتي ليس ترجيحاً لأاد الظهوضين على 

بعداءً الخبر امتوافق للعامة اينما يأتي والخبر امتخالف فالأول ليس الآخر بل كان ر

بحجة وامتخالف اجة بحيث يجعل مصب الترجيح السند لا الظهوض فهو يريد من 

الأول ترجيح راد السندين رو الشهادتين م  رنه لا تكاذب بينهما ولعلهما صادضان 

ـ الاخباض  ةي لأن الأصل قلمعاً ولكن تعبداً يريد رن يلحق ذلك بالترجيح السند

والإمام يريد في مقام جعل الحجية للأخباض الثقة الحاق هذه الحالة بالأخذ  ـالعقية 



.......................(267).........................الجزء الخامس عشر   

بالأصدق في الترجيح السندي بأن يجعل الترجيح الجهتي لأادى الشهادتين على 

الأخرى وهذا خروج عن الفرض الاول للسيد الشهيد وهو ما إذا كان مصب 

والدلالة لا السند ولو كان مصب الترجيح السند فلازمه رن  الترجيح هو الظهوض

يكون الترجيح مخعص بالأخباض الظنية فلا يشمل الخبرين القطعيين سنداً لأنه لا 

معنى للترجيح بين السندين في الخبرين امتعواترين فلا يعحمل ترجيحاً للحجية وهذا 

قها للخبرين القطعيين خلف اطلاق ردلة الترجيح الجهتي كما مر رنه بشمول اطلا

دليل على رن مصب الترجيح هذا الظهوض والدلالة لا السند بل مر انه ليس اطلاقاً 

بل قدضاً معيقناً لأن الراوي قد سم  من الإمام مما يعني رن النظر الى الجهعين لا الى 

 السندين.

لما يثبت مرجح من كوعليه إذا كان مصب الترجيح الجهة رو امتضمون ف

ات الظهوضية رضتف  مويوع امترجح السندي لعدم تعاضض بين الشهادتين امترجح

لامكان صدقهما معاً وإنما اجية الظهوض امتخالف والآخر ليس بحجة ولو كان 

صادقاً، وبهذا يظهر رن الصحيح هو العفصيل بين الااعمال الاول والثاني بمعنى 

الظهوضين على الآخر  تاضة نبني على ان دليل الترجيح يجعل مصب الترجيح لأاد

كما هو مقعضي اطلاق ردلة الترجيح الجهتي للخبرين القطعيين لا السند فلا 

مويوع لسريان الععاضض والاجمال الى الشهادتين بل الشهادة رو الرواية التي 

يكون فيها امترجح الجهتي رو امتضموني اجة والشهادة للخبر امتوافق ليس بحجة فلا 
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يشمله دليل الحجية العام من الأول فلا تصل النوبة الى  مويوع للحجية فيه فلا

 الععاضض بالحجية ليحعاج الى تطبيق امترجحات السندية.

وان اسعفيد ان مصب الترجيح الجهتي هو الشهادتين كما لو كان مويوع 

لا السماع للحديثين من  -الثقاة  -الترجيح الجهتي هو خصوص الاخباض 

خلاف الواق  وكأن الإمام في مقام علاج العنافي بين  امتعصوم )عليه السلام( وهو

اجية الشهادتين الذي هو تنافي بالعرض والمجاز الذي سرى الى الشهادتين من 

العنافي بالذات بين الظهوضين والكلامين المحكيين بالشهادتين واينما يسري الى 

العلاج  ادهما ترجيح بلا مرجح ورخباضشمولها لهما معاً لغو ولأفالشهادتين 

توصي بترجيح ما كان ضاويه رعدل ورخباض العلاج الأخرى توصي بترجيح ما كان 

فيأتي راد امترجحين  ـكلها رفترايات خلاف الواق   ـظهوضه خلاف العامة وهذه 

في عرض الآخر إذا لم نسعفيد الترتيب بين امترجحات إذ كل منهما يريد رن يجعل 

فروض رن مصب الترجيح هو السندين فلا مرجحاً لأاد السندين على الآخر وامت

مويوع لعقدم رادهما على الآخر هذا هو العفصيل الصحيح، وانه هل يسعفاد رن 

مصب الترجيح الجهتي رو امتضموني لأاد الظهوضين على الآخر ومعه لا مويوع 

لعطبيق امترجحات السندية بل تعقدم امترجحات الجهعية رو امتضمونية لأنها ترف  

لحجية في السند الذي ينقل الخبر الذي لا يكون ظهوضه اجة فلا يسري مقعضي ا

العنافي في الحجية الى السند ليدخل في باب الععاضض بين الشهادتين إذ لا علم 
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بكذب رادهما والعكاذب بين السندين بالذات هذه هي تمام النكعة بخلاف 

 الظهوضين فهما معنافيان بالذات.

يح الجهتي إن دليل الحجية العام الذي يريد خبر وإن اسعفيد من دليل الترج

العلاج الجهتي رن يقيده ويرف  اجماله وتنافيه في الطرفين دليل اجية الشهادة 

والاخباض كدليل اجية الترجيح السندي الناظر الى الشهادتين الذي لا يمكن الأخذ 

عدم العكاذب  بمضمونهما معاً للعنافي بينهما بالذات وسرى هذا الى الشهادتين ضغم

بينهما بالذات فحال هذا امترجح اال امترجح السندي لأن كل منهما ناظر الى 

الشهادة والأخباض من قبل الراوي الثقة غاية الامر هذا مرجح لخبر الراوي الافقه 

ـ  بين اطلاقيهماـ وذاك مرجح لخبر مضمونه مخالف للعامة فيق  بينهما تنافي 

عفصيل، وهذا خلاف ما تقدم في الفرض الثاني الذي فيعساقطان وهذه هي فذلكة ال

اسعظهره السيد الشهيد )قده( من رن مصب الترجيح الجهتي هو الظهوض فهو يقيد 

دليل اجية الظهوض لا دليل اجية السند فعلى امتبنى امتسعظهر اعى من قبل السيد 

جح الجهتي الشهيد )قده( في ضوايات امترجح الجهتي لا بد من ان يقال بعقديم امتر

على امترجح السندي بالوضود لأنه يرف  العنافي في دليل الحجية العام للشهادة فلا 

مقعضي للععاضض لكي تطبق امترجحات السندية، نعم على العقدير الثاني في رن 

كلا منهما منصب على دليل واجية السند فلا تقدم بين امترجحين هذا هو الكلام 

 وقد كانت تعميقاً للبحث امتعقدم.الثالث رو امتلااظة الثالثة 
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: وهو دعوى ان امتسعفاد من ردلة الترجيح الجهتي وإن ترج  العقريب الثاني

الى السند م  ذلك يقال: بأن هذا امترجح طولي بلحاظ امترجح السندي باععباض رن 

مفاد حمل الخبر امتوافق على العقية، وهذا لا يناسب ان يكون بملاك الترجيح لأاد 

فين على الآخر لأن الحمل على العقية لا يعني عدم الصدوض بل الصدوض تقية الكاش

وهذا ليس من باب تقديم راد الكاشفين على الآخر بل تقديمه تعبداً رو بنكعة 

رخرى رن يحمل راد الخبرين على العقية وإن كانت كاشفيعه تامة وهذا مخعص بموضد 

دلالة رو سنداً فلا يصاض الى حمل الععاضض ولا يمكن علاجه وإما لو رمكن علاجه 

الخبر على العقية كما في غير موضد الععاضض، وإذا كانت النكعة تعبدية فلا تكون 

 دخيلة في الطريقة والكاشفية.

هذا وإذا امكن علاج الععاضض من ايث الترجيح السندي ايث تكون 

يه رعدل لأاد الخبرين امتععاضيين قوة في الكاشفية عن الآخر كما لو كان ضاو

والاعدلية توجب قوة في الكاشفية يعالج بها الععاضض في امترتبة السابقة عن حمل 

الخبر امتوافق للعامة على العقية لانعفاء مويوع حمله على العقية وهو تعاضض 

الخبرين بما لا يمكن علاجه وهنا رمكن علاجه بامترجح السندي فلا مويوع للحمل 

كاشفية الخبر المحمول على العقية تنشأ من موافقعه على العقية التي تعني وهن في 

للعامة امتسعوجبة لااعمال صدوضه تقية وإن كان وهناً يخعص بموضد الععاضض 

 خاصة.

 وهذا العقريب وايح في رمرين
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الى رماضية موافقة  ـبمخالفة العامة  ـ: رن مرج  الترجيح الجهتي الأمر الأول

 العامة على العقية.

اخعصاص هذه الاماضية بصوضة الععاضض وعدم امكان الأخذ : الأمر الثاني

 بالخبرين معاً.

ومن مجموع الامرين يسعنعج: رنه كلما رمكن حمل الععاضض في ضتبة سابقة 

على الترجيح الجهتي والعمل بالخبر امتوافق للعامة لا يصح حمله على العقية ودليل 

 ح الجهتي.امترجح السندي يحقق هذا الشرط وينفي مويوع الترجي

 :ولا يمكن امتساعدة على هذا العقريب

ن الروايات للمرجح الجهتي قوة في الكاشفية فإرولًا: يعقل رن يكون 

الصادضة من امتعصومين )عليهم السلام( وإن كانت اغلبها صادضة على نحو الجد 

ة ـ ولكنها نسبتقية  ـوتكون نسبة من الروايات الصادضة صادضة لا على نحو الجد 

ن الغالب ما يكون في قبالها ضوايات مخالفة م  قلعها فإلة رو بحكم امتنعدمة ويئي

للعامة، وكون المحكي مضموناً رنه موافق رو مخالف للعامة مؤثر في اساب 

الااعمالات لقوة الكشف اعى في جانب السند باععباض رن صدوض مضمون خبر 

بخلاف امتخالف لأن ااعمال  موافق للعامة م  وجود مقابله مخالف لهم صدوضاً تقيةً

صدوضه ركثر وم  كون صدوضه ركثر فهو عامل آخر في الخبر امتخالف يؤدي الى 

زيادة راعمال صدقه بخلاف امتوافق الذي يكون ااعمال صدوضه رقل رو بعيد فيرتف  

منه مويوع الحجية لأنه لا يصبح خبر ثقة لااعمال كون الكذب فيه عالياً رو الخطأ 
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ن يمكن رن يكون امترجح الجهتي موجباً لقوة الكاشفية في راد الخبرين وبهذا البيا

 على اد قوة الكاشفية الثابعة في راد السندين وهو ما كان ضاويه رعدل.

وثانياً: لو قبلنا رن امترجح الجهتي ينظر الى السند ولو بغير نكعة ولكنه يرجح 

اينئذٍ ينظر الى ان دليل ضواية  ما يخالف العامة على ما يوافقهم في الحجية، و

رو هو ناظر الى دليل  ـدليل خبر الثقة  ـالترجيح هل هو ناظر الى دليل الحجية العام 

 الحجية العام في طول اعمال الأدلة الأخرى التي تطرح الحجية في مواضد الععاضض.

فعلى الاول كان الترجيح الجهتي في عرض الترجيح السندي لأن الآخر ينظر 

لحجية العام ويقيده والآخر كذلك يقيده ريضاً فالأول يقيده بما إذا كان الى دليل ا

كي كلامه مخالف للعامة فبينهما محضاويه رعدل والآخر يقيّده بما إذا كان مضمون 

 عريية لا تقدم لأادهما على الآخر.

ن في طول اعمال تمام امتقيدات الواضدة على دليل الحجية وعلى الثاني: ري إ

وضد الععاضض ليكون طولياً كان بلا موجب إذ ليس دليل اجية الترجيح العام في م

السندي بأولى من دليل اجية الترجيح الجهتي فكل منهما مقيد منفصل لدليل 

الحجية العام ولا معنى لعقدم رادهما على الآخر وااله اال العام الذي له مقيدان 

  الآخر فكلاهما ينظران الى منفصلان لا معنى لعقييد العام بأادهما ثم ملااظعه م

 الدليل العام قبل تقييده.

وهنا يقال: متاذا لا يكون دليل الترجيح السندي في طول عدم امكان ال 

وعلاج الععاضض بعلاج آخر، والصحيح رن كلا امترجحين لو كانا ناظرين الى 
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طلاق الى دليل الحجية العام ويقيده فإ الترجيح بالسند كانا عرييين، كلاهما ناظر

 كل منهما معاضض م  اطلاق الآخر.

هذا بناء على ان مويوع الترجيح السندي والجهتي لواظ فيه خصوصيات 

امترجحات، واما لو كان مجرد امثلة لقوة الكاشفية فأيهما رقوى فيرجح واينئذ لا 

بد من ملااظة ري امترجحين له قوة في الكاشفية رزيد من الآخر ليقدم عليه، 

ية وامتوافقة م  الكعاب رو امتخالفة م  العامة وهذا يرتبط بالراوي فعلااظ الاصدق

وامتروي والمحل وخصوصيات رخرى لا يابطة لها، وكل منها لها تاثير على 

اساب الااعمالات والنعيجة النهائية ليعوصل الى العصديق بمطابقة هذا الخبر رو 

 ذاك للواق ، م  الحكم الواقعي.

ف الظاهر، إذ ظاهر ضوايات العلاج رخذ هذه الا ان هذا الااعمال خلا

صدقية رو مخالفة العامة لو تم الترجيح صوصيات بنظر الاععباض خصوصية الأالخ

 بامترجحات السندية بأخباض العلاج.
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 العنبيه السادس: في النسبة بين رخباض الطرح ورخباض العلاج

باض العلاج ايث يعصوض الععاضض بين رخباض الطرح متا خالف الكعاب ورخ

يها الترجيح بموافقة الكعاب ايث الدالة على العخيير رو الترجيح التي لم يرد ف

بعدات بامترجحات السندية كالاعدلية ونحوها بخلاف ما لو ابعدات بالترجيح ا

بموافقة الكعاب ثم بينت سائر امترجحات فلا تعاضض بينهما لأن هذا معناه إن 

لكعاب هو الحجة رو وضد فيها الترجيح بموافقة امتخالف ليس بحجة وامتوافق م  ا

الكعاب معأخراً ايث يقال بأن النسبة بين رخباض الطرح ورخباض الترجيح هي نسبة 

العموم من وجه، إذ امتععاضيين تاضة يكونان موافقين م  الكعاب وهذا موضد افتراق 

 خبر وااد رخباض العلاج ترجيحاً رو تخييراً عن رخباض الطرح ورخرى لا يوجد الا

مخالف للكعاب فلا موضد لأخباض العلاج بالترجيح والعخيير وثالثة يكون راد 

الخبرين امتععاضيين مخالفاً للكعاب والآخر موافق للكعاب، وهذا هو موضد اجعماع 

رخباض العلاج بالاعدلية ونحوها م  رخباض الطرح لأن كل منهما يوضد تخصيصاً على 

الطرح تقول بأن امتخالف للكعاب ليس بحجة وإن كان  دليل الحجية العام، فأخباض

ضاويه اعدل ورخباض الترجيح تقول بأن الخبر الذي ضاويه رعدل هو الحجة وإن كان 

 مخالفاً للكعاب فيق  الععاضض بين اطلاقي كلا الدليلين بنحو العموم من وجه.

 الا ان الصحيح عدم وجود الععاضض بينهما وذلك:
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عرفاً من سياق الاخباض العلاجية وضودها سؤالًا وجواباً  : إن امتسعظهررولًا

في موضد يفرغ فيه عن اشعمال الخبرين امتععاضيين على شرائط الحجية العامة بحيث 

ينحصر العوقف والحيرة في الععاضض فلولا الععاضض لكان كل منهما اجة في نفسه 

مول امتععاضيين فهي تعالج مشكلة العنافي في مقعضيات دليل الحجية العام لش

 فحسب.

فيما رخباض الطرح تدل على عدم مقعضى الحجية في الخبر امتخالف م  

الكعاب في نفسه وبغض النظر عن معاضيه وهذا معناه، لا يقال هنا لو لا الععاضض 

لكان اجة بل لا يكون اجة واخباض العلاج مويوعها الخبران الظنيان لولا 

ة، ورخباض الطرح على هذا ترف  مويوع امتعاضية بينهما لكان كل منهما اج

 رخباض العلاج فعكون واضدة عليها.

لو سلمنا وقوع الععاضض بين الطائفعين الا إن امتععين هو الأخذ بأخباض  ثانياً:

الطرح وتقديمها على اخباض العلاج لانها آبية عن العخصيص لأن الواضد في بعضها 

ح في العموم ايث لا يمكن ان كل ما خالف قول ضبنا هو زخرف باطل وهو صري

يقال بأن هذا امتخالف ليس بزخرف وذاك امتخالف زخرف، فلا محالة يكون 

اطلاقها رقوى رو غير قابل للعقييد فيكون بابها باب الاطلاقين الذين يكون رادهما 

غير قابل للعقييد فيقدم على الآخر الذي يقبل العقييد فيحكم بسقوط امتخالف 

 الحجة وإن كان ضاوي الخبر امتخالف رعدل. ويكون امتوافق هو
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: رن رخباض الطرح رخص فععقدم على رخباض العلاج ايث لا يحعمل ثالثاً

الفرق في سقوط ما يخالف الكعاب عن الحجية بين ما لا يكون له معاضض فيسقط 

وبين ما يكون له معاضض فلا يسقط بل يبقى على الحجية تخييراً رو تعييناً، فإن الخبر 

خالف م  الكعاب بنحو العموم من وجه إذا لم يكن له معاضض يسقط عن امت

الحجية، وإذا وجد له معاضض لا يسقط عن الحجية كما لو كان ضاويه رعدل، فإن 

معنى ذلك رن الخبر امتخالف إذا كان له معاضض كان رقوى وهذا غير محعمل لأن 

ن رولى بالطرح فيكون وجود امتعاضض فيه مزيد تضعيف في ملاك اجية الخبر فيكو

هذا هو القدض امتعيقن من الطرح لعدم امكان العكس فعكون رخباض الطرح بحكم هذه 

 النكعة رخص من رخباض العلاج فعخصص بها.

وهو رنه لو فرض رن الخبرين امتععاضيين  وههنا بحث ملحق بالعنبيه السادس

سند ولكنه مخالف كان رادهما قطعياً سنداً ولكنه موافق للعامة والآخر ظني ال

للعامة فيقال هنا ما هي النسبة بين رخباض الطرح ورخباض العلاج والترجيح بمخالفة 

 العامة.

في هذه الحالة إننا إذا اسعفدنا من رخباض الطرح العوسعة متخالفة خبر الثقة لكل 

ما هو قطعي الصدوض سواءً كان سنة معواترة صادضة من النبي )صلى الله عليه وآله( 

من امتعصومين )عليهم السلام( فيقال هنا يوجد موضد آخر للععاضض بين رخباض رو 

الطرح ورخباض العلاج بالترجيح الجهتي لا السندي إذ لا مويوع له هنا لأن راد 

الخبرين قطعي فاخباض العلاج تقول خذ بما خالف العامة وقلنا له اطلاق اعى 
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اسعظهاض ان مصب الترجيح هو ااد للخبرين القطعيين سنداً بناء على ما تقدم من 

الظهوضين لا السندين وإلا كان امترجح الجهتي كامترجح السندي مخعص بالادلة 

الظنية ولا يشمل ما يكون قطعياً سنداً سواء كان راد الخبرين رو كلاهما، وهنا يق  

الععاضض بين رخباض الطرح باطلاقها واطلاق اخباض الترجيح بمخالفة العامة إذ 

ا الأخذ بماخالف العامة كما لو كان قطعياً فهو الحجة بملاك كون الآخر مؤداه

محمول على العقية وإن كان هنا ظني السند فهو ريضاً كذلك لأن الظهوض امتوافق 

ليس بحجة وذاك هو الحجة والخبر الناقل له اجة، فيما اطلاق اخباض العلاج تقول 

اب ليس بحجة فخبر الثقة الناقل كل خبر خالف الكعاب رو ما يكون قطعياً كالكع

 لحديث مخالف م  آخر قطعي ليس بحجة فالععاضض بينهما بنحو العباين.

وهذا الععاضض تام لو كان مويوع اخباض الترجيح الجهتي هو كون مقعضى 

الحجية في الخبرين موجوداً متا تقدم في اخباض الترجيح الجهتي بمعنى كون الخبر خبر 

مل للمقام فيععاضيان الا انه تقدم فيما سبق إن مصب رخباض الثقة إذ كل منهما شا

الترجيح الجهتي على الظهوض لا على السند فكل ظهوضين صادضين واقعاً من 

امتعصومين رو محرزين رادهما مخالف للعامة والآخر موافق كان الظهوض الأول هو 

لناقل للظهوض ليس بحجة، نعم لو كان الخبر ا ـالظهوض امتوافق  ـالحجة والثاني 

امتوافق واده كان اجة وإما لو كان في قباله ظهوض مخالف لم يكن اجة، فإذا رضيد 

تطبيق امترجح الجهتي في كل موضد لابد فيه من ااراز كون الظهوض امتوافق للعامة في 

قباله مخالف للعامة، واارازه فرع كون الخبر الظني الناقل لظهوض خبر رو سنة 
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يكون ذاك السند اجة والا لا يثبت صدوض اديث مخالف  مخالف للعامة هو ان

فإذا  ،للعامة في قبال ما هو قطعي موافق للعامة فيسقط هذا امتوافق على الحجية

شككنا في صدوض ما هو مخالف نجري اسعصحاب عدم صدوضه لو كان الصدوض 

الواقعي هو مويوع الترجيح الجهتي، وكان الشك كافياً فيكون مويوع الحجية 

طلاق لخبر الظني السند لا يمكن لا بالظهوض في الخبر امتوافق تاماً، وااراز دليل ال

دليل الحجية العام ولا بدليل خاص لكون الأول مقيداً بما إذا لم يكن في قباله دليل 

وإما الدليل الخاص  ـامتوافق للعامة  ـقطعي السند وهنا في قباله دليل قطعي السند 

ردلة رخباض الطرح باطلاقها بالغاء خصوصية امتخالف فلا يوجد، وبهذا تكون 

للكعاب الى كل مخالفة لسند قطعي ضافعاً متويوع الترجيح الجهتي إذا كان مصب 

الترجيح هو الظهوض لا السند وإما لو كان السند قد رخذ فيه تمامية مقعضى الحجية 

رو انها مذكوضة م   كما لو اسعفيد منها ترجيح راد السندين ولو بملاك مخالفة العامة

مرجحات السند فععشكل هنا قرينة رنها مثلها في كون نظرها الى السند، فلا يكفي 

 اينئذٍ.

فرع نكعة فيما إذا كان لأخباض الطرح اطلاق  ـتقديم اخباض الطرح  ـالا ان هذا 

للخبر الوااد امتخالف للدليل القطعي اعى متوضد تكون تلك السنة القطعية موافقة 

وهذه السنة الظنية مخالفة للعامة، كما هو اطلاق ما خالف لو كان كعاباً فأنه  للعامة

لا شك في شموله، وإن كانت الرواية امتخالفة للظهوض الكعابي مخالفة للعامة فأيضاً 
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يشمله الاطلاق، ولو الغينا خصوصية الكعاب وقبلنا بالعوسعة فالكلام امتعقدم فني 

 وتام.

ي الى كل سند قطعي مشكل م  ملااظة ما سوف وإذا قال قائل ان الععد

يمكن اععباضه على القاعدة بناءً  ـالدليل القطعي  ـيأتي رن طرح ما خالف الكعاب 

على ان مويوع اجية خبر الثقة ليس هو كل خبر ثقة بل كل خبر ثقة لا توجد 

ع رماضة مععد بها على خلافه، وهذا ما يعبر عنه بوثاقة الراوي وإنها تمام مويو

اجية الخبر رو جزءه على الطريقية، وعلى كون الوثاقة جزء امتويوع فقد مر رن 

اعراض امتشهوض يوجب وهن الخبر إذا كان اعراياً وايحاً ثابعاً غير مسعند الى 

بر باععباضه اعمال وصناعة اسعدلالية فقهية، فهو يكشف عن وجود يعف الخ

ن قيام بر فإعباض هذا في اجية الخترف  اجية الخبر، وم  اع رماضة عقلائية نوعية

دليل قطعي من كعاب رو سنة قطعية على خلاف ضواية لا جم  عرفي بينهما وذاك 

يباين ويعاضض هذا فهذا يععبر عرفاً وعقلائياً من القرائن النوعية امتععد بها لسلب 

ا تلك الدضجة من القوة في وثاقة الراوي واينئذ لا تكون الوثاقة كافية للحجية فإذ

كانت هذه نكعة الطرح في رخباض الطرح فعكون رخباض الطرح امضاء لأمر ثابت لو لا 

 بحجة. ترخباض الطرح ريضاً فمثل هذه الروايات ليس

نه يمكن رن يقال: إن وجود خبر قطعي موافق للعامة في فإذا قيل بهذا فإ

لشرط مقابل خبر ظني مخالف للعامة لا يشكل تلك القرينة التي تسلب الوثوق وا

الثاني متويوع اجية الخبر وهو عدم قيام اماضة عقلائية نوعية على الخلاف من 
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جهة كون هذا الخبر القطعي موافق للعامة إذ ليست هذه الرواية القطعية رماضة 

نوعية مععد بها لأنها موافقة للعامة وصدوض ما هو موافق للعامة تقية عن امتعصوم 

 بر امتخالف؟ثابت فكيف يرف  اليد عن اجية الخ

ن كل خبر مخالف لدليل ما هو امتسعظهر من اخباض الطرح رما إ فالأمر دائر بين

 قطعي ساقط عن الحجية فاطلاقه شامل للمقام فلا مويوع لترك الترجيح الجهتي.

وإما ان يكون امتسعظهر إمضاء لنفس النكعة التي رشير إليها فمخالفة خبر 

ة لأنه لا مويوع للحجية فيه لكون الدليل الثقة م  دليل قطعي يسلب عنه الحجي

القطعي اماضة نوعية على الخلاف ايث تكون إمضاء لهذه النكعة إذ يمكن رن يقال 

رن النكعة لا وجود لها هنا لأن الرواية القطعية متوافقعها للعامة لا تشكل رماضة 

 نوعية على وجود خلل في الخبر امتخالف للعامة.

 ـ امتسألعين ملعقىـ العنبيه الساب : 

هل يمكن تخريج امترجحات امتعقدمة في مواضد الععاضض بين الخبرين الظنيين 

على القاعدة رو بعضها بحيث لو لم تعم رخباض العلاج كما لم يعم بعضها إما 

لضعف مسعنده رو دلالعه على ما تقدم بيانه من ردلة الأخباض العلاجية فإذا تم 

الأولى م  امتسألة الثانية من ايث النعيجة رو لا  تخريجها رو بعضها فعلعقي امتسألة

يعم؟ وكانت امتسألة الأولى ما هي مقعضى القاعدة في موضد الععاضض بغض النظر 

 عن الأخباض العلاجية وامتسألة الثانية اكم الععاضض من جهة الأخباض العلاجية
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امترجحات فهل يكون مقعضى الأخباض ومقعضى القاعدة وااداً ايث يمكن تخريج 

 عكون امتسألعان رو جل نعائجهما واادة.دة فبمقعضى القاع

 إن امترجحات التي ذكرتها الأخباض العلاجية هي وتفصيل الكلام

الترجيح بموافقة الكعاب والترجيح بمخالفة العامة وقد ثبعا برواية الراوندي 

ا للمناقشة امتعقدمة،والترجيح بالصفات والشهرة والاادثية ولم يثبت شيء منها إم

السندية كما في امترفوعة رو بالدلالة كما في امتقبولة على ما تقدم بيانه، وقد اسعفاد 

بعض الأصوليين هذه امترجحات والحديث عن كل وااد من هذه امترجحات وهل 

 يمكن تخريجه على مقعضى القاعدة الأولية.

وإن ما فيمكن تخريجه على مقعضى القاعدة  إما الترجيح بموافقة الكعاب

خالف كعاب الله زخرف باطل كما دلت ضوايات ولعلها مسعفيضة وعبر عنها 

بأخباض الطرح ومقعضى اطلاقها الأولي شمولها لعمام امتخالفة بما فيها جم  عرفي 

فضلًا عما كانت على نحو العباين رو العموم من وجه وهذا الاطلاق الأولي يلغي 

نه للمخالفة بنحو العقييد والعخصيص اجية الخبر امتخالف ولابد من الخروج ع

لوجود مقيدين رادهما السيرة امتعشرعية للاصحاب لعدم الشك في ان جملة من 

الروايات كانت موضداً لعمل الاصحاب من الرواة وامتعشرعة بالغاء هذا امتقداض من 

امتخالفة م  الكعاب بالعخصيص والعقييد وهذا دليل لبي رن امتخالفة بهذا النحو لا 

 تكون مانعة عن اجية خبر الثقة.
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وامتقيد الآخر هو نفس رخباض العلاج والترجيح بموافقة الكعاب فقد مر إن 

ظاهرها انها وضدت في خبرين ظنيين لولا الععاضض لكان كل خبر اجة فهي 

تفترض الأخذ بما وافق الكعاب وترك ما خالفه، وهذا يعني رن امتخالف لو كان 

اجية الخبر امتخالف إذا لم يكن له معاضض ومر إن واده كان اجة فعدل على 

الدلالة ليست بامتطابقة والرواية ليست في مقام البيان وموضدها امتعيقن هو امتخالفة 

بحد العقييد رو العخصيص لا امتباينة والعموم من وجه وامتقداض امتعيقن من كلا هذين 

ر وبهما خصص رخباض امتقيدين هو امتخالفة بنحو العخصيص رو العقييد لا ركث

الطرح وهما لا يشملان الخبر امتخالف بهذا النحو من العخصيص إذا كان له 

معاضض واذا لم يكن له معاضض دخل في امتعيقن من السيرة وامتقيد الآخر إذ لا 

سيرة في امتععاضيين وم  الععاضض فشيء منهما لا يعم إما السيرة قائمة على الأخذ 

م  الكعاب وضوايات العلاج فهي ريضاً مععرية للترجيح بامتوافق وترك امتخالف 

بموافقة الكعاب وهي كذلك ومدلولها الالعزامي فيها يقعصر على القدض امتعيقن منها 

وليس ركثر لو لا امتعاضية لكان هذا اجة فلا اطلاق للمخصصين ليعمسك بهما 

ضية فيبقى الخبر في موضد الخبر امتخالف لو كانت مخالفعه بنحو العخصيص عند امتعا

امتخالف للكعاب اعى بحد العخصيص مشمولًا لاطلاق اخباض الطرح لعمامية 

اطلاقها فعشمل امتخالف م  الكعاب لو كان له معاضض ولو بنحو العخصيص 

بامتخالفة فيسقط عن الحجية ويبقى الخبر امتوافق على الحجية فنصل الى نفس 

ج، فهذا تخريج للترجيح بامتوافقة النعيجة من الترجيح بلا ااجة لاخباض العلا
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للكعاب على القاعدة مبنياً على ثبوت رخباض الطرح امتقيدة لدليل الحجية وهي غير 

اخباض العلاج على ما تقدم بيانه، من غير فرق بين اال الععاضض امتسعوعب لعمام 

 ـالععاضض بنحو العموم من وجه  ـالععاضض غير امتسعوعب  ةمدلول الخبرين رو اال

رصله  ـغاية الأمر ان الساقط عن الحجية في الحالة الأولى تمام مدلول الخبر امتخالف 

وفي الحالة الثانية اطلاق الخبر امتخالف لأنه مشمول لعموم امتوصول في رخباض  ـ

 الطرح، ما خالف الكعاب.

فيمكن تخريجه على القاعدة الاولية بلحاظ ما  وإما الترجيح بمخالفة العامة

امتسألة الأولى وانه من شرائط الجم  العرفي هو رن يقال بامكان الجم  بين ذكر في 

خبرين مععاضيين رادهما مخالف للعامة والآخر موافق لهم ايث يجعل هذا من 

ة لا بلحاظ امتدلول الجم  العرفي بلحاظ الظهوضين في الجدية في قبال العقي

عصوم تقية غير واضد فيه ن امتخالف للعامة ااعمال صدوضه عن امتالاسععمالي فإ

وااعمال عدم الجدية يعيف جداً بخلاف الخبر امتوافق وإن كان جاداً في كلامه الا 

ان هذا الظهوض ظهوض في قباله ااعمال مععد به إن صدض تقية لأي سبب فيكون اال 

هذين الكلامين اال الظاهر والاظهر والاظهر هو امتخالف ري اظهر في الجدية فيما 

ظاهر فيها فيجم  بينهما بحمل الظاهر على الاظهر بهذه النكعة بلحاظ امتوافق 

مرالة الجد ايث يعمم من الدلالة الاسععمالية الى الظهوض العصديقي في الجدية 

وامتععاضيان إذا كان ظهوضهما بلحاظ مرالة الجد واادهما رقوى ظهوضاً قُدم على 

اً بلا فرق بين امتعاضية الآخر بحمل الآخر على العقية وعدم الجدية، وريض
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امتسعوعبة لعمام امتدلول رو غير امتسعوعبة بعد رن كان ااعمال العقية في اطلاق 

 الحديث دون رصله معقولًا ريضاً.

صااب الكفاية )قده( ان حمل الخبر امتوافق على  الا ان هنا اشكالًا اثاضه

إذا كان الععاضض  العقية كجم  عرفي مسعلزم سقوط الخبر امتوافق عن الحجية ضرساً

بنحو العباين إذ لا معنى للععبد بسند لا رثر له رو حمله على العقية وهو معنى سريان 

 (1)الععاضض الى دليل الحجية العام.

وقد تقدم إن هذا لا يلزم طرح الخبر بل انطراح الخبر من باب العقيد 

لا رن والعخصص لا العقييد والعخصيص لأن مويوع الحجية يرتف  في الخبر 

مويوعه موجود ويرد عليه تخصيص فإذا تم هذا البيان فلا يبعد صحة هذا النحو 

ويبقى  ـمويوع الحجية فيه  ـمن سقوط الخبر امتوافق تخصصاً لاضتفاع مويوعه 

 الخبر امتخالف للعامة على الحجية.

وإما الطولية بين امترجحين امتسعفادة من ضواية الراوندي التي ظاهرها طولية 

رجح بمخالفة العامة بعد امترجح بموافقة الكعاب فهل يمكن اثبات الطولية وتخريجها امت

على القاعدة ريضاً رو لا يمكن؟ وإمكان تخريجها على اساس مقعضى القاعدة 

باععباض رن الترجيح بمخالفة العامة إنما كان على اساس الجم  العرفي بحمل الظاهر 

ل يسقط راد الظهوضين عن الحجية إما من على الأظهر وهو فرع ثبوتهما فأي دلي

                                                           

  طبعة مشكيني 414ص 2كفاية الأصول ج (1)
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باب اخراجه عن مقعضيات دليل الحجية رو من امترجحات السندية فيرتف  مويوع 

هذا الترجيح ورخباض الطرح تسقط الخبر امتخالف للعامة عن الحجية فيما إذا كان 

مخالفاً للكعاب وم  عدم ثبوت الأظهر لا مويوع للجم  الدلالي، وإما إذا لم 

مخالفاً للكعاب فعصل النوبة الى امترجح بمخالفة العامة وهو حمل امتوافق على يكن 

 العقية والأخذ بالخبر امتخالف وبهذا تثبت الطولية.

فلو رضيد بها الشهرة الروائية امتساوقة م  العواتر  واما الترجيح بالشهرة:

ن بنفس والاسعفاية، كما اسعفاد السيد الخوئي )قده( فعخريج هذا امترجح يكو

البيان امتعقدم في الترجيح بموافقة الكعاب بعد اسعفادة الععميم من رخباض الطرح لكل 

 ما خالف دليلًا قطعياً كعاباً كان رو سنة.

وإن رضيد بها الشهرة الفعوائية فيكون تخريجها على القاعدة على اساس نكعة 

راوي عدم اماضة ذكرت في مبااث اجية خبر الثقة وانه هل يشترط فيه م  وثاقة ال

مععد بها على الخلاف، وإن العقلاء لا يكعفون بوثاقة الراوي ولذا قيل بأن اعراض 

امتشهوض موهن للخبر الصحيح ومجرد ثقة الراوي لا تصحح الخبر فإذا تمت هذه 

النكعة يمكن تعميمها في امتقام وانه إذا قامت شهرة مععد بها غير قائمة على 

ت فهي لا تقل عن الاعراض امتوجب للوهن بخبر الثقة الاسعنباطات والاسعنعاجا

وبهذا يكون الخبر امتخالف للمشهوض مصداق للكبرى ومثل هذا الخبر لا يكون 

مقعضى الحجية فيه تاماً الذي دليله السيرة العقلائية والأدلة اللفظية والسيرة لا 
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ايث توجب تشمل مثل هذا امتوضد وبهذا يمكن تخريج هذا امترجح على القاعدة، 

 الشهرة وهن الخبر ويكون امتقابل له اجة.

: فهنا ريضاً وجه لهذا الترجيح مسعفاد مما ذكر بأن واما الترجيح بالصفات

ينه وبين العخيير في الحجية الععيين عند الدوضان ب ـفي امتسألة الاولى  ـمقعضى القاعدة 

تعييناً، بل هو إما  مل اجيعهع رن رادهما لا يحععاضيينسعظهر في مواضد امتفقد ا

ليس بحجة وإما لو كان اجة فهي اجة تخييرية وهنا يمكن اثبات اجية الخبر الآخر 

تعييناً بأدلة الحجية العامة بلا ااجة الى يم دليل آخر على الترجيح لععين الأخذ 

هذا إذ لو كان اجة ة عه تعييناً( ايث يقط  بعدم اجيبالخبر الآخر )المحعمل اجي

تخييرية فهي ليست اجية بالفعل لو العزم بالآخر فاطلاق دليل كانت اجيعه 

الحجية للأخذ بالخبر امتلعزم به لا معاضض له فيمكن العمسك باطلاق دليل الحجية 

 العام لاثبات هذه الحجية.

: ان الاعدلية وغيرها توجب القط  بأن ضواية غيره ليست بحجة قد يقال

فيشمل اطلاق دليل الحجية ضواية الاعدل بلا  تعيينيه رصلًا وإذا كانت فهي تخييرية

معاضض فيعمسك به لاثبات اجية الاعدل الععيينية ولكن يوجد ااعمال تعين خبر 

 غير الاعدل ريضاً كونه سيداً وكريماً رو غيرهما من الصفات.

: إن هذه الصفات لا دخل لها بملاك الحجية الذي هو الكاشفية فأنه يقال

ل مثل هذه الصفات غير امترتبطة بمرالة الكشف منفي والطريقية وااعمال دخ

باطلاق دليل الحجية العام الظاهر في ان ملاكات الحجية قائمة على اساس 
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الكاشفية والطريقية هذا هو تخريج الترجيح بالصفات على القاعدة بلا ااجة 

ن رو اليقين بأن لاخباض العلاج لو تم هذا الشرط بأن الصفات روجبت الاطمئنا

 مل اجيعه الععيينية.علفاقد لها لا يحا

وإما الترجيح بالاادثية: لم يثبت الترجيح بها وإن تم سنداً ولكنها غير تامة 

دلالة، هنا قد يقال بإمكان تخريجه على مقعضى القاعدة ريضاً لأن الخبر الاادث 

)لو فرض مرجوايعه( فأنه اينما ترد ضوايعان مثلًا رادهما عن الباقر )عليه 

لام( والأخرى عن الكاظم )عليه السلام( يدوض الأمر بين تخصيص دليل الس

الحجية للخبر الاسبق زماناً لأنه قبل صدوض الخبر عن الكاظم )عليه السلام( تبقى 

نه دث من الآن وإذا رخذنا بالقديم فإاجيعه على االها وتنقط  لو رخذنا بالأا

دوض الأمر بين تقييد اطلاق يلغي دليل الحجية للخبر الأادث من ايث صدوضه في

رفرادي للخبر الأادث وبين تقييد ازماني للخبر الاسبق وم  الدوضان يقدم العقييد 

الافرادي على الازماني والااوالي فيهما لأنه راد رفراد الجم  العرفي فهنا 

الععاضض بين اطلاقي دليل الحجية الازماني بلحاظ الخبر الأسبق ولو عكسنا جعلنا 

جة واخرجنا الاادث من ضرس فهذا تقييد افرادي في اطلاق دليل الحجية الأقدم ا

فيحصل العنافي بين اطلاقات دليل الحجية العام اطلاق افرادي وآخر ازماني فيقدم 

 هذا تخريج لهذا امترجح. ،الأول

بأن الااكام امتدلول عليها في اخباض امتعصومين )عليهم السلام( ثابعة  لا يقال

م وليست مشرعة من قبلهم فعكون الاااديث كلها ناظرة الى فترة منذ صدض الاسلا
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زمنية واادة للعشريعات لا مععددة فالاادث صادض من الأول لا من الآن فيدوض 

 الأمر بين اطلاقين افراديين.

 ،: العنافي لا بين الحكمين الواقعيين بل العنافي بين اجية الخبرينفأنه يقال

اكم ظاهري معقوم  هامتعاضض لا من رصله لأن ترتف  من اين مجيءوالحجية 

بالوصول والجهل والعلم ونحوها، فإذا جاء امتعاضض اضتف  اجية امتقابل 

والااكام الظاهرية غير الااكام الواقعية وبلحاظ دليل الحجية واطلاقيهما الأمر 

الدائر بين ضف  اليد عن الاطلاق الافرادي رو الازماني فيقدم الأول فيعم هذا 

 لعخريج.ا

 العخريج غير تام الا ان هذا

نه لا تقدم لأاد الاطلاقين لأن الاطلاق وااد لا تقدم فيه والدلالة رولًا: فإ

 الاطلاقية بملاك وااد رفرادياً كان رو رزمانياً فلا وجه للعقديم هذا رولًا.

نه انما يعم لو كان دليل ا كبرى تقديم الاطلاق الافرادي فإوثانياً: لو قبلن

جية لفظياً وهنا هو لبي والادلة اللفظية امضائية لا تأسيسية فلا اطلاق لها الح

 والدليل اللبي اما يقط  بثبوته رو بعدم ثبوته ولذا الشك فيه يساوق عدم اجيعه.

فلا يعلم اطلاق لدليل الحجية متواضد الععاضض بين الخبرين الاادث والاقدم 

عد ويوح عدم كون الاادثية نكعة ان لم ندع العلم بعدم الفرق بينهما هذا ب

تقعضي الترجيح في باب الطرق والاماضات العقلائية فهذا امترجح لا يمكن تخريجه 

 على القاعدة.
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 ملحق توييحي لانقلاب النسبة 

 :نمثل لكل دليل بمجموعه ضمزا على شكل دائرة لها ضقم الدليل

كلا الدليلين م  اخعلاف لمجموعة لبين الدليلين .. نفس عناصر ا ـ نسبة العباين1

                                                                            ح                                 ولذا تساقطها يلغي كلا الدليلين ويرمز له: محمولها،

 ارمة                                                                                                    ح

 إذ لكل عنصر يكون محكوما بحكمين معنافيين وهو غير ممكن فيسقط

 الدليلان في مدلوليهما جميعا وتكون المجموعة خالية لا عنصر فيها

 وجوب                      وهذا ضمزها                                                               

 (1)شكل ضقم                                                                                                 

 .. بمعنى العقاء الدليلين في بعض عناصرها )رفرادها( ـ نسبة العموم من وجه2

                                                                                                                                     وبقاء بعض عناصر كل مدلول على االه، ويمكن العمثيل                            

 :                                                   بالشكل العالي 

 ولذا يسقط الدليلان في موضد الالعقاء امتشترك بينهما

 (2)شكل ضقم                                                                                       

 عناصر

 الدليلين

 مختصة   

 1 دليلل   

     

 

 مختصة

 2دليلل

 تعارضهما لكونهما مشتركين في عناصرهما
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ـ بمعنى اسعيعاب راد الدليلين تمام رفراد  ـ نسبة العموم والخصوص امتطلقة3

الآخر واخعصاصه لأجزاء خاصة به.. ويمكن الرمز لها بالشكل العالي .. فأفراد 

 شمول للدليلين الخاص والعام، بخلافالدليل الخاص م

 ما زاد على رفراد الخاص فهي مخعصة بالدليل العام.                                                      

 

وعلى هذا فندخل في مويوع انقلاب النسبة ـ وصوضها امتعصوضة، ومعناه تبدل 

موم من وجه ري من الععاضض النسبة بين الدليلين امتععاضيين من العباين رو الع

 امتسعقر        

( رو 1الى نسبة العموم والخصوص امتطلق ـ الععاضض غير امتسعقر ري من الشكل)

 (:3الى الشكل)           ( 2)

 امتععاضيان بنحو العباين وصوضتهما كالعالي: :الصوضة الأولى

 ره الصدقة على الفقيرتسعحب الصدقة على الفقير                              تك

 تباين                                               

 

 دليل 

 عام
 دليل

 خاص

 (3)شكل رقم     
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فإن مويوعيهما وااد وهو الفقير مطلقا ولكن اخعلف اكماهما فالأول اكمه 

الاسعحباب والثاني اكمه كراهة العصدق ومن هذا يحصل العباين لأن الفقير هل 

 يسعحب العصدق عليه رو يكره؟

 وله رنحاء ... نسععريها تباعاً:فإذا وضد تخصيص 

مخصصا لأادهما كما لو كان لا تسعحب الصدقة على الفقير  ـ لو كان1

 الهاشمي، فهو مخصص لدليل الاسعحباب وصوضته:

 ـ يكره2                   ـ يسعحب                       1                

 

 لا يسعحب

                        

 بعد العخصيص              

يسعحب العصدق على الفقير غير الهاشمي بعد إخراج امتخصص وهو دليل لا  

 يسعحب العصدق على الفقير الهاشمي

 

 الفقير  

 الهاشمي
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 ( 2فيخصص )                                      

 وهو دليل يكره والنسبة                                

 الخصوص والعموم امتطلقهي                           

من العباين الى العموم والخصوص امتطلق  2ـ  1وهنا انقلبت النسبة بين الدليلين 

(، 1) والنعيجة ـ هي اسعحباب العصدق على الفقير غير الهاشمي للعام امتخصَّص

( 2وعدم اسعحباب وكراهة العصدق على الفقير الهاشمي لدليل الخاص، والعام )

 بعد العخصيص. (1امتخصص بالعام )

(، ويؤخذ 3) وعلى عدم الانقلاب يحكم بعساقط العامين في غير موضد امتخصِّص

( ويعساقطان في الفقير غير الهاشمي فلا 1( في موضد تخصيص العام )2بمفاد العام )

 يثبت الاسعحباب ولا الكراهة، والأصل الإبااة م  عدم عام فوقاني يرج  إليه.

لعامين امتععاضيين بالعباين ـ كما لو وضد يحرم امتخصص لكلا ا ـ رن يكون2

العصدق على الفقير الهاشمي، ايث يخصص كلا الدليلين ـ دليلا الاسعحباب 

 والكراهة معا.
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 ـ يكره2                  ـ يسعحب                                  1           

 

 

 

لباقي من كل منهما يبقى فكل منهما تسقط اجيعه بمقداض الخاص )يحرم( وا

معاضيا م  باقي الآخر وبهذا يبقى الععاضض بينهما محكما كما كان قبل 

العخصيص ـ قيل بالانقلاب وعدمه فيعساقطان فيما بقي من مدلوليهما بعد خروج 

مقداض الخاص، ويرج  الى العام الفوقاني إن كان رو الى الأصل العملي، والنعيجة 

لعصدق على الفقير الهاشمي لدليل الخاص، وجواز على كلا القولين ارمة ا

 العصدق على الفقير غير الهاشمي للبراءة إن لم يكن عام فوقاني.

 ( بعد العخصيص2عام )    ( بعد العخصيص                 1عام)          

 

 

 

التصدق على 

 الفقير                    

التصدق على 

                 الفقير    

يحرم  
 التصدق

يحرم 
 التصدق
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مخصصان كل منهما يخصص كلا العامين امتعاضيين ـ تحت رية نسبة  ـ رن يرد3

هما والنعيجة هي النعيجة السابقة وذلك لبقاء النسبة بينهما على العباين بعد كانت بين

 .إعمال كلا امتخصصين

 (2عام )                                 (             1عام )         

 

 

 

 2خاص                                                    1ر:  خاص 

 بينهما تباين                                  

                                                   (1)              

 1خاص                               لقعموم وخصوص مطب: 

 

                            

(2) 
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 (2)     (    1)          وخصوص من وجه ج: عموم

 

 

متخرج من العامين وااد فلا تعغير النسبة: انظر امتثال في فعلى جميعها فإن امتقداض ا

 الشرح.

  وهنا امتقداض امتخرج من العامين يتراج  بعد إن كان مجموع الخاصين

 (2عام )            (                                  1عام )       

 

 

 

 

 

 وهنا امتقداض امتخرج هو خصوص الخاص الأعم

 2العام                                                     1العام             

 

 

 

 

 1خاص           

 2خاص

 

 

 2خاص

 1خاص         

 

 2خاص         

 1خاص          

 

 2خاص          
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فهنا رصبح امتقداض امتخرج ليس هو مجموع الخاصين بل خصوص الخاص الأعم 

( لأن الأصغر معضمن بالأكبر اال كونه النسبة بين الخاصين هي العموم 2)

 والخصوص امتطلق.

 

 

 

 ويبقى                                      

            

 

 .وامتخرج هنا هو مجموع الخاصين في غير موضد الاجعماع

 

امتخصصان، رادهما يخصص كلا العامين امتععاضيين والآخر  ـ رن يكون 4

 يخصص رادهما، كالشكل العالي:

 

 

 2خاص    1خاص

 

 

 

 يسقط للتعارض    
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 2عام                                                                      1عام           

 

 

 فقط 2  يخصص عام  (          2يخصص عام )             1يخصص عام   

 (2(                                    مخصص لأادهما )1مخصص مشترك ) 

 

 

 

وهذا امتخصص امتشترك لا ينعج نسبة جديدة بين العامين فيبقى على العباين لأن 

 وااد وهو مقداض امتخصص امتشترك.امتخرج منهما بمقداض 

 االة إخراج امتخصص امتشترك ... لا رثر للإنقلاب ... وهي نفس النحو
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 ـ يكره العصدق على العالم 2عام      ب العصدق على العالم            ـ يسعح 1عام 

 

                                  

 لنسبة العباينا                                       

 

وإذا لواظ امتخصص امتخعص بأادهما فإذا خصصه في غير موضد العخصيص 

 امتشترك كما في الشكل:

 دليل يسعحب                   دليل يكره                                                   
 

                                              

                                                       انقلبت النسبة الى                                                   

      العموم والخصوص                                                                    

 

  

 لا يكره العصدق على الفقير العادل                    

 وهذا كالنحو الأول امتعقدم                                       

 مشترك                  

 

                        

                                            

 

 مشترك                  

 

 

                          

 

يحرم 

التصدق 

على العالم 

 الفاسق

 المخصص المشترك       

 

 الخاص

  

 المخصص المشترك

 

يحرم 

التصدق 

على العالم 

 الفاسق
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فامتخصص امتخعص يخصص دليل الكراهة ولا يخصص دليل الاسعحباب لعدم 

 تنافيهما

ورما بناء على عدم الانقلاب لا يخصص دليل يكره بعد تخصيصه بكلا امتخصصين 

لانقلاب والنعيجة هي دليل يسعحب فيكون االه اال النحو الأول بناء على عدم ا

الفقهاء العدول للمخصِّص الخاص وتساقط العامّين في  العصدق على عدم كراهة

غير موضد امتخصص الخاص ـ ويرج  في موضدها الى العام الفوقاني إن وجد رو 

 الأصل العملي وهو الإبااة.

يكره ورما لو كان بين امتخصصين غير نسبة العباين ـ كما لو كان دليل الخاص ـ لا 

العصدق على الفقيه من العلماء ويحرم العصدق على العلماء الفساق .... والنسبة 

                بينهما عموم من وجه كما في الشكل  :  

 فقيه فاسق              

 

رو كان دليل خاص ـ لا يكره إكرام فاعلي الذنب ولو صغيرا من العلماء ـ وهو رعم 

ل الكبيرة ـ فهذا العنوان امتخصص لدليل الكراهة رعم من الفاسق لإخعصاصه بفاع

 راد رنحاء الشق مطلقا من الفاسق الذي هو امتخصص امتشترك وهذا ما يدخله في

 الخامس القادم.                            
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                    لا يكره إكرام فاعل الذنب مطلقا                                                             
                                                     

                                                                                                          

                                                              

                                                                                                                                                         

 فاعل الكبيرة خاصة                                                                    

 هما بعخصيص راد العامين .. ولنفريهما:مخصصان ينفرد كلّ من ـ رن يرد 5

لا يسعحب العصدق على العالم الفاسق .. ولا يكره العصدق على العالم العادل، 

والأول مخصص لدليل الاسعحباب والثاني يخصص الكراهة .. ولهذين امتخصصين 

 رنحاء رضبعة:

 :ر: رن يكونا مععاضيين

 يكره                                       يسعحب                             

 تباين 

 

 تخصيص                   تخصيص                            

 لا يكره       تباين مويوعي بين العادل     لا يسعحب            

 والفاسق من العلماء                                    

 فاعل الذنب  

 الصغير  

العالم 

 الفاسق

العالم 

 العادل
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دمه، وإن الحجة من العامين على القولين والنعيجة واادة على الإنقلاب وع

 واادة.

وله شقّان .. فرض اسعيعاب الخاصّين اقيقة رو عرفا تمام مدلول العامين وفي هذا 

الشق لا رثر لإنقلاب النسبة كما هو وايح، لأن فرض مخصصية العام امتخصَّص 

 )يسعحب( ليس بأولى من فرض مخصصية العام امتخصَّص )يكره( للعام الأول.

والنعيجة هي العفصيل ايث يسعحب إكرام العالم العادل، ويكره إكرام العالم 

 الفاسق .. كما مويح بالشرح.

 يكره بعد العخصيص   يسعحب بعد العخصيص                         

 

 

 

 

 ولو كان امتخصصان غير مسعوعبين للعامين .. كما لو وضد

ولا يكره العصدق على الفقيه العادل،   صدق على الفاسق النحوي  لا يسعحب الع

 هنا رخذ خصوص الفقيه من العلماءو النحوي من الفساق.      وهنا اخذ خصوص

 

 

 

يستحب اكرام 

 م العادلالعال

 

 

 

يكره اكرام العالم 

 الفاسق

 

لا يستحب 

اكرام النحوي 

 الفاسق

لا يكره اكرام 

 العالم العادل
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وهما بمجموعهما لا يسعوعبان مدلول العامين ايث يبقى منهما موضد يجعمعان فيه 

 بالنفي والإثبات وهو موضد العالم النحوي العادل، والفقيه الفاسق.

  ان رييق من العامـ لو كان امتخصص

 عام يكره            عام يسعحب                                              

 

 

 تعاضض بالخصوص              تعاضض بالخصوص                                         

 دللا يكره العصدّق على الفقيه العا ق على الفاسق النحوي     لا يسعحب العصدّ 

 .......... تباين ..........                                         

 

فلم يكن الفاسق لعمام العلماء بل لخصوص النحوي ولم يكن العادل لعمام 

العلماء بل لخصوص الفقيه ـ كما في الصوضة السابقة فيبقى تحت العامّين ما 

يه الفاسق( وهما مععاضيان، يشتركان فيه ـ وهو )العالم النحوي العادل ـ والفق

فعلى انقلاب النسبة ـ تكون النسبية بين العامين بعد تخصيص كل منهما بمخصصه 

 هي العموم من وجه: 
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 يسعحب بعد العخصيص    

 ـــ يكره بعد العخصيص

 العالم النحوي والفقيه الفاسق           

 لعموم من وجه.والنسبة امتنقلبة هنا لا جم  عرفي بينهما .. وهي نسبة ا

والنعيجة واادة هي يكره العصدّق على العالم النحوي الفاسق تمسكا بدليل يكره ـ 

إذ لا معاضض له اجة ويسعحب العصدّق على العالم العادل تمسكا بدليل يسعحب 

.. 

 ويعساقط العامّان في غير موضد العخصيص.

ـ كما لو  بين امتخصصين هي العموم والخصوص من وجه ب : رن تكون النسبة

وضد مخصص على دليل الاسعحباب هو لا يسعحب إكرام العالم الفاسق ـ ووضد لا 

يكره إكرام العالم الهاشمي والنسبة بين الهاشمي والفاسق هي العموم الخصوص 

 من وجه، وهنا فريان:

 الأول: إنه لا تنافي بين امتخصصين ـ إذ لا تنافي بين لا يسعحب ولا يكره:

 لا يكره                                             لا يسعحب             

 غير معنافيين                                        
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وفرض رن بينهما تناف ـ كما لو لوضود يسعحب إكرام العالم الهاشمي ـ ويخصص 

 دليل يكره ووضد يكره إكرام العالم الفاسق ـ وهو مخصص لدليل يسعحب:

 عحب إكرام العالم                                 يكره إكرام العالم يس     

      

 

 

 

 ( خاص يكره         خاص يسعحب1         

 .... بينهما تنافي بالعموم من وجه 

 الفاسق الهاشمي        

فعلى الانقلاب فإن النسبة بين العامين، العموم من وجه ـ لععاضيهما في موضد 

ماع رو لكونهما معباينان على عدمه، إذ النعيجة على العدم هي اجية كل من الإجع

 العامين فيما وضد فيه العخصيص على الآخر قيعساقطان في غيره.

تعاضض ـ فإن موضد الإجعماع بعد سقوطه يبقى تحت  رما لو كان بين الخاصين

تعاضض فموضد العامين فيق  الععاضض بين العامين لأنهما معباينان، ولو لم يكن 

 الأصولية وعلىواجعماعهما خاضج عن العامين وهنا فرق في النعيجة الفقهية 

 يستحب         يكره                                       

العالم 

 الفاسق

العالم 

 الهاشمي
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لا جم  عرفي لأن النسبة امتنقلبة لا جم  عرفي فيها وهي العموم القولين 

والخصوص من وجه. فلو قال يسعحب اكرام العالم الهاشمي وهو مخصص لـ 

ق وهو مخصص ليسعحب .. وهنا لا )يكره إكرام العالم( ويكره إكرام العالم الفاس

 تنافي بين لا يكره ولا يسعحب:

 لا يكره   لا يسعحب      (    2

 ..... لا تنافي بينهما                                                

 

والنعيجة الفقهية على الأول: يسعحب إكرام العالم الهاشمي رما مطلقا رو 

عحب، ويكره إكرام العالم الفاسق غير الهاشمي خصوص العادل لدليل العام يس

... هذا على الأولى .. ويشمل اعى الهاشمي ـ يكره إكرام العالم الفاسق الهاشمي 

 على الثانية لعدم الععاضض بين الخاصين.

 وهكذا بالنسبة للفاسق ...

 عموم مطلق ـ على فريين: ج : لو كان بين الخاصين

وضد لا يكره إكرام العالم امتسلم ـ ولا يسعحب إكرام ـ عدم العنافي بينهما كما لو 1

العالم العامي والأول يخصص عام يكره إكرام العالم ـ والثاني يخصص عام 

 يسعحب إكرام العالم والنسبة بين امتسلم والعامي عموم مطلق.
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 عام يسعحب                                          عام يكره

 

 

 

 

 يخصص يكره                                                   

 يخصص  يسعحب                           

 لا يكره إكرام امتسلم                                      

 

 لا يسعحب            

 إكرام العامي               

 طلقنسبة العموم امت                                         

 

 فعلى الإنقلاب:

 يكره بعد العخصيص          دليل يسعحب بعد العخصيص                     

 يخصص                                            

 

 

 العالم غير

 العامي

 العالم غير

 المسلم
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 ـ العالم الشيعي ـ يسعحب إكرامه، والعالم العامي لا يكره ولا يسعحب إكرامه 

 

   عحب إكرام العالم العامي ولا يكره إكرام العالم العاميلا يس         دليل يسعحب           

 والعالم غير امتسلم يكره إكرامه.

 

 دليل يكره بعد العخصيص

وعلى عدم الإنقلاب: فالعالم الشيعي يسعحب ـ والعامي لا يسعحب ولا يكره في 

 اال فرض عدم الععاضض بين الخاصين.

 ط العامين بعد تعاضيهماوالعالم غير امتسلم لا يسعحب ولا يكره لسقو

رما لو فرض تعاضض الخاصين كما لو وضد يكره إكرام العالم العامي ... ويسعحب 

 إكرام العالم الشيعي ـ والأول يخصص عام يسعحب والثاني يخصص عام يكره.

 فيجم  بين الخاصين ... يسعحب إكرام العالم امتسلم، ويكره إكراه العالم العامي

 يسعحب إكرام العالم امتسلم يخصص عام يكره صص عام يسعحب                  إكرام العامي يخيكره 

 

 

 

  

 يسعحب إكرام العالم الشيعي     الم السني العامي            يكره إكرام الع 

 

 يخصص دليل يكره إكرام العالم    حب إكرام العالم          يخصص يسع   



 (308........).........................صول......الوسيط في علم الأ   

 .رموز له بـ )ر( فلا يوجد فرق في الإنقلاب وعدمهوهي نفس الشق الأول امتعقدم امت

معساويين مويوعا وغير معنافيين ـ لا يسعحب إكرام  د( رن يكون الخاصان

 العالم الكافر ولا يكره إكرام العالم الكافر ـ ولا تنافي بينهما

 رما لو تنافيا ـ كمل لو قال يسعحب ويكره وهما معباينان ومعساويان فلا تخصيص 

 خاص يسعحب           خاص يكره                     

 .... تخصيص عام لا يكره                         تخصيص                                 

 عام لا يسعحب

 معساويان ومعنافيان فلا تخصيص

 والنعيجة لا فرق بين القولين الإنقلاب وعدمه.

دمه، والصوض الأضبعة الأولى والصوض هذه هي نعيجة الصوض الثمانية للإنقلاب وع

 الأضبعة للصوضة الخامسة فيصبح المجموع ثمانية.
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 خاتمة في الاجتهاد والتقليد

 فصل في الاجتهاد

 قوله )قده(: ))فصل

الاجتهاد لغة: تحمل المشقة، واصطلاحا كما عن الحاجبي والعلامة:  

عي، وعن استفراغ الوسع في تحصيل الظن في تحصيل الظن بالحكم الشر

غيرهما: ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الاصل فعلا 

 أو قوة قريبة.

ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحاً، ليس من جهة 

الاختلاف في حقيقته وماهيته، لوضوح أنهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه، 

رة إليه بلفظ آخر؛ وإن لم يكن مساويا له بل إنما في مقام شرح اسمه والاشا

حسب مفهومه، كاللغّوي في بيان معاني الالفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر، ولو كان 

 أخص منه مفهوما أو أعم.

ومن هنا انقدح انه لا وقع للايراد على تعريفاته بعدم الانعكاس او 

ة عدم ضرور -الاطراد، كما هو الحال في تعريف جل الاشياء لو لا الكل 

لغير علام  -الإحاطة بها بكنهها او بخوصها الموجبة لامتيازها عما عداها

 الغيوب، فأفهم.((
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 خاتمة في الاجعهاد والعقليد

 فصل في الاجعهاد

الاجعهاد لغة: هو تحمل امتشقة، يقال فلان رجعهد في الأمر الكذائي ري  

 ا:تحمل امتشقة في سبيله وفي الاصطلاح قد غرف بععريفات منه

للحاجبي والعلامة هو اسعفراغ الوس  في تحصيل الظن بالحكم  -1

 الشرعي.

( امتنهج الراب  في الاجعهاد والعقليد هو 1للبهائي في زبدة الأصول) -۲ 

ملكة يقدض بها على اسعنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا رو قوة قريبة، 

لا يشمل ما يؤخذ من امتداضك ويقصد من الأصل مدضك الحكم بما هو اجة واينيذٍ 

غير الثابت اجيعها والقوة والفعل بقوله فعلا رو قوة قريبة قيدان للاسعباط لا 

للملكة، للزوم فعلية امتلكة، وامتراد من الأول الاقعداض على الاسعنباط الفعلي بلا 

غير االة انعظاضية غير امتراجعة الاععيادية، ومن الثاني ماكان له االة انعظاضية من 

تلك الجهة، والقربية قيد كي لا يشمل عوام الناس، وهذان الععريفان وغيرهما لا 

يقصد بهما الععريف الحقيقي بل يقصد بهما شرح الأسم وتوييح اللفظ بلفظ آخر 

سواء كان اللفظ الآخر رعم رو رخص رو مساو لا الععريف بالجنس والفصل رو 

لا علام الغيوب وما دامت ليست الخاصة وهي اقائق الاشياء ولا يحيط بها ا

 (.1تعاضيف اقيقية فلا للاشكال عليها بعدم الطرد والعكس، ثم رمر بالفهم)

                                                           
 المنهج الرابع الاجتهاد والتقليد 141زبدة الأصول  (1)
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******** 

( تفسير الفهم اشارة إلى ضعف ما أفاده في كون التعاريف اللفظية لا حقيقية من 1)

ي على عدم الاحاطة بكنهها أو بخواصها فأن ذلك لا ينافي كونهم بصدد التعريف الحقيق

حسب وسعهم ومقدار طاقتهم لتصريحهم بأن القيد الفلاني هو لإخراج كذا ولإدخال كذا 

وهو قرينة قطعية أنهم بصدد التعريف الحقيقي وفي مقام بيان النكتة ذكره في العناية .. هذا 

 أولا.

ثانيا: لو كانوا بصدد شرح الاسم لما اختلفت عباراتهم إذ العبارة الأكثر ايضاحا 

 وإنما تتعدد لاختلاف الحقيقة وكل ينظرها من وجهة نظره. واحدة

ثالثا: أنه بناء على كون التعاريف شروح أسمية فالأولى تعريفه بالمساوي وتبديل 

الظن بالحجة لا تحصل المساواة الا مع قيد الحكم الفرعي لتخرج المسألة الأصولية والمسألة 

 الاعتقادية الشرعية.
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ن، فألاولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه، قوله )قده(: ))وكيف كا

فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلا لا الظن حتى عند العامة القائلين 

بحجيته مطلقا، أو بعض الخاصة القائل بها عند انسداد باب العلم بالأحكام، 

فإنه مطلقا عندهم، أو عند الانسداد عنده من أفراد الحجة، ولذا لا شبهة في 

استفراغ الوسع في تحصيل غيره من أفرادها من العلم بالحكم أو غيره مما  كون

 اجتهادا أيضا. ۔اعتبر من الطرق التعبدية الغير المفيدة للظن ولو نوعا 

ومنه قد انقدح أنه لا وجه لتأبي الاخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى، 

حجية بعض ما  فإنه لا محيد عنه كما لا يخفى، غاية الامر له أن ينازع في

يقول الأصولي باعتباره ويمنع عنها، وهو غير ضائر بالاتفاق على صحة 

الاجتهاد بذاك المعنى؛ ضرورة أنه ربما يقع بين الاخباريين، كما وقع بينهم 

 وبين الأصوليين.((

 

والأولى في تعريف الاجعهاد تبديل الظن بالحجة عليه فهذا اسعفراغ الوس  في 

كم الشرعي لا تحصيل الظن بالحكم لأن امتناط في تحقق تحصيل الحجة على الح

الاجعهاد هو اصول الحجة على الحكم فإذا اصلت الحجة كان الاجعهاد 

ااص" اعى إذا لم يكن تلك الحجة مفيدة للظن بالحكم الواقعي كما في 

الأصول العملية فأن الحكم بالأصل اجعهاد ريضا وكذا لو اسعند إلى غيره من العلم 
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ط  كما لو اععمد على خبر غير معواتر لاثبات الحكم فأن ذلك اجعهاد، وإن والق

لم يحصل الظن بالحكم الشرعي، وقد قيد تحصيل الحجة على الحكم بالقوة 

 والفعل.

وامتراد بالقوة رنه لو رضاد تحصيلها بالفعل رمكنه ذلك، وإما بالفعل بمعنى 

ان اسعنباط الحكم كان موقوفا اصولها الفعلي يمكن العمثيل للأول كما لو فرض 

على شيء من مراجعة بعض امتصادض فأن الحجة على الحكم لا تكون ااصلة 

 بالفعل بل بالقوة وذلك يسمى اجعهاداً ريضا.

وإما لو اصل الظن بالحكم الشرعي فإن كان الظن اجة كما قيل بحجيعه 

م عند بعض مطلقا عند العامة رو قيل بحجيعه في خصوص صوضة انسداد باب العل

الخاصة كان تحصيل ذلك الظن بالحكم اجعهاد، لكن لا من باب تحصيل الظن 

بالحكم بل من باب تحصيل الحجة، ولو لم يكن الظن اجة متا كان تحصيله 

اجعهاد، والذي ذكر الظن في تعريف الاجعهاد إنما ذكره من جهة رنه من مصاديق 

 الحجة لا لخصوصية فيه.

عنفر الأخباضي من الاجعهاد فإن الاجعهاد بهذا امتعنى ومنه ظهر رنه لا وجه ل

مما لا محيص عنه لا بمعنى تحصيل الظن  -بمعنى تحصيل الحجة على الحكم  -

( نعم للإخباضي رن يناقش في اجية بعض الأموض بأن 2ليكون العنفر منه صحيحاً )

يمن  من ينكر اجية بعضها كانكاضه اجية الظواهر مثلا الا ان انكاضه  هذا لا 

تسليم صحة الاجعهاد بمعنى اسعفراغ الوس  لعحصيل الحجة على الحكم لأن مثل 

هذا النزاع في تشخيص صغريات الحجة ضبما يق  بين الأصوليين انفسهم كما يق  

 بين الاصولي والاخباضي رو بين الاخباضيين رنفسهم.
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لعلم هذا وقد وضدت في عباضة الكعاب )في تحصيل غيره من افرادها من ا

بالحكم رو غيره؛ بما اععبر من الطرق الععبدية الغير امتفيدة للظن ولو نوعاً اجعهاداً 

ريضاً لا يوجد طريق تعبدي ولا غير تعبدي هو مما لا يفيد الظن بالحكم ولو نوع 

فإن هذا شأن الطرق والاماضات رن تكون مفيدة للظن ولو نوعا لا شخصا وهذا هو 

دية المحضة كالبراءة وقاعدتي الحل والطهاضة وغيرهما ولو الفاضق بين الأصول الععب

جاز رن يكون الطريق غير مفيد للظن ولو نوعة لم يبق بينه وبين الأصل العملي 

 المحض فرقاً.

******** 

أنه لا وجه لتنفر الاخباري لوضوح إن مقصود القائل بتحصيل الظن هو الظن  (2)

الادلة الخاصة أو بدليل الانسداد والا فالظن بما هو هو المعتبر لا مطلق الظن، واعتباره إما ب

 منهي عنه بمقتضى الايات والروايات الناهية عن العمل به.

وأولى من التبديل اسقاط الظن رأسا فيقال في التعريف هو استفراغ الوسع في تحصيل 

 الحكم الشرعي مطلقا ظاهريا كان أم واقعيا.

كم ظاهري بل بجعل الحجة ولذا التزم بتبديل والمصنف لا يقول بالأمارات بجعل ح

 . -على الحكم الواقعي  -الظن بالحكم بالحجة عليه 
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 قوله )قده(: ))فصل: في تقسيم الاجتهاد الى مطلق ومتجزئ

ينقسم الاجتهاد إلى مطلق ومتجزئ، فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به 

صل معتبر عقلا أو نقلا في على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة، أو أ

الموارد التي لم يظفر فيها بها، والتجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض 

 الأحكام.

ثم إنه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للاعلام، وعدم التمكن من 

الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردد منهم في بعض المسائل إنما هو 

اقعي، لاجل عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه، أو بالنسبة إلى حكمها الو

 عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع.

وأما بالنسبة إلى حكمها الفعلي، فلا تردد لهم أصلا، كما لا إشكال في 

إذا جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به، وأما لغيره فكذا لا إشكال فيه، 

على ما يأتي  -كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالاحكام مفتوحا له 

بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما، فجواز تقليد  -من الأدلة على جواز التقليد 

الغير عنه في غاية الاشكال، فإن رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم 

نما دلت على جواز رجوع غير العالم الى بل إلى الجاهل، وأدلة جواز التقليد إ

العالم، كما لا يخفى، وقضية مقدمات الانسداد ليست إلا حجية الظن عليه لا 

على غيره، فلا بد في حجية اجتهاد مثله على غيره من إلتماس دليل آخر غير 
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دليل التقليد وغير دليل الانسداد الجاري في حق المجتهد، من إجماع أو 

ليل الانسداد في حقه، بحيث تكون منتجة لحجية الظن جريان مقدمات د

الثابت حجيته بمقدماته له أيضا، ولا مجال الدعوى الإجماع، ومقدماته كذلك 

غير جارية في حقه، لعدم انحصار المجتهد به، أو عدم لزوم محذور عقلي من 

به عمله بالاحتياط وان لزم منه العسر، إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجو

 مع عسره.

بأن انحصر المجتهد، ولزم من  -نعم، لو جرت المقدمات كذلك 

 -الاحتياط المحذور، أو لزم منه العسر مع التمكن من إبطال وجوبه حينئذ 

كانت منتجة لحجيته في حقه أيضا، لكن دونه خرط القتاد، هذا على تقدير 

 الحكومة.((
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 فصل: تقسيم الاجعهاد الى مطلق ومعجزي

لاجعهاد الى اجعهاد مطلق بأن يكون الشخص بواسطة اجعهاده قادضة ينقسم ا

على اسعنباط جمي  الااكام، والى اجعهاد معجزي بأن يكون قادضا على اسعنباط 

إما الاجعهاد امتطلق فالكلام فيه  -قسم من الأاكام فقط  -بعض الااكام 

 يق  في مقامات: 

جواز العمل به، الثالث: في الأول: في رصل الاجعهاد امتطلق، الثاني: في 

 نفوذ اكم وقضاء المجعهد امتطلق وعدمه.

إما امتقام الأول: فقد يقال بعدم امكانه في جمي  امتسائل ولذا لا نرى مجعهدا 

واادا لا يحصل له تردد في بعض امتسائل، إلا رن الصحيح هو امكانه لأن الاجعهاد 

فمن امتمكن جدا رن يحصل  (3إذا كان بمعنى امتكنة على اسعنباط الأاكام )

لشخص ملكة على اسعنباط جمي  الااكام والتردد الحاصل في بعضها فهو ليس 

تردداً في الحكم الظاهري وإنما هو تردد في الحكم الواقعي بسبب عدم قيام دليل 

 مععبر عليه وإلا فليس تردده ناشئا من ييق قدضته على الاسعنباط.

في جواز العمل للمجعهد على يوء اجعهاده وإما امتقام الثاني: فلا اشكال 

في اق نفسه وإما عمل الغير به امتعبر عنه بالعقليد، فإن كان المجعهد إنفعااي بأن 

يرى انفعاح باب العلم والعلمي فالعمل برريه مما لا اشكال فيه كما سيأتي في فصل 

م والعلمي فجواز العقليد ان شاء الله تعالى، وإن كان انسدادياً يرى انسداد باب العل

تقليده محل اشكال لأن اثبات جواز تقليده اما ان يكون بأدلة جواز العقليد وضجوع 

الجاهل إلى العالم، واما ان يكون بدليل الانسداد امتثبت لحجية الظن وكلاهما لا 

يصلح لذلك رما الأول فباععباض ان المجعهد الانسدادي ليس عامتاً بالااكام الشرعية 
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الرجوع إليه من ضجوع الجاهل إلى الجاهل بالحكم، ومعلوم رن ردلة ومعه يكون 

 جواز العقليد إنما دلت على جواز ضجوع الجاهل إلى العالم.

واما الثاني فباععباض ان مقدمات دليل الانسداد وإن رثبعت اجية الظن الا 

عليه انها تثبت في اق المجعهد فقط لأنه من يجري مقدمات دليل الانسداد في اقه، و

فلا بد من العماس دليل آخر غير ردلة جواز العقليد وغير دليل الانسداد الذي يجريه 

المجعهد في اق نفسه وذلك الدليل الاخر ليس هو الا الاجماع رو اجراء مقدمات 

دليل الانسداد في اق العامي غير دليل الانسداد الذي رجراه المجعهد في اق نفسه 

مسألة الانسداد مسألة اادثة في العصوض امتعأخرة لا  وكلاهما باطل رما الأول لأن

رثر لها عند السابقين ومعه لا معنى للقول بانعقاد الاجماع في جواز ضجوع العامي 

 إلى المجعهد الانسدادي.

وإما الثاني فأن مقدمات الانسداد ليست تامة في اق العامي لإمكانه الرجوع 

د في المجعهد الانسدادي، وعلى تقدير عدم إلى غير الانسدادي لعدم انحصاض الاجعها

وجود مجعهد غير انسدادي، فيمكن رن يقال بأن على العامي العمل بالااعياط 

لعدم اسعلزامه اخعلال النظام، نعم قد يلزم منه العسر والحرج الا رن العامي لا 

مي لا يمكنه اثبات بطلان العسر والحرج لحاجعه إلى النظر في الأدلة وامتفروض انه عا

يمكنه ذلك وبالجملة مقدمات الانسداد لا تعم في اق العامي، نعم لو تمت بأن 

انحصر المجعهد بخصوص المجعهد الانسدادي وكان يلزم من الااعياط اخعلال النظام 

كان قول المجعهد  -رو كان يلزم منه العسر والحرج م  تمكنه من ابطالهما 

تمامية امتقدمات امتذكوضة خرط لكن دون اثبات  -الانسدادي اجة في اقه 

 القعاد، هذا كله على تقدير مسلك الحكومة.
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******** 

ان الاجتهاد في اصطلاحهم هو استفراغ الوسع في تحصيل الأحكام الشرعية عن  (3)

ادلتها هذا اطلاق، وقد يطلق ويراد به الملكة، وان صاحبها مجتهد ولو لم يتلبس بعد 

يق دائرة الملكة فمن اتسعت وكان قادراً على استنباط نوع بالفعل الخارجي وتتسع أو تتض

الأحكام الشرعية فهو مجتهد مطلق وإن لم يستفرغ وسعة في مسألة واحدة ولم يستنبط 

حكمها الشرعي اصلا ومن له ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الأحكام الشرعية فهو  

 متجزي.

هو استفراغ الوسع ممن له ملكة  وقد يجمع بين الاطلاقين ويقال: بان الاجتهاد

 الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

: بأن استفراغ الوسع هو لتحصيل الملكة فأن الحكم انما يتحصل بممارسة وقد يقال

العملية الاستنباطية فإذا ما حصلت فما معنى استفراغ صاحب الملكة وسعه، وهل هذا الا 

 دور.

ن الموقوف عليه غير الموقوف فأن استفراغ الوسع لتحصيل الملكة غيره : افأنه يقال

 الناشئ عنها وليس هذا ليلزم الدور.
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قوله )قده(: ))وأما على تقدير الكشف وصحته، فجواز الرجوع إليه في 

غاية الأشكال لعدم مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اخص حجية 

نسداد اختصاص حجية الظن بمن جرت في حقه ظنه به، وقضية مقدمات الا

دون غيره، ولو لم أن قضيتها كون الظن المطلق معتبرا شرعا، كالظنون الخاصة 

 التي دل الدليل على اعتبارها بالخصوص، فتأمل.

إن قلت: حجية الشيء شرعا مطلقا لا يوجب القطع بما أدى إليه من 

ره إلا تنجز الواقع مع الحكم ولو ظاهرا، كما مر تحقيقه، وأنه ليس أث

الاصابة، والعذر مع عدمها، فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلمي عليه 

 رجوع إلى الجاهل، فضلا عما إذا انسّد عليه. –أيضا  –

قلت: نعم، إلا أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الاحكام، 

 فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم.

التي يكون  -في موارد فقد الامارة المعتبرة عنده إن قلت: رجوعه إليه 

 ليس إلا الرجوع إلى الجاهل. -المرجع فيها الأصول العقلية 

قلت: رجوعه إليه فيها إنما هو لاجل اطلاعه على عدم الامارة الشرعية 

فيها، وهو عاجز عن الاطلاع على ذلك، وأما تعيين ما هو حكم العقل وأنه مع 

و الاحتياط، فهو إنما يرجع إليه، فالمتبع ما استقل به عقله عدمها هو البراءة أ

 ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده، فافهم.
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وكذلك لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق؛ إذا كان باب 

العلم أو العلمي له مفتوحاً، وأما إذا انسد عليه بابهما ففيه إشكال على 

 -كما أشرت آنفا  -لى نحو الحكومة، فإن مثله الصحيح من تقرير المقدمات ع

ليس ممن يعرف الأحكام، مع أن معرفتها معتبرة في الحاكم، كما في المقبولة، 

إلا أن يدعي عدم القول بالفصل، وهو وإن كان غير بعيد، إلا أنه ليس بمثابة 

يكون حجة على عدم الفصل، إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد 

جماعات والضروريات من الدين أو المذهب، والمتواترات إذا كانت جملة الا

أنه  -حينئذٍ  -يعتد بها، وإن انسد باب العلم بمعظم الفقه، فإنه يصدق عليه 

ممن روى حديثهم )عليهم السلام( ونظر في حلالهم )عليهم السلام( وحرامهم 

 قيقة.)عليهم السلام(: وعرف أحكامهم )عليهم السلام( عرفاً ح

وأما قوله )عليه السلام( في المقبولة )فإذا حكم بحكمنا( فالمراد أن مثله 

إذا حكم كان بحكمهم حكم؛ حيث كان منصوبا منهم، كيف؟! وحكمه غالبا 

يكون في الموضوعات الخارجية، وليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجة امرأة له 

)عليهم السلام( إنما من أحكامهم )عليهم السلام( فصحة إسناد حكمه إليهم 

 هو لاجل كونه من المنصوب من قبلهم.((
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واما بناء على الكشف فجواز الرجوع الى المجعهد الانسدادي محل اشكال 

 ريضا، لأن الدليل على جواز الرجوع إليه، رما هو دليل جواز العقليد واما هو

 دليل الانسداد وكلاهما لا يثبت ذلك.

لالة له على جواز الرجوع الى ظن المجعهد اما دليل جواز العقليد فلا د

 .-بالمجعهد  -الانسدادي بعد فرض اخعصاص اجية ظنه به 

واما مقدمات دليل الانسداد فهي تثبت اجية الظن متن تجري في اقه وهو 

المجعهد دون العامي، وضب قائل رن يقول رنه بناءً على الكشف رن الظن طريق مععبر 

الوااد امتنصوب من قبله غاية الأمر رن الكاشف عن نصبه الشاضع دليلا كالخبر 

كون الظن طريقا منصوبا شرعا هو مقدمات الانسداد بينما الكاشف عن نصبه 

الخبر هو الدليل الخاص كآية النبأ فإذا ثبت رن الظن طريق شرعاً فيجوز الرجوع من 

 (.4العامي إلى المجعهد الانسدادي فعأمل )

عن ذلك هو دليل الانسداد الجاضي في  والجواب عنه: مادام الكاشف

 خصوص اق المجعهد فلا يثبت النعيجة الا في اقه.

إن قلت: رن جواز الرجوع الى المجعهد الانفعااي من باب ضجوع الجاهل إلى 

ري انه عالم بالااكام الشرعية اعى بناء على  -العالم م  انه ليس كذلك 

ية وهذا وايح وليس عالم إذ هو ليس عالم بالااكام الواقع -الانفعاح 

بالااكام الظاهرية بناء على رن المجعول في باب الاماضات هو امتنجزية وامتعذضية لا 

جعل ااكاما ظاهرية كما هو العحقيق فالرجوع اليه ضجوع الى الجاهل فضلا عما 

 انسد باب العلم.
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قلت: نعم هذا صحيح؛ ولكنه عالم بمواضد قيام الحجة على الحكم الشرعي 

 -في كون امتوضد من مواضد وجود الحجة  -ج  العامي إليه ويقلده في ذلك فير

وفائدة الرجوع هو رن العامي سوف يطل  على الحجج الشرعية، وبعد اطلاعه 

عليها سوف يأخذ بها ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي فيكون من ضجوع الجاهل 

 إلى العالم.

ا وكذا الأصل العملي الشرعي إن قلت: إذا فقدت الأماضة امتععبرة شرع

يكون امترج  هو الأصل العملي العقلي، والرجوع إلى المجعهد ولو كان انفعااية 

ضجوع الى الجاهل لأنه ليس عالم بالحكم الشرعي ولا بقيام الإماضة الشرعية وإن 

 كان عامتا بالحكم العقلي والعقليد انما هو في الأاكام الشرعية دون العقلية.

العامي إلى المجعهد متعرفة رن امتواضد لا توجد فيها رماضة شرعية  قلت: ضجوع

ولا رصل عملي شرعي لا لعقليده في الحكم العقلي الذي هو البراءة رو الااعياط رو 

العخيير فأن تعيين الحكم العقلي يرج  رمره إلى العامي نفسه فما اسعقل به عقله 

 (5ثم رمر بالفهم) رخذ به ولو كان على خلاف ما ذهب إليه مجعهده

واما امتقام الثالث: وهو نفوذ اكم وقضاء المجعهد امتطلق وعدمه، فلا 

اشكال فيه لو كان انفعااية والسر في ذلك هي الروايات امتأثوضة في الباب من 

امتقبولة وغيرها، واما لو كان انسدادية فبناء على الكشف ايث يكون الظن طريقة 

من الطرق امتنصوبة من قبله عند الانفعااي فيكون منصوبة من قبل الشاضع كغيره 

الانسدادي عامتا بالااكام الشرعية الظاهرية كالانفعااي عينة، وعلى الحكومة 

فأقصى ما تقعضيه امتقدمات اينئذ هو اسعقلال العقل بحجية الظن في هذه الحال 

ام كحجية العلم في اال الانفعاح فلا يكون الانسدادي على هذا عالم بالااك
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الشرعية بل هو جاهل بها، ومن امتعلوم رن امتنصوب للقضاء ليس الا العالم بها 

كما في امتقبولة ينظران من كان منكم قد ضوى اديثنا ونظر في الالنا وارامنا 

وعرف ااكامنا فليريوا به اكمة فأني قد جعلعه عليكم ااكما فإذا اكم بحكمنا 

علينا ضد والراد علينا الراد على الله وهو فلم يقبله منه فإنما اسعخف بحكم الله و

 على اد الشرك بالله.

اللهم الا ان يقال ويدعي عدم القول بالفصل وم  عدم بعد هذه الدعوة الا 

انها ليست بمثابة القول بعدم الفصل ليكون اجة، نعم يمكن توجيه نفوذ اكم 

لكنه غير جاهل  وقضاء الانسدادي القائل بالحكومة فهو وإن كان جاهلا بالااكام

بجميعها بل بمعظمها ففي مواضد الاجماعات والضروضيات من الدين رو امتذهب 

وامتعواترات فهو عالم بالااكام الشرعية بل قد يعفق للمجعهد الانسدادي رن يقول 

باععباض بعض الطرق والاماضات كالانفعااي لاعينة ولكنه لا يفي بمعظم الفقه في 

لى بعض يصدق عليه عنوان قوله )عليه السلام( رنه نظره وبانضمام بعض هذه ا

 (6عرف ااكامنا فعشمله ردلة القضاء من امتقبولة ونحوها فينفذ اكمه وقضاؤه.)

واما قوله )عليه السلام( في امتقبولة )إذا اكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما 

بق بحكم الله رسعخف( وامتسعفاد منها هو كالصريح في لزوم كون اكم القايي ط

اكمهم ورنه مما يعوقف على معرفه ااكامهم في القضاء فلا يكاد يكفي مجرد معرفة 

الانسدادي القائل بالحكومة بجملة مععد بها من راكامهم ولو في غير القضاء من 

 مواضد الاجماعات والضروضيات من الدين رو امتذهب رو امتعواترات.

إذا اكم بحكمنا ... الخ ري والجواب عنه: إن امتراد من قوله )عليه السلام( 

إذا اكم بأمرنا لكونه منصوبة من قبلنا ... الخ لا رنه إذا اكم على طبق اكمنا كي 
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يعوقف ذلك على معرفة راكامهم في القضاء كيف واكم القايي غالبا ما يكون 

في امتويوعات الخاضجية من قبيل ملكية داض لزيد رو زوجية رمررة العمرو ونحوهما 

م )عليهم السلام( في امتويوعات كي يطابق اكمه اكمهم، فصحة ولا اكم له

اسناد اكم الحاكم إليهم وإنما هو لأجل كونه منصوبة من قبلهم وبأمرهم لا من 

 (7جهة كون اكمه على طبق اكمهم. )

******** 

: أنه لا قصور في ادلة (1)( وجه التأمل الذي ذكره المصنف ما ذكره في العناية4)

يث شمولها لها ودلالتها على جواز الرجوع إليه فإنه عالم بالأحكام الشرعية التقليد من ح

الظاهرية كالانفتاحي القائل بالظنون الخاصة عين غايته إن الانفتاحي قد علم بالطرق 

الشرعية المنصوبة بإدلة خاصة من الآيات والروايات فيما الانسدادي قد علم بنصبها شرعا 

 وهذا ما لا يوجب تفاوت فيما نحن بصدده ... الخ.من مقدمات دليل الانسداد 

وفيه إن شمول أدلة التقليد للظن الحاصل من مقدمات دليل الانسداد بعيدة من جهة 

إن أصل الدليل لا أثر له في زمن الخطاب وأبداعه العقلي لا يجعل ظنه المستفاد منه مشمولا 

قل واكتشافه ان الشارع جعل الظن لآدلة التقليد اطلاقا، هذا أولا، وثانيا: إن حكم الع

الحاصل من المقدمات معتبر شرعا فرع ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع مع انها 

 على سعتها غير ثابتة، وهذا يرجع إلى أصل الكشف.

( تفسير الأمر بالفهم إشارة إلى ضعف ما أفاده فيما لو أنحصر الرجوع بالأصول 5) 

العقل راجع إلى العامي وما أستقل به عقله ولو على خلاف ما العقلية وإن تعيين حكم 

 ذهب إليه المجتهد الذي يقلده.
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ووجه الضعف أن العامي لو ميز ما هو حكم العقل حينئذ لم يكن مقلدة عامية بل 

كان مجتهدأ كمقلده فأن تعيين ما هو حكم العقل عند فقد الأمارة المعتبرة من البراءة أو 

 من شأن الأوحدي من الاعلام لا شأن العامي. الاحتياط ليس الا

ويجاب على أصل إمكان الرجوع هو إن أدلة التقليد لا تنحصر بالايات والروايات 

فقط كي يدعي أنها مما تجوز الرجوع إلى العالم بالاحكام الشرعية لا الجاهل بها والمجتهد 

ة ادلتها هي السيرة العقلائية الانفتاحي في تلك الموارد جاهل بها كالانسدادي عيناً بل عمد

وهي مستقرة على الرجوع الى أهل الخبرة من كل فن لا خصوص العالم بالاحكام الشرعية 

والانفتاحي هو ممن يصدق عليه عنوان أهل الخبرة في الموارد التي يكون المرجع فيها 

 (1)الاصول العقلية دون الشرعية. 

ة على قسمين قسم حاز الخبرة من خلال الا ان هذا الجواب غير تام لأن أهل الخبر

تطبيق معلوماته التي اكتسبها وحصل عليها بدراسته وقسم حاز الخبرة من خلال الممارسة 

فقط كاهل الحرف والصناعات، ومن الواضح إن الرجوع في الفقه الى اهل الخبرة إنما هو 

فيما لو أريد بالرجوع إلى  بالنسبة إلى القسم الأول لا الثاني وبهذا يكون كلام الكفاية صحيح

العالم، وهو من أهل الخبرة لا إلى الخبير غير العالم، بمعنى لم تأت خبرته عن دراسته 

وممارسته بل عن ممارسته فقط، والرجوع الى الانسدادي في مثل هذه الحال ليس رجوع إلى 

 العالم بالاحكام الشرعية.

ة، ينظران من كان منكم قد روى ( الظاهر من قوله )عليه السلام( في المقبول6) 

حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكم ... الخ العارف باحكامهم 

في باب القضاء فيحكم على طبق حكمهم في مورد الخصومة لا أن مجرد معرفته بأحكامهم 

 ولو في غير القضاء مما له دخل وموضوعية في جعله قاضية.
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ة: وأصرح منه قوله )عليه السلام( بعد ذلك فإذا حكم بحكمنا فلم وأضاف في العناي

يقبل منه فإنما استخف بحكم الله فإنه كالصريح في لزوم كون حكم القاضي على طبق 

حكمهم في مورد الخصومة ومن المعلوم توقفه على معرفة احكامهم في القضاء لا على معرفة 

 .احكامهم في الجملة ولو في غير مورد القضاء

وأصرح من الكل( قوله )عليه السلام( في رواية أبي خديجة أنظروا إلى رجل منكم 

يعلم شيئا من قضايانا أو من قضائنا حيث أخذ فيها العلم بشيء من قضاياهم أو بقضائهم 

في كونه قاضية حاكما من قبلهم من دون كفاية العلم بشيء من احكامهم ولو في غير القضاء، 

 (1)امنا على الانسدادي لا يكفي في نفوذ قضائه وحكمه.فصدق عنوان عرف احك

( ما ذكره المصنف )قده( من دعوى أن حكم القاضي يكون في الموضوعات 7) 

الخارجية غالباً والائمة )عليهم السلام( لا حكم لهم فيها، غير سديد بل لهم احكامة كلية 

كر والتداعي والتحاكم ونحوهما كبروية في أصول القضاء، كالاحكام الواردة في المدعي والمن

وحكم القاضي في الموضوعات الخارجية هو ناشيء من تلك الاحكام الكلية الواردة عنهم 

)عليهم السلام( وعليه فصحة اسناد حكم القاضي في الموضوعات الخارجية اليهم انما هو من 

نصوبة من جهة نشوء حكمه من تلك الأحكام الكروية الواردة عنهم لا من مجرد كونه م

 (2)قبلهم مجعولًا من طرقهم وهذا واضح لدى المتدبر.

الا ان صاحب الكفاية كلامه متضمن ما ذكره صاحب العناية وهو أن يكون القاضي 

عارفة بأحكامهم الكلية في باب القضاء واما تطبيقاتها وهي الأحكام في موضوعاتها 

احكامهم الأصول التي وضعوها  الخارجية، فهي ليست احكاما لهم )عليهم السلام( وإنما

وعلى القضاة تطبيقها على موارد الخصومة الخارجية، ومعرفة شيئا من قضاياهم هو منشأ 

جعله قاضيا ومنصوبة من قبلهم، فالمصنف نظر إلى أن المعرفة لشيء من احكامهم هي سبب 
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ة هي منشأ النصب للقضاء فيما نظر صاحب العناية إلى أن معرفة شيء من الأحكام القضائي

 للنصب فالنزاع لفظي بين المصنف وصاحب العناية.
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 قوله )قده(: )) وأما التجزي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام:

الأول: في إمكانه، وهو وإن كان محل الخلاف بين الاعلام إلا أنه لا 

ينبغي الارتياب فيه، حيث كانت أبواب الفقه مختلفة مدركا، والمدارك 

لة وصعوبة، عقلية ونقلية، مع اختلاف الأشخاص في الاطلاع متفاوتة سهو

عليها، وفي طول الباع وقصوره بالنسبة إليها، فرب شخص كثير الاطلاع 

وطويل الباع في مدرك باب؛ بمهارته في النقليات أو العقليات، وليس كذلك في 

آخر لعدم مهارته فيها وابتنائه عليها، وهذا بالضرورة ربما يوجب حصول 

لقدرة على الاستنباط في بعضها لسهولة مدركه أو لمهارة الشخص فيه مع ا

صعوبته، مع عدم القدرة على ما ليس كذلك، بل يستحيل حصول اجتهاد 

مطلق عادة غير مسبوق بالتجزِّي، للزوم الطفرة. وبساطة الملكية وعدم قبولها 

تمكن بها التجزئة، لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الابواب، بحيث ي

من الاحاطة بمداركه، كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها، ويقطع 

بعدم دخل ما في سائرها به أصلا، أو لا يعتني باحتماله لاجل الفحص بالمقدار 

اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله، كما في الملكة المطلقة، بداهة أنه لا يعتبر 

طلاع فعلا على مدارك جميع المسائل، كما لا في استنباط مسألة معها من الا

 يخفى.((
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 ))الاجعهاد على نحو العجزي(( 

 والكلام يق  في مواي  رضبعة

 الأول: في إمكانه، والصحيح إمكانه لوجهين 

رولا: رن امتسائل تخعلف مداضكها سهولة وصعوبة فرب مسألة يكون مدضكها 

ألة رخرى كما وتخعلف امتسائل صعبة جدا فيصعب اسعنباط الحكم فيها بخلاف مس

من نااية رخرى وهي رن مدضك بعضها عقلي بينما مدضك البعض الآخر نقلي و 

معلوم إن الشخص تخعلف االه فربما يكون اسعنباط الحكم من امتدضك النقلي رسهل 

 عليه من اسعنباط الحكم من امتدضك العقلي وضبما يكون الأمر بالعكس.

امتطلق لا يمكن دفعة واادة بل يحصل بالعدضج ثانيا: إن اصول الاجعهاد 

فيحصل له رولا في بعض امتسائل ثم شيئا فشيئا يحصل له في جميعها فهو على 

 الدوام مسبوق بالاجعهاد امتعجري والا لزم الطفرة وهي مسعحيلة.

 وقد يسعدل على اسعحالعه بوجهين: 

عية ومن امتعلوم الأول: رن الاجعهاد هو امتلكة على اسعنباط الأاكام الشر

رن امتلكة رمر بسيط لا تقبل العبعيض والعجري بل هي إما رن تحصل وإما رن لا 

 تحصل ولا يمكن رن تحصل في بعض امتسائل دون بعض.

الثاني: إن المجعهد امتعجري لا يمكن رن يحصل له القط  بأنه لا يوجد دليل 

ه في امتسائل الأخرى التي آخر في امتسألة التي يريد اسعنباط اكمها بل يحعمل وجود

يعجز عن إسعنباط الحكم فيها، واينئذ لا يعم عنده الاسعنباط في امتسألة الا م  

الاطلاع على كافة الأدلة التي يحعمل اضتباطها بهذه امتسألة وهذا مما يسعلزم الاطلاع 
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على جمي  امتسائل امتوجب للاجعهاد امتطلق فلا يعحقق الاجعهاد امتعجزي، 

 باطل. وكلاهما

إما الأول: بأععباض ان العجزئ لا يسعلزم تجزئ امتلكة وإنما يسعلزم العجزئ في 

 مععلقها فعحصل في بعض الابواب دون البعض الأخر.

وإما الثاني: فلا مكان رن يحصل للمجعهد امتعجزئ القط  والاطمئنان بعدم 

ذكوض وجود مدضك آخر في الحكم للمسألة، كما يحصل القط  والاطمئنان امت

للمجعهد امتطلق وإن كان الاطلاع غير موجود له فيما يريد اسعنباط الحكم في 

مسألة معينة على جمي  امتداضك في جمي  امتسائل والاطلاع امتذكوض غير مععبر في 

الاجعهاد امتطلق فكذلك لا يععبر في الاجعهاد على نحو العجزئ إذا فحص بامتقداض 

 بعدم دخلها.اللازم امتوجب لحصول الاطمئنان 
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 –قوله )قده(: ))الثاني: في حجية ما يؤدي إليه على المتصف به، وهو 

محل الخلاف، إلا أن قضية أدلة المدارك حجيته؛ لعدم اختصاصها  –أيضا 

بالمتصف بالاجتهاد المطلق ؛ ضرورة أن بناء العقلاء على حجية الظواهر 

يده بما إذا تمكن من مطلقا، وكذا ما دل على حجية خبر الواحد، غايته تقي

 دفع معارضاته كما هو المفروض

الثالث: في جواز رجوع غير المتصف به إليه في كل مسألة اجتهد فيها، 

وهو أيضا محل الاشكال؛ من أنه من رجوع الجاهل إلى العالم، فتعمه أدلة 

جواز التقليد، ومن دعوى عدم إطلاق فيها، وعدم إحراز أن بناء العقلاء أو 

ما  -إن شاء الله تعالى  -تشرعة على الرجوع إلى مثله أيضا، وستعرف سيرة الم

 هو قضية الادلة.

وأما جواز حكومته ونفوذ فصل خصومته فأشكل، نعم لا يبعد نفوذه 

فيما إذا عرف جملة معتدة بها واجتهد فيها، بحيث يصح أن يقال في حقه 

المنسد عليه باب عرفا: أنه ممن عرف أحكامهم، كما مر في المجتهد المطلق 

 العلم والعلمي في معظم الأحكام.((

 

امتوي  الثاني: في اجية فعوى المجعهد امتعجزئ على نفسه فهو محل الخلاف 

ريضا بين الاعلام، الا ان الصحيح اجية فعواه لأن ما دل على اجية الظواهر من 
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لى اجية بناء العقلاء وسيرتهم رو ما دل على اجية الخبر الوااد مثلا لا يدل ع

الظواهر رو الخبر الوااد في خصوص المجعهد امتطلق بل يدل على الحجية في اق 

امتعجزئ ريضا غاية ما في الأمر رنه يلزم تقييده بما إذا كان الشخص الذي يريد 

العمسك بالظواهر رو بالخبر قادضة على دف  امتعاضيات والمجعهد امتعجزئ قادض على 

 ذلك لفرض رنه مجعهد .

الثالث: في جواز ضجوع الغير اليه، وهو ريضا محل الاشكال، لأنه  امتوي 

من ضجوع الجاهل إلى العالم فعشمله ردلة العقليد، ويمكن العمسك بما دل على 

جواز العقليد ري ما دل على ان الجاهل يجوز له رن يقلد العالم، ويمكن رن يقال 

من هذه النااية بمعنى إنها  بعدم جوازه لأن ما دل على جواز العقليد لا اطلاق لها

لا تدل على جواز تقليد العالم إن كان معجزيا م  عدم ااراز السيرة العقلائية 

وامتعشرعية على الانعقاد على الرجوع الى المجعهد امتعجري وسيأتي في اينه بيان ردلة 

 (8العقليد إن شاء الله)

مه وقضائه امتوي  الراب : في نفوذ اكمه وقضاؤه، فيقال: ان نفوذ اك

الا م  افتراض علمه بجملة من الأاكام بحيث يصدق عليه  –ايضا  –محل اشكال 

رنه عرف ااكامنا فأنه اينئذ يشمله مثل امتقبولة لأبن انظله الدالة على نفوذ 

اكمه لكونه عاضف بالااكام عرفا، كما مر في المجعهد امتطلق امتنسد عليه باب 

  (9لى الحكومة دون الكشفي.)العلم والعلمي في معظم الأاكام ع

******** 

اطلاق أدلة التقليد وشمولها الى المجتهد المتجري، محل اشكال؛ إذ لو كانت ( 8)

لفظية فهي تشمله قطعة ولا وجه لعدم شمولها له، وإن كانت أدلة لبية كبناء العقلاء فهو 
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بسائر الابواب  ةقائم على الرجوع الى أهل الخبرة في كل فن بدون فرق بين أن يكون خبير

أيضا أم لا بل يتعين الرجوع عندهم إلى المتجزئ إذا كان فيما هو خبير به أشد خبرة من 

 الخبير المطلق.

بأنه لا   (1)واما سيرة المتشرعة وقيامها على الرجوع إليه، فأشكل عليه في العناية 

رجوع إليه أو على متجزي غالباً يفرض في الخارج أنه متجزي لتكون سيرتهم مستقرة على ال

عدم الرجوع فإن الناس غالبا بين من يعرف أنه عامي محض وبين أن يعرف أنه من طلبة 

العلم ولم يبلغ رتبة الاجتهاد وبين من يعرف أنه مجتهد مطلق فقد حاز رتبة الاجتهاد 

والاستنباط في عموم الفقه وإذا فرض أنه قد عرف أحيانا إن هذا متجزي فلا يعلم غالب أنه 

فيما هو خبير به أعلم من الغير أو مساوي معه ليصح الرجوع إليه، فالاشكال على جواز 

 .الرجوع اليه في غير محله

مر الاشكال على صاحب الكفاية بأن مجرد معرفة بعض الأحكام ولو في غير ( 9) 

مورد القضاء وإن صدق عليه عرفا أنه ممن عرف أحكامهم بل لا بد من معرفته بأحكامهم 

 خصوص القضاءفي 

كما هو صريح رواية أبي خديجة المتقدمة وذلك ليحكم على طبق حكمهم، فإذا 

عرفت أحكامهم في القضاء نفذ حكمه وإن كان متجزئا غير مجتهد في سائر ابواب الفقه وإذا 

لم يعرف أحكامهم فيه ليحكم على طبق احكامهم فلا ينفذ حكمه وإن كان مجتهداً مطلقاً 

ها على استنباط أحكامهم في جميع أبواب الفقه إذا شاء وأراد بالمراجعة إلى له ملكة يقتدر ب

الاخبار حتى القضاء ما لم تصل معرفته إلى الفعلية والتحقق في الخارج وقد اشار الى ذلك في 

  (2)العناية. 

                                                           
(

1
 18۹(العناية ج ا ص 

(
2

 18۷(المصدر نفسه ص
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 قوله )قده(: ))فصل: 

بأن لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة؛ ولو 

يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة، بالرجوع إلى ما دون فيه، 

 ومعرفة التفسير كذلك.

وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الاصول؛ ضرورة أنه ما من مسألة الا 

ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول، أو 

ألة الفرعية، كما هو طريقة الاخباري، وتدوين برهن عليها مقدمة في نفس المس

تلك القواعد المحتاج إليها على حدة لا يوجب كونها بدعة، وعدم تدوينها في 

زمانهم ) عليهم السلام ( لا يوجب ذلك، وإلا كان تدوين الفقه والنحو 

 والصرف بدعة.

وبالجملة: لا محيص لاحد في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها إلا 

لرجوع إلى ما بني عليه في المسائل الأصولية، وبدونه لا يكاد يتمكن من ا

استنباط واجتهاد؛ مجتهدا كان أو أخبارية، نعم يختلف الاحتياج إليها 

بحسب اختلاف المسائل والازمنة والاشخاص، ضرورة خفّة مؤونة الاجتهاد 

نة اللاحقة؛ في الصدر الأول، وعدم حاجته إلى كثير مما يحتاج إليه في الأزم

مما لا يكاد يحقق ويختار عادة إلا بالرجوع إلى ما دون فيه من الكتب 

 الاصولية.((
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 فصل: في ما يعوقف عليه الاجعهاد من العلوم

ما يعوقف عليه الاجعهاد من العلوم ويعبر عنها بشرائط الاجعهاد في قبال 

وضة والايمان شرائط المجعهد بعد اصول الاجعهاد له من البلوغ والعقل والذك

والعدالة ونحو ذلك .. والظاهر رن امتراد بالاجعهاد هو امتماضسة الخاضجية في اسعفراغ 

الوس  في تحصيل الأاكام الشرعية من ردلعها ومداضكها فهو ما يعوقف على الأموض 

الآتية لا مجرد امتلكة وإلا فهي تحصل م  انعفاء جملة منها تعلم العفسير والحديث 

 اكام والعلم بمواضد الاجماع ونحو ذلك.امتععلق بالا

والعلوم المحعاج إليها في مقام الاسعنباط هي العلوم العربية بحيث يكون له إمتام 

بالعلوم العربية من النحو والصرف واللغة والبلاغة وليس من العلم بها العلم 

له معنى الفعلي وإنما امتراد هو علمه بها ولو بواسطة الرجوع إلى كعاب معين يبين 

 اللفظ الفلاني وانه كذا.

وعلم العفسير بأن يكون له إمتام بعفسير آيات الااكام ولو بالرجوع إلى 

الكعب امتعدة لها تبين له آيات الااكام وهي الآية الفلانية وهكذا بنحو يعضح له 

 معناها من خلال مراجععه ويعضح له منها الناسخ وامتنسوخ. 

ن يكون له إمتام بعلم الاصول إذ ما من مسألة وعلم الأصول: وهو العمدة بأ

الا ونحعاج اسعنباط الحكم منها إلى قاعدة رو قواعد رصولية معينة مبرهن عليها في 

علم رصول الفقه رو برهن عليها قبل البحث في امتسألة الفقهية كما هو مععاضف عند 

دعة عندهم الاخباضيين فأنهم لا يدونون كعاب مسعقلا في علم الأصول، لأنه ب

وإنما يذكرون امتسألة الأصولية قبل امتسألة الفقهية )كما في كعاب الحدائق ايث ذكر 

 في فوائده في مقدمة الجزء الأول يبحث فيها عن مسائل علم الأصول(.
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لايقال: إن تدوين علم الأصول في كعاب معين بدعة لأنه لم يكن ذلك 

 مععاضفاً في زمن الأئمة )عليهم السلام(.

ه يقال: رنه لا يلزم البدعة من ذلك وإلا كان تدوين علم النحو والصرف فأن

في كعاب مسعقل بدعة كذلك لعدم تعاضف ذلك في زمانهم )عليهم السلام( وهذا 

 جواب نقضي.

وإما الجواب الحلي فوايح لعدم الحاجة إلى تدوين ذلك في زمانهم لعمكن 

يهم السلام( شفاهاً رو كعابة الاصحاب من اسععلام اكم امتسألة من الأئمة )عل

كما لم يحعاجوا إلى تدوين علم الرجال ريضا ولكن تأخر زماننا عنهم جعل الحاجة 

شديدة إلى تمهيد قواعد كلية معخذة عن الآيات والروايات امتأثوضة عنهم رو من 

العقل الصريح الذي به عرفنا الله وضسوله واججه امتعصومين امتبعنية عليها 

اكام الشرعية مهدها الأصحاب ورفردوها بالذكر اهعماما بحالها اسعنباط الأ

 وعبروا عنها علم الأصول.
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 قوله )قده(: ))فصل

اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات، واختلفت في الشرعيات، فقال 

أصحابنا بالتخطئة فيها أيضا؛ وأن له تبارك وتعالى في كل مسألة حكم يؤدي 

  غيره أخرى.إليه الاجتهاد تارة وإلى

وقال مخالفونا بالتصويب، وأن له تعالى أحكاما بعدد آراء المجتهدين، 

 فما يؤدي إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى.

ولا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلا إذا كان لها حكم 

واقعا، حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته، وتعيينه بحسبها 

اهرة، فلو كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد ظ

بأن تكون الأحكام المؤدي إليها الاجتهادات أحكاما واقعية كما هي  -الآراء 

ظاهرية. فهو وإن كان خطأ من جهة تواتر الاخبار، وإجماع أصحابنا الأخيار 

شترك فيه الكل، إلا أنه غير في كل واقعة حكما ي -تبارك وتعالى  -على أن له 

 محال.

ولو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الاعلام بعد 

الاجتهاد، فهو مما لا يكاد يعقل، فكيف يتفحص عما لا يكون له عين ولا 

 أثر، أو يستظهر من الآية أو الخبر؟!
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هد وإن كان إلا أن يراد التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي، وأن المجت

يتفحص عما هو الحكم واقعا وإنشاء، إلا أن ما أدى إليه اجتهاده يكون هو 

حكمه الفعلي حقيقة، وهو مما يختلف باختلاف الآراء ضرورة، ولا يشترك 

فيه الجاهل والعالم بداهة، وما يشتركان فيه ليس بحكم حقيقة بل إنشاء، فلا 

ص عنه في الجملة، بناء على استحالة في التصويب بهذا المعنى، بل لا محي

اعتبار الاخبار من باب السببية والموضوعية كما لا يخفى، وربما يشير إليه ما 

 اشتهر بيننا ))أن ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم((.

نعم بناء على اعتبارها من باب الطريقية، كما هو كذلك، فمؤديات 

نفسية، ولو قيل بكونها الطرق والامارات المعتبرة ليست بأحكام حقيقية 

أحكاما طريقية، وقد مر غير مرة إمكان منع كونها أحكاما كذلك أيضا، وأن 

قضية حجيتها ليس إلا تنجيز مؤدياتها عند إصابتها، والعذر عند خطئها، 

فلا يكون حكم أصلا إلا الحكم الواقعي، فيصير منجزة فيما قام عليه حجة من 

فيما لم تكن هناك  -نجز بل غير فعلي علم أو طريق معتبر، ويكون غير م

 فتأمل جيدا .(( -حجة مصيبة 

 

 فصل في التخطئة والتصويب

إذا اجعهد مجعهد في مسألة، فهل اجعهاده مصيب دائما للواق  بمعنى رن  

الأاكام الواقعية مععددة بعدد آضاء المجعهدين وكل منهم يكون اجعهاده مصيبة 
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ضة يصيب الواق  واخرى يخطئه بمعنى إن اكم الله للواق  الثابت في اقه، رو انه تا

سبحانه الواقعي وااد والمجعهدون في مقام الاجعهاد قد يصيبونه وقد يخطئونه، 

ذهب إلى الأول امتسمى بمسلك العصويب امتخالفون، فيما ذهب إلى الثاني امتسمى 

الأاكام بمسلك العخطئة رصحابنا الإمامية، ولا يخفى رن النزاع امتذكوض يعم في 

مثل مقدمة الواجب واجبة عقلا رو رن الأمر  -الشرعية وإما الأاكام العقلية 

فلا مجال للنزاع امتذكوض فيها بل  -بالشيء يقعضي النهي عن يده عقلا وغيرهما 

امتععين فيها مسلك العخطئة إذ لا يعقل إن المجعهدين إذا رخعلفوا في الأاكام العقلية 

قدمة عقلًا ونفاها البعض الآخر عقلا رن يكونوا بأن رثبت بعضهم وجوب امت

بأجمعهم مصيبين للواق  الأدائه إلى وقوع امتعناقضين من كون مقدمة الواجب 

واجبة واقعة وغير واجبة واقعة وهذا رمر غير معقول فالنزاع مخعص بالااكام 

 الشرعية.

لعفات ثم ان ااعمالات امتراد من العصويب ثلاثة وقبل عريها لا بد من الا

إلى شيء وهو إن المجعهد لا يعقل رن يجعهد في اكم مسألة الا إذا كان هناك اكم 

واقعي في امتسألة ثابت فيها م  قط  النظر عن اجعهاده إذ لو لم يكن ثابعاً م  قط  

النظر عن اجعهاده فبأجعهاده يريد العوصل إلى ري شيء يؤدي إليه ظنه ويسعقر عليه 

 يق  الكلام في اسععراض الااعمالات الثلاثة وهي: ضريه، وبعد هذه امتقدمة

الأول: رن يكون في الواق  راكاما مععددة بعدد آضاء المجعهدين وهذه 

الأاكام الواقعية ثابعة قبل رن يجعهد المجعهدون قد اثبعها الله سبحانه في الواق  

 باععباض علمه بأن اجعهاد المجعهدين سوف يؤدي إلى هذه الأاكام.
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اعمال وإن كان ممكنا في نفسه الا رنه باطل من جهة قيام الاجماع وهذا الا

وتواتر الاخباض على انه يوجد في عالم الواق  اكم وااد يشترك فيه جمي  الناس، 

 وبناء على هذا الااعمال لا يوجد اكم واقعي وااد مشترك بين جمي  الناس.

المجعهدين الا إن هذه الثاني: رن لا يكون في الواق  ااكام مععددة بعدد آضاء 

الأاكام تثبت في الواق  بعد اصول الاجعهاد من المجعهدين وإما قبله فهي ليست 

ثابعة وهذا الااعمال مسعحيل في نفسه فضلا عن مخالفعه للأخباض امتعواترة 

والاجماع، والوجه في اسعحالعه هو إن الحكم إذا لم يكن ثابعة في الواق  قبل 

 ء يجعهد والى ري شيء يريد العوصل بظنه إليه.اصول الاجعهاد فبأي شي

الثالث: رن يكون في الواق  اكم وااد يشترك فيه الجمي  ثابت م  قط  

النظر عن رجعهاد المجعهدين وهذا الحكم الوااد انشائي وليس الفعلي والمجعهد إذا 

إجعهد فإن ردى رجعهاده إلى نفس ذلك الحكم الانشائي الواقعي فيصير ذلك الحكم 

الانشائي فعلية وإذا ردى إلى خلافه كان ذلك الحكم الذي ادى إليه اجعهاده هو 

 الحكم الفعلي في اق امتكلف.

وبناء على هذا الااعمال يكون اجعهاد المجعهد بلحاظ الحكم الواقعي 

الانشائي تاضة مصيباً ورخرى مخطئا، وإما بلحاظ الحكم الفعلي فدائما يكون 

يب بناء على هذا الااعمال يكون بلحاظ الحكم الفعلي الاجعهاد مصيباً، فالعصو

وهذا الحكم الفعلي هو الذي يخعلف باخعلاف آضائهم، وإما الحكم الواقعي 

لا بلحاظ الواقعي الانشائي الذي هو ليس  -الانشائي فلا يخعلف باخعلاف الآضاء 

 .-بحكم اقيقة، فأن الحكم الإنشائي ليس اكما اقيقة 
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ل امتذكوض ليس مسعحي؟ بل هو ممكن كما هو وايح بل ثم إن هذا الااعما

لا بد من الالعزام به بناء على رن المجعول في الأماضات السببية فأن الأماضة إذا صاضت 

سببا لحدوث مصلحة في مؤداها صاض مؤداها اكمة فعلية في اق امتكلف، ولعله 

شهوضة إن ظنية قيل في العباضة امت -مسلك السببية  -بناء على امتسلك امتذكوض 

الطريق لا تنافي قطعية الحكم الذي تؤدي إليه الأماضة وهو الحكم الفعلي في اق 

 امتكلف بناء على هذا امتسلك.

وبالجملة: الااعمال امتذكوض لا بد من الالعزام به بناء على امتسلك امتذكوض، 

ن اكمة وإما على مسلك الطريقية كما هو الصحيح، مما تؤدي إليه الأماضة لا يكو

فعلية اقيقية نفسية، وامتراد من كونه اقيقية نفسية هو رنه ناشيء من مصلحة في 

نفسه في مقابل الحكم الطريقي الذي هو جعل للوصول إلى الواق  وإن كان اكما 

طريقيا مجعولا لأجل الوصول إلى الأاكام الواقعية بل بناء على مسلكنا الخاص في 

ضة اكما لا اقيقي ولا اكما ظاهري طريقيا بل جعل الحجية لا يكون مؤدي الأما

 مؤداها هو امتنجزية وامتعذضية

 -الحكم الواقعي  -فالطريق العلمي رو الظني امتععبر إن رصاب الواق  

صاض الحكم الواقعي منجزا وإن لم يصبه لم يكن منجزا بل غير فعلي، ثم رمر 

 (.10بالعأمل جيدا )

******** 

 لتأمل جيدا( تفسير ما ذكره من ا10)
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بأن الحجة إذا لم تكن مصيبة كان ( 917ما أشار إليه المشكيني )قده( في تعليقته )

ذلك منافياً لمختار المصنف في باب الطرق غير المصيبة حيث ذهب هناك إلى فعلية الواقع 

 فيما إذا قامت الحجة على خلافه وهو الصحيح.

بة إلى الحكم الفعلي ... (( تفسير أو إشارة إلى ما ذكره الا ان يراد التصويب بالنس

 بما لا يرضاه صاحبه، فأن مراد المخالف ليس هو هذا المعنى قطعاً.
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 قوله )قده(: ))فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق

إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأول بالآخر أو بزواله 

زوم اتباع اجتهاد بدونه، فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة ول

اللاحق مطلقا أو الاحتياط فيها، وأما الاعمال السابقة الواقعة على وفقه المختل 

فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد، فلا بد من معاملة البطلان 

معها فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر، كما 

تعاد(( وحديث الرفع، بل الإجماع على  نهض في الصلاة وغيرها، مثل: ))لا

 الإجزاء في العبادات على ما ادعي.

فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم وقد  -وذلك 

واضح؛ بداهة أنه لا حكم معه شرعا غايته المعذورية في المخالفة  –اضمحل 

هر عقلا، وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه، وقد ظ

خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض، بناء على ما هو 

التحقيق من اعتبار الامارات من باب الطريقية، قيل بأن قضية اعتبارها إنشاء 

أحكام طريقية، أم لا على ما مر منا غير مرة، من غير فرق بين تعلقه 

ارها فيهما على نهج واحد، ولم بالاحكام أو بمتعلقاتها؛ ضرورة أن كيفية اعتب

يعلم وجه للتفصيل بينهما، كما في الفصول، وأن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين 

بخلاف الاحكام، إلا حسبان أن الاحكام قابلة للتغير والتبدل، بخلاف 

المتعلقات والموضوعات، وأنت خبير بأن الواقع واحد فيهما، وقد عين أولا بما 
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وم العسر والحرج والهرج والمرج المخِّل بالنظام والموجب ظهر خطؤه ثانية، ولز

للمخاصمة بين الأنام، لو قيل بعدم صحة العقود والايقاعات والعبادات الواقعة 

على طبق الاجتهاد الأول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني ووجوب العمل على 

لا يكون إلا  -طبق الثاني، من عدم ترتيب الأثر على المعاملة وإعادة العبادة 

وأدلة نفي العسر لا تنفي إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا، مع  -أحيانا 

لو  –أيضا  –عدم اختصاص ذلك بالتعلقات، ولزوم العسر في الأحكام كذلك 

قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الاعمال السابقة، وباب 

 .الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل الخصومة

وبالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتها، بتحمل الاجتهادين 

زيد في علو  -وعدم التحمل بينا ولا مبينة، بما يرجع إلى محصل في كلامه 

 فراجع وتأمل. -مقامه 

وأما بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية، فلا محيص عن 

ول، عبادة كان أو معاملة، وكون القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الا

حكما حقيقة وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد  -مؤداه ما لم يضمحل 

الاول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني 

بدليل على الخلاف، فإنه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال، وقد مر في 

 فراجع هناك.((مبحث الاجزاء تحقيق المقال، 
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 فصل: في اضمحلال الاجتهاد السابق

إذا تغير اجعهاد المجعهد زال وادث مكانه ضري جديد رو فرض زوال  

الاجعهاد الأول دون ادوث ضري جديد ففي مثل ذلك هل يكون امتناط على 

الاجعهاد السابق فلا يلزم اعادة الاعمال السابقة رو إن امتناط على الاجعهاد الجديد 

 م اعادتها؟.فيلز

والجواب: لا كلام في كون الاعمال اللااقة على يوء الاجعهاد الجديد 

وإذا كان اللااق عن علم ويقين رو عن طريق مععبر شرعة رو الااعياط فيها 

بالعمل على يوء الاجعهادين معا، وإنما الاشكال في الاعمال السابقة رنه هل يجب 

 عادتها رو لا يجب؟

 باب الااكام وبين باب امتععلقات فذهب الى فصّل صااب الفصول بين

وجوب الاعادة في باب الأاكام وعدمها في باب امتععلقات، فمثلا إذا ردى 

الاجعهاد الأول إلى وجوب صلاة الجمعة ثم تبدل الى وجوب صلاة الظهر فهذا 

اجعهاد مععلق بالحكم فيجب الاعادة، وإما إذا ردى الاجعهاد الأول إلى عدم جزئية 

سوضة في الصلاة وردى الاجعهاد الثاني إلى جزئية السوضة فهذا اجعهاد مععلق ال

( وذكر في وجه عدم الاعادة في باب امتععلقات عدة 11بامتععلق فلا يجب الاعادة )

 وجوه.

الأول: إن امتععلق لا يعحمل اجعهادين ولا يقبل طروهما لأن لازم ذلك هو 

و رمر غير ممكن وهذا بخلاف الأاكام إن السوضة جزء شرعا وليست جزء شرعا وه

 فأن الأاكام يمكن رن تعغير بالاجعهاد فلا يلزم ثبوت اكمين معنافيين. 

 الثاني: رن يلزم من وجوب الاعادة محذوض العسر والحرج.
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الثالث: رن يلزم من وجوب الاعادة والعمل على طبق الاجعهاد الجديد 

جعهاد الأول مؤدية إلى عدم شرطية اخلال النظام والهرج وامترج، فإذا كان الا

العربية في العقد مثلا وعقد شخصي بغير العربية ثم تبدل اجعهاد المجعهد إلى شرطية 

العربية ففي مثل ذلك يلزم بطلان العقد الأول فيق  النزاع بين البائ  وامتشتري على 

، البي  ويترتب على ذلك الاخعلاف الاخعلاف في النماءات فكل يدعيها لنفسه

 وجمي  هذه الوجوه باطلة.

إما الأول: رنه لا فرق بين الأاكام وامتععلقات، فإما رن يكون كلاهما قابل 

لأجعهادين وإما رن يكون كلاهما غير قابل لهما، فالعفرقة بينهما لا وجه لها فأن 

الواق  في باب الأاكام وامتععلقات وااد، وهذا الواق  الوااد إما رن يقبل منهما 

 و الاجعهادين واما ان لا يقبل في كليهما ذلك.معاً طر

وإما الثاني: فيرده رمران، الأول: عدم لزوم العسر والحرج للجمي  بل يلزم 

بالنسبة إلى البعض منهم فإذا فرض مثلا إن العامي رتي بصلاة واادة رو بصلاتين 

شخصي على يوء الاجعهاد الأول فأنه لا يلزم من اعادتها محذوض العسر والحرج ال

عليه وإذا لم يلزم ذلك في اقه فلا يجري دليل نفي العسر والحرج لاثبات عدم 

 وجوب الاعادة عليه لأن الحديث لنفي العسر إنما ينفي العسر الشخصي.

الثاني رن محذوض العسر لا يخعص بباب امتععلقات بل هو يجدي في باب  

 الأاكام ريضا كما هو وايح.

صومة بواسطة اكومة الحاكم فيرجعان إلى وإما الثالث: الإمكان سد الخ

 الحاكم الشرعي فيحكم فيما تخاصما فيه .

 وبهذا يكون تفصيل صااب الفصول لا وجه له.
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والصحيح رن يقال: إن مقعضى القاعدة الأولية عند تبدل الاجعهاد في 

الصحة في موضدين والاعادة في موضدين وقبل ذكرهما لا بد من الالعفات إلى رنه قد 

قدم دليل خاص تعبدي على الصحة وقد قام الدليل امتذكوض في باب الصلاة ايث ي

دل اديث ))لا تعاد(( الصلاة إلا من خمسة رشياء، إذ مقعضاه عدم الاعادة م  

الاخلال بغير وااد من الخمسة، بل قام الدليل الخاص في غير باب الصلاة ريضا 

وعدم الاعادة في مطلق  وهو اديث الرف  بل إدُعي الاجماع على الاجزاء

العبادات وكلامنا الآن على مقعضي القاعدة الأولية م  قط  النظر عن الدليل 

 الخاص.

 رما الصوضتان اللعان تقعضي القاعدة فيهما البطلان فهما: 

الأولى: إذا اصل في الاجعهاد الأول القط  بالحكم بأن قط  المجعهد بوجوب 

ففي هذه الصوضة تجب الاعادة لأن قطعه لم صلاة الجمعة ثم زال قطعه امتذكوض 

يولد اكماً بوجوب صلاة الجمعة، وغاية ما يقال رن الذي يولد له الحكم هي 

الأماضة بناء على السببية كما سيأتي اعى يقال بأجزائه عن الأمر الواقعي والقط  

 يولد امتنجزية وامتعذضية عند الإصابة والخطأ.

الأول بطريق مععبر شرعا كخبر الثقة وقد دل الثانية: ما إذا كان اجعهاده 

على وجوب صلاة الجمعة ثم تبدل اجعهاده الأول إلى آخر نعيجعه العثوض على خبر 

آخر مقيد للخبر السابق رو مخصص له رو غير ذلك فأنه في مثل هذه الحالة تجب 

 .الاعادة ريضا فيما إذا بني على اععباض الأماضة من باب الطريقية لا السببية

)والوجه في ذلك( وايح ورنه بناء على الطريقية تبقى مصلحة الواق  على 

االها من دون تداضك ومن دون رن تحصل مصلحة رخرى تقوم مقام مصلحة 
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الواق ، وبالجملة رنه بناء على الطريقية تجب الاعادة بلا فرق بين الطريقية بمعنى 

متعذضية فقط على ضري جعل راكاما ظاهرية طريقية وبين القول بامتنجزية وا

 امتصنف.

 وإما الصوضتان اللعان لا تجب الاعادة فيهما فهما: 

الأولى: ما إذا كان الاجعهاد الأول مععمدا على طريق مععبر شرعا بناء على 

جعل الأماضة من باب السببية، فأنه في هذه الحالة لا بد من القول بالاجزاء من دون 

لوجه في ذلك وايح بناء على السببية ايث فرق بين العبادات وامتعاملات، وا

يكون امتكلف مدضك امتصلحة رخرى في مؤدي الأماضة ومن رجلها ينشأ اكم مماثل 

 متؤدي الاماضة بدل مصلحة الواق .

 الثانية: ما إذا اسعند الاجعهاد السابق إلى رصل البراءة رو الاسعصحاب.

حث الأجزاء في الجزء وتوييح ذلك: يعوقف على رن نسعذكر ما قررناه في مب

الأول من الكعاب، فقد تقدم رن امتكلف لو كان له ثوب يشك في طهاضته ورجرى 

رصالة الطهاضة ورثبت طهاضته وصلى فيه ثم بعد ذلك تبين رنه نجس كانت صلاته 

صحيحة، والنكعة في ذلك: هو ان الدليل وإن دل رنه لا صلاة الا بطهوض، وساتر 

ع لأصالة الطهاضة امتوجبة الطهاضة كل شيء طاهرا يثبت إن الا رنه بعد تشري  الشاض

امتراد من الطهاضة للساتر من قوله  )) لا صلاة الا م  طهاضة الساتر(( هو الطهاضة 

الأعم من رن تكون طهاضة واقعية رو طهاضة ظاهرية والوجه في ذلك هو رنه إذا لم 

 -بواسطة رصالة الطهاضة  يكن امتراد ذلك يلزم رن يكون تشري  الطهاضة الظاهرية

وإذا ثبت رن امتراد ذلك يعضح الوجه في صحة الصلاة في امتثال امتذكوض،  –لغوا 

فأن امتكلف اينما صلى في ثوب طاهر بالطهاضة الظاهرية تكون صلاته صحيحة 
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لأنها واجدة للشرط اقيقة وواقعة غاية الأمر عندما ينكشف الخلاف يلزم اضتفاع 

لا انه ينكشف فقدان الصلاة واقعة للشرط، هذا ما رفاده امتصنف الطهاضة الظاهرية 

في ذلك امتبحث، وهنا في امتقام لا يبعد ان يكون الوجه في اكمه )قده( بالاجزاء 

عند جريان الاسعصحاب رو البراءة النقلية هو نفس النكعة التي ذكرها في مبحث 

 (12الاجزاء)

******** 

هر أن الفرق بين هذه المسألة ومسألة أجزاء الأمر : الظا(1)( قال في العناية 11)

 الظاهري وعدمه 

( إن مسألة الأجزاء هي ما تعم الشبهة الموضوعية والحكمية جميعا فإذا قامت 1

الامارة أو الأصل على تحقق جزء أو شرط للمأمور به كالسورة أو طهارة الثوب أو البدن أو 

تحققه في الخارج أو قامت الأمارة أو الأصل نحوهما للصلاة ثم أنكشف الخلاف وبان عدم 

على وجوب صلاة الجمعة ثم إنكشف الخلاف وإن الواجب هو الظهر مكان الجمعة فيقع 

الكلام حينئذ في إن الماتي به هل هو مجزئ عن الواقع أم لا بخلاف مسألتنا هذه فتختص 

 الشبهاتهي بالشبهة الحكمية فقط إذ الاجتهاد لا يكاد يكون الا فيها دون 

 الموضوعية.

ان مسألتنا هذه هي مما تعم العبادات والمعاملات جميعا ومسألة الأجزاء على ( 2

الظاهر هي ما تختص بالواجبات فقط أي بما إذا كان هناك تكليف واقعي فيقع الكلام في 

 إن ما أتي به مما قام عليه أمر ظاهري هل هو يجزي عن الواقع عند كشف الخلاف أم

ه توضيح الشبهة الموضوعية التي لا اجتهاد فيها فأن بعض موضوعات أقول: علي

الاحكام مما تحتاج إلى اجتهاد واستنباط وليست من قبل الموضوعات الخارجية ليصح القول 

                                                           
(

1
 1۹۹ص  6عناية ج (ال
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بعدم الاجتهاد فيها، فأن كون السورة جزء من الصلاة أو جلسة الاستراحة بعد رفع الرأس 

 منها، وموضوع الغناء وهكذا. من السجدة هل هي من الصلاة أو ليست

 أورد عليه بعض المحشين (12) 

أولًا: أن النكتة المذكورة انما قبلها ورضيها المصنف هناك في خصوص متعلق الاحكام 

 دون نفس الاحكام.

ثانيا: أن النكتة المذكورة التي قبلها المصنف )قده( هناك في خصوص الشبهات 

ام هو تبديل اجتهاد المجتهد والاجتهاد لا يكون إلا في الموضوعية ومعلوم أن الكلام في المق

الأحكام الكلية ولعل اقتصاره على البراءة النقلية دون العقلية لأن الأولى يستفاد منها توسعة 

الشرط الى الاعم من الواقعي والظاهري بخلاف العقلية فأن أقصى ما يستفاد منها هو نفي 

 العقاب.
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 قليدقوله )قده(: ))فصل: في الت

وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات، أو للالتزام به في 

 الاعتقادات تعبدا، بلا مطالبة دليل على رأيه.

ولا يخفى أنه لا وجه لتفسيره بنفس العمل؛ ضرورة سبقه عليه، وإلا 

 كان بلا تقليد، فافهم.

لم في ورجوع الجاهل إلى العا -ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد 

يكون بديهية جبلية فطرية لا يحتاج إلى دليل، وإلا لزم شد باب  -الجملة 

العلم به على العامي مطلقا غالبا ء العجزه عن معرفة ما دل عليه كتابا وسنة، 

ولا يجوز التقليد فيه أيضا، وإلا لدار أو تسلسل، بل هذه هي العمدة في أدلته، 

صيل الإجماع في مثل هذه المسألة، مما وأغلب ما عداه قابل للمناقشة؛ لبعد تح

يمكن أن يكون القول فيه لاجل كونه من الامور الفطرية الارتكازية، والمنقول 

 لوهنه بذلك. –ولو قيل بحجيتها في غيرها  -منه غير حجة في مثلها 

ومنه قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين ؛ 

العقل وفطرياته لا من ضرورياته، وكذا القدح لاحتمال أن يكون من ضروريات 

 في دعوى سيرة المتدينين. 

وأما الآيات، فلعدم دلالة آية النفر والسؤال على جوازه؛ القوة احتمال 

أن يكون الارجاع لتحصيل العلم لا للأخذ تعبد، مع أن المسؤول في آية السؤال 
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طهار كما فسر به في هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها، أو أهل بيت العصمة الأ

 الأخبار.

نعم لا بأس بدلالة الاخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة؛ حيث دل بعضها 

على وجوب اتباع قول العلماء، وبعضها على أن للعوام تقليد العلماء، وبعضها 

على جواز الافتاء مفهوما، مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم، أو 

هاره )عليه السلام( المحبة لان يرى في أصحابه من منطوقا مثل مادل على إظ

 يفتي الناس بالحلال والحرام.

في أنه كما لا يجوز التقليد فيها مع  -الفرعية على الأصول الاعتقادية 

فباطل، مع أنه  -الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى لسهولتها 

معدودة، بخلافها فإنه مما  مع الفارق ؛ ضرورة أن الاصول الاعتقادية مسائل

لا تعد ولا تحصي، ولا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلا 

 للاوحدي في كلياتها، كما لا يخفى.((
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 فصل: في التقليد

 والكلام في هذا الفصل يق  في مقامين

 الأول: في تحديد العقليد، وامتراد منه 

 الثاني: في ردلة جواز العقليد. 

قام الأول: فقد عرفه امتصنف بأنه رخذ قول الغير وضريه للعمل به في إما امت

امتسائل الفرعية رو للالعزام به في امتسائل الاععقادية من دون مطالبة بدليل، لا رنه 

نفس العمل لأن هذا الععريف باطل لأن لازمه رن اول عمل يصدض من امتكلف بعد 

ليد وإنما تكون الاعمال الأخرى الصادضة بلوغه رو قبل بلوغه لا يكون مسبوقا بالعق

بعد العمل الأول هي فقط الاعمال الصادضة عن تقليد، )والوجه في ذلك(: هو ان 

العقليد بناء على هذا الععريف لا يعحقق الا بالعمل ومعه يكون العمل الأول الذي 

 (.14( ثم رمر بالفهم )13يعحقق به العقليد غير مسبوق بالعقليد)

تعريفه: بأنه رخذ قول الغير للعمل به في الأاكام الفرعية رو  والصحيح في

وهذا امتعنى للعقليد سواء قيل بجوازه في  -الالعزام به في الأموض الاععقادية 

لأن الحديث عن تعريفه لا عن اكمه والالعزام  -الاععقاديات رم لم يقل بجوازه 

 به تعبدا ري من دون مطالبة بدليل.

ي: والصحيح جواز العقليد لأنه رمر جبلي فطري للانسان وإما امتقام الثان

ومما يحكم به عقله نظير اكمه بسائر الأموض البديهية التي لا تحعاج إلى نظر 

واسعدلال، ولولا كون جواز العقليد رمره بديهي عند العقل العامي لكان العامي 

لدوض رو العسلسل، بحاجة إلى اثبات جواز العقليد الى تقليد المجعهد، ولازمه إما ا
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لأن جواز تقليد زيد مثلا إن كان ثابعاً بسبب فعوى زيد نفسه بجواز تقليده لزم 

ري كون  -الدوض وإن كان بسبب فعوى مجعهد آخر غير زيد لزم العسلسل هذا 

هو الصحيح في مسألة جواز العقليد إلا رنهم ذكروا  -جواز العقليد رمر بديهياً 

 ركثرها قابل للمناقشة. وجوهاً رخرى لاثبات جوازه

 الأول: دعوى قيام الإجماع على جواز العقليد

ويرده: رن جواز العقليد بعد ما كان رمر بديهياً فطرياً اضتكازياً فلا يمكن 

الحصول على إجماع محصل رو منقول بحيث يكون كاشفا عن ضري امتعصوم )عليه 

من اقعضاء الفطرة والبداهة السلام( لإمكان رن يكون مسعند المجمعين هو ما ذكرناه 

 لذلك لا ضري الإمام )عليه السلام(.

 الثاني: كون العقليد جوازاً من يروضيات الدين

ويرده: رن جواز العقليد وإن كان رمرا يروضياً إلا رنه لا يعلم كونه من 

 يروضيات الدين الااعمال كونه من يروضيات العقل وفطرياته.

 نين على جواز العقليد.الثالث: قيام دعوى سيرة امتعدي

ويرده: رنه لا يعلم رن سيرتهم جرت على ذلك بما هم معدينون لااعمال 

 جريان سيرتهم على ذلك بما هم عقلاء، وبما يحكم به عقلهم.

 الراب : العمسك بأية النفر والسؤال .

ويرده: رولا: من المحعمل قويا إن يكون الوجه في لزوم السؤال في الآية هو         

صيل العلم منهم من باب امتعرفة م  الدليل لا من باب الععبد بأقوالهم الذي هو تح

 العقليد، وهكذا الكلام في وجوب الرجوع الى النافرين امتعفقهين.
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وثانيا: رنه لا يجزم كون امتراد من رهل الذكر رهل العلم بل ظاهر اللفظ 

لنا من قبلك إلا ضجالًا امتذكوض هو علماء رهل الكعاب ايث قال تعالى )) وما رضس

نواي إليهم فاسألوا رهل الذكر(( الآية وفي بعض الروايات تفسر بالأئمة )عليه 

 السلام(.

الخامس: العمسك بالروايات مثل ما دل على وجوب اتباع قول العلماء رو 

ما دل على    ان للعوام تقليد العلماء وهي تدل على جواز العقليد بامتطابقة، 

ايات تدل على جواز العقليد بامتلازمة وهي الروايات الدالة على وهناك من الرو

جواز الافعاء وبعضها يدل على جواز الافعاء بامتفهوم وبعضها بامتنطوق، مثال 

الأول ما دل على عدم جواز الفعوى بغير علم، ومثال الثاني: ما دل على اب 

 لحرام.الإمام عليه السلام لأن يرى في اصحابه من يفتي بالحلال وا

لا يقال: إن ضوايات جواز الافعاء هذه رقصى ما تدل عليه هو جوازه ومن 

امتعلوم رن جوازه لا يلازم جواز العقليد كما تقدم نظير ذلك في آية النفر وغيرها 

 فقيل رن وجوب الانذاض لا يلازم وجوب القبول تعبدا.

ن جواز الافعاء فأنه يقال: يوجد فرق بين امتوضدين ففي امتقام لا اشكال في ا

يلازم عرفاً جواز العقليد، وإما في ذلك امتقام فلا ملازمة لأنه من امتمكن ان يكون 

وجوب الاظهاض لأجل رن يعضح الواق  ويحصل العلم به، وقد رمر بالفهم والعأمل 

(15) 

ثم إن هذه الأخباض وإن لم يكن كل وااد منها اجة في نفسه من جهة الخلل 

ر إلى المجموع لا يبعد دعوى اصول القط  ببعضها وهذا في سنده ولكن بالنظ

البعض امتقطوع بصدوضه يصير مخصصا متا دل على عدم جواز اتباع الظن كقوله 
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تعالى )) ولا تقف ما ليس لك به علم(( الآية وقوله تعالى  )) انا وجدنا اباءنا على 

الآيات امتذكوضة لا  الآية على رنه يمكن رن يقال بأن« رمة وانا على اثاضهم مقعدون

تنهى عن اتباع الظن بما هو اتباع الظن وإنما تنهي وتذم على تقليد الجهال وهم 

آباؤهم ولا نظر لها إلى تقليد العلماء رو يقال إنها تنهي عن اتباع الظن في الأموض 

 الاععقادية.

هذا وقد يسعدل على عدم جواز العقليد بأن الأموض الاععقادية كما لا يجوز 

عقليد فيها م  رنها صعبة ودقيقة جدا فكذلك لا يجوز العقليد في الأاكام الفرعية ال

بل عدم جواز العقليد فيها رولى لأنها رسهل من الأموض الاععقادية، فإذا لم يجز 

 العقليد في الأصعب فعدم جوازه في الاسهل يكون بالاولوية.

 ويرده رولا: رنه قياس وهو ليس بحجة.

س امتذكوض م  الفاضق لأن امتسائل الاععقادية مسائل محدودة ثانيا: إن القيا

بخلاف امتسائل الفرعية فأنها كثيرة جدا ومعه فانه من امتمكن رن لا يجوز العقليد في 

امتسائل الاععقادية باععباض قلعها وإمكان تحصيل الاجعهاد في جميعها بخلاف امتسائل 

نها كثيرة جدا ولا يمكن الاجعهاد في الفرعية فأنه لا بد من جواز العقليد فيها لأ

 جميعها لكل راد.

******** 

( أورد صاحب العناية على المصنف )قده( )وفيه( أنه لم تنزل آية ولم ترد رواية 13)

ولا انعقد الاجماع ولا استقل العقل بوجوب كون العمل عن تقليد كي يجب أن يكون التقليد 

قليد بل الذي يجب على العامي أو يجوز له بمقتضى سابقا على العمل وإلا كان العمل بلا ت
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الأدلة الآتية هو التقليد، فإذا عمل بقول المجتهد واخذ بكلامه فقد صدق عليه أنه قلده وإن 

 .(1)لم يصدق عليه أنه عمل عن تقليد

ولا حاجة إلى هذا الجواب لأن المصنف ليس في كلامه حديث عن وجوب التقليد، 

 فيما لو كان هو العمل.بل عن حقيقة التقليد 

والذي ينبغي أن يقال في جواب كلام المصنف )قده( هو انه لا حاجة إلى افتراض 

سبق التقليد على العمل لا مكان أن يكون بنفس العمل هو التقليد أي بمجرد أن يعمل 

العامي يكون قد قلد وعمل في آن واحد كما يقال في الوضع بنفس الاستعمال بلا حاجة إلى 

 الوضع على الاستعمال.سبق 

 ( السابقة.13( تفسير الفهم الذي ذكره )قده(: هو بما ذكرناه في التعليقة )14)

( قال في العناية: والظاهر أن وجه الملازمة العرفية بين جواز الافتاء وجواز 15)

اتباعه مطلقاً وعدم الملازمة كذلك بين وجوب إظهار الحق والواقع ووجوب أخذها مطلقا، 

فتوى هي أخبار عن حدس ونظر وعن اجتهاد واستنباط وهذا مما لا يوجب العلم غالبا إن ال

للعامي إلا نادرا فلو أختص حجية قول المفتي بما إذا حصل العلم منه كان الأمر بالافتاء 

لغواً جداً وهذا بخلاف اظهار الحق والواقع فإنه اخبار عن حس وعيان وعن شهود ووجدان 

وجب العلم واليقين فلو اختص حجية قول المظهر للحق والواقع بما إذا وهو في الاغلب ما ي

  (2)حصل العلم منه لم يكن الأمر بإظهار الحق والواقع لغوا فتامل جيد. 

ولعل تحصيل العلم من قول المظهر ليس بالأمر السهل لأن المظهر ما لم يكن معصوما 

حصيل العلم من قوله كان لغوا بلا فاحتمال خطأه وارد وكذا اشتباهه وسهوه فلو اختص بت

فرق بينه وبين أخذ الفتوى ومجرد آن اظهار الواقع والحق هو اخبار عن حس لا يلزم عدم 

 وقوع الخطأ والاشتباه منه. ولعله لذلك أمر المصنف بالفهم والتامل.

                                                           
(

1
 21۹ص  ۷(العناية ج 

(
2

 2۳۷ص  1(العناية ج
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 قوله )قده(: ))فصل: 

علم والفقاهة، إذا علم المقلِّد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في ال

فلابد من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعينه، للقطع بحجيته والشك في 

 حجية غيره، ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده، إلا على نحو دائر.

نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوي، وجواز الرجوع إليه 

ل العاجز عن الاجتهاد في أيضا، أو جوز له الافضل بعد رجوعه إليه، هذا حا

 تعيين ما هو قضية الادلة في هذه المسألة.

وأما غيره، فقد اختلفوا في جواز تقليد المفضول وعدم جوازه، ذهب 

عدمه وهو الاقوى  -على ما قيل  ۔بعضهم إلى الجواز، والمعروف بين الاصحاب 

غض عن ؛ للاصل وعدم دليل على خلافه، ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد ال

نهوضها على مشروعية أصله؛ لوضوح أنها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز 

الاخذ بقول العالم لا في كل حال من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول 

 الفاضل، كما هو شأن سائر الطرق والامارات على ما لا يخفي.

ص ودعوى السيرة على الاخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى من دون فح

 عن أعلميته، مع العلم بأعلمية أحدهما، ممنوعة.

ولا عسر في تقليد الأعلم؛ لا عليه؛ لاخذ فتاواه من رسائله وكتبه، ولا 

المقلديه؛ لذلك أيضا، وليس تشخيص الاعلمية بأشكل من تشخيص أصل 
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الاجتهاد، مع أن قضية نفي العسر الاقتصار على موضع العسر، فيجب فيما لا 

 فتأمل جيدة. يلزم منه عسر،

بوجوه: أحدها: نقل الإجماع على تعين  –أيضا  –وقد استدل للمنع 

 تقليد الأفضل.

ثانيها: الأخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة، كما في المقبولة 

وغيرها، أو على اختياره للحكم بين الناس، كما دل عليه المنقول عن أمير 

 الناس أفضل رعيتك(.)اختر للحكم بين  -المؤمنين عليه السلام

ثالثها: إن قول الأفضل أقرب من غيره جزماً، فيجب الأخذ به عند 

 المعارضة عقلًا.

 ولا يخفى ضعفها:

أو الجل  -أما الأول: فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل 

هو الأصل، فلا مجال لتحصيل الإجماع مع الظفر بالاتفاق، فيكون نقله  -

 م حجية نقله ولو مع عدم وهنه. موهونا، مع عد

وأما الثاني: فلان الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة لاجل رفع 

لا يستلزم الترجيح في مقام الفتوى،  -التي لا تكاد ترتفع إلا به  -الخصومة 

 كما لا يخفى.

وأما الثالث: فممنوع صغرى وكبرى. أما الصغرى: فلأجل أن فتوى غير  

ن أقرب من فتواه؛ لموافقته لفتوى من هو أفضل منه ممن الافضل ربما يكو
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مات، ولا يصغي إلى أن فتوى الافضل أقرب في نفسه، فإنه لو سلم أنه كذلك إلا 

أنه ليس بصغرى لما ادعي عقلا من الكبرى؛ بداهة أن العقل لا يرى تفاوت بين 

 أن تكون الاقربية من الامارة لنفسها،

 رى، كما لا يخفى.أو لأجل موافقتها لامارة أخ

ولو على نحو  -وأما الكبرى: فلأن ملاك حجية قول الغير تعبدا 

لم يعلم أنه القرب من الواقع، فلعله يكون ما هو في الأفضل وغيره  -الطريقية 

 سيان، ولم يكن لزيادة القرب في أحدهما دخل أصلا.

 -كما إذا كان حجة بنظر العقل  -نعم لو كان تمام الملاك هو القرب 

 لتعين الاقرب قطعا، فافهم.((

 

 فصل: في تقليد الأعلم

إذا اتحد المجعهد فهو، وإن تعدد ورارز اتفاقهم في الفعوى فوظيفة العامي 

العمل بالفعوى امتشتركة من غير فرق بين وجود الأعلم بينهم وعدمه ولا يجب عليه 

ضد من قبيل خبرين تعيين الأعلم في الاول ولا تعين رادهما في الثاني بل يكون امتو

جامعين لشرائط الحجية، مخعلفين بحسب الرجحان رو معساويين ولكن معفقين 

امتضمون فلا وجه لعوهم وجوب الععين وإن فرض اخعلافهم في الفعوى فهل يلزم 

 تقليد الأعلم رو يجوز للعامي الرجوع الى غير الاعلم؟

عنى رنه بعد رن والكلام يق  في مقامين، الأول: في اكم العامي نفسه بم

توصل عقله الى جواز العقليد فهل يلزم رن يقلد الأعلم رو يجوز له تقليد غير 
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الأعلم م  قط  النظر عما يقعضيه النظر في ردلة جواز العقليد والثاني: فيما يقعضيه 

 نظر المجعهد في الأدلة.

ولا إما امتقام الأول: إذا ااعمل العامي لزوم تقليد الأعلم فيلزمه تقليده 

يجوز له تقليد غير الأعلم لأن فعوى الاعلم تكون بنظره اجة عليه قطعأ بخلاف 

فعوى غير الاعلم فأنها مشكوكة الحجية ولا يجوز له الرجوع الى غير الاعلم 

لاثبات جواز تقليده بهذه امتسألة لأنه دوض فأن الرجوع إليه معوقف على جواز تقليد 

 الأعلم معوقفا على الرجوع إليه لزم الدوض غير الأعلم فلو كان جواز تقليد غير

 كما هو وايح.

نعم: لا بأس برجوع العامي إلى غير الأعلم إذا اسعقل عقله بمساواة غير 

( رو فرض رنه ضج  إلى الأعلم وجوز له الرجوع 16الأعلم في جواز الرجوع اليه )

 الى غير الأعلم فيجوز له تقليده اينئذٍ ريضاً.

ي: وهو نظر المجعهد في الادلة الشرعية فهل مقعضيها وجوب إما امتقام الثان

 تقليد الأعلم على العامي رو جواز العقليد عن غيره ريضا.

فقد وق  الكلام والاخعلاف فيه، والصحيح لزوم تقليد الأعلم تمسكا 

ري رن فعوى غير الأعلم مشكوكة الحجية بخلاف فعوى الأعلم فأنها  -بالأصل 

شك في الحجية مساوق للقط  بعدمها كما تقدم في روائل هذا مقطوعة الحجية وال

( سوى جملة رموض باطلة 17ولا دليل على خلاف الأصل امتذكوض ) –الجزء 

 وهي: 

 الأول: العمسك باطلاقات ردلة جواز العقليد من الآيات والروايات.
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ك ويرده: رولا: إن الأدلة امتذكوضة لا دلالة لها على جواز العقليد كي يعمس

 باطلاقها.

ثانيا: لو فرض دلالعها على جواز العقليد فيمكن رن يقال رنها ليست في مقام 

البيان من نااية جواز تقليد غير الأعلم وعدمه بل هي بصدد بيان اثبات جواز 

العقليد على نحو القضية امتهملة كما هو الحال في سائر ردلة الحجج فمثلا ردلة اجية 

جية خبر الوااد وإما انه عند امتعاضية يؤخذ بأي وااد الخبر الوااد يثبت رصل ا

 (18من الخبرين فذلك مما لا دليل من ردلة اجية الخبر عليه.)

الثاني: قيام السيرة رنه في صوضة اخعلاف العلماء في الفعوى يرج  العامي الى 

كل منهما من دون فحص عن كون رادهما هو الاعلم، وهذه السيرة جاضية اعى 

 بكون رادهم رعلم. م  العلم

 ويرده: رن السيرة امتذكوضة لم يثبت جريانها.

الثالث: رنه يلزم من تعيين تقليد الأعلم العسر عليه وعلى الناس لأن ضجوع 

الناس الى شخص وااد لا اشكال في وجود العسر فيه بالنسبة إلى الشخص الذي 

الى الناس وبالنسبة يرج  اليه ؛ لأنه يلزم رن يصرف جمي  وقعه في بيان الااكام 

إلى الناس ؛ لأنه من الصعب وصول جمي  الناس الى شخص وااد لاسعيضاح 

 الأاكام منه.

ويرده: عدم لزوم العسر امتذكوض فأن على المجعهد بيان آضائه بواسطة ضسالعه 

 العملية وبذلك يرتف  العسر عليه وعلى الناس.

 الراب : إن تشخيص الأعلمية من الأموض العسرية.
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يرده: رولا: رن العسر في تشخيص الاعلمية ليس بأقوى من العسر في و

 تشخيص رصل الاجعهاد.

وثانيا: رن اللازم من ذلك الاقعصاض على موضد العسر فلو فرض رنه يمكن في 

بعض الأايان تشخيص الأعلم بغير عسر فلا يقعضي الدليل امتذكوض عدم لزوم 

 تقليده.

 علم بوجوه: ثم رنه رسعدل على لزوم تقليد الأ

 الأول: قيام الإجماع على تقليد الأعلم وجوباً.

وغيرها دلت على لزوم الأخذ  -مقبولة ابن انظلة  -الثاني: رن الرواية 

بقول الحاكم الافقه، ووضد في عهد الأمير )عليه السلام( متالك الأشتر ))رنه رختر 

 للحكم رفضل ضعيعك ((.

اق  من قول غير الاعلم عند اصول الثالث: رن قول الاعلم رقرب إلى الو

 معاضية بينه وبين ضري غير الأعلم.

وكلها باطلة: رما الأول: فلأن تحصيل الإجماع الكاشف عن ضري امتعصوم 

)عليه السلام( سواء المحصل منه رم امتنقول غير ممكن، لإاعمال اسعناد المجمعين 

دم اصول الاتفاق على الأصل الذي ذكرناه، وهذا مضافا إلى إمكان القول بع

 على لزوم تقليد الأعلم من جهة ووقوع الاخعلاف في ذلك.

اما الثاني: فلأن ما ذكر من الروايات إنما تدل على تقديم الأعلم في مجال 

الحكومة دون مجال الفعوى فلعله في مجال الفعوى يكون امتكلف مخيراً بين الأخذ 

تف  إذا كان الشخص مخيرة في بقول ريهما شاء بخلاف باب الحكومة فأنها لا تر

الرجوع الى رادهما لأن امتعخاصمين قد يخعاض كل منهما شخص غير الذي يخعاضه 
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الآخر فلا بد من الالعزام بالرجوع الى شخص وااد وهو الاعلم على ما تقعضيه 

 الروايات.

 وإما الثالث: فلإمكان امتناقشة في صغراه وكبراه معا.

ععباض ان قول غير الاعلم من امتمكن ان يكون هو إما امتناقشة في الصغرى فبأ

الاقرب الى الواق  كما لو فرينا رن قول غير الاعلم كان موافقا لقول الاعلم من 

 الاموات.

ولا يمكن رن يقال بأن فعوى الأعلم رنها اقرب هو بلحاظ نفسها بخلاف فعوى 

 غير الاعلم.

عوى غير الاعلم وإن لم والوجه في ذلك: رنه لا يمكن رن يقال ذلك هو رن ف

 -ري الصغرى -تكن رقرب بلحاظ نفسها الا ان الصغرى لعلك الكبرى هي 

الفعوى التي تكون رقرب ولو بلحاظ غيرها لأن الكبرى التي يحكم بها العقل هي رن 

كل رقرب يجب تقديمه ولو كان رقرب بلحاظ غيره فأن العقل يحكم بذلك ولا يحكم 

 هو امتقدم.بأن خصوص الاقرب في نفسه 

وإما امتناقشة في الكبرى فباععباض ان قول المجعهد لا يعلم رن الحجة من جهة 

قربه إلى الواق  اعى بناء على الطريقية فضلا عن السببية بل من المحعمل رن يكون 

 |ملاك الحجية شيئا آخر غير القرب. 

المجعهد نعم لو كان تمام امتلاك هو القرب كما لو فرض رن الحاكم بحجية قول 

هو العقل فأنه يحكم بحجية قول المجعهد من باب انه رقرب إلى الواق  لععين الأقرب 

 (.19ثم امر بالفهم )
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******** 

( كيف يستقل عقل العامي بالتساوي بين الأعلم وغيره كي يجوز له الرجوع الى 16)

م لا أقل أنه غير الأعلم فأنه مجرد فرض لا واقع له، بل لا يعقل رجوعه إلى غير الاعل

لما ذكره المصنف من الأصل والمقام دائر بين تعين الرجوع  -الاعلم  -يحتمل الرجوع إليه 

إلى الأعلم والتخيير بينه وبين غير الاعلم، فالرجوع إلى الاعلم متيقن فيما الرجوع الى غيره 

ا بمعنى مشكوك ويقتصر على المتيقن ويجري الأصل في المشكوك عدم الاعتبار والحجية جزم

عدم ترتب الأثر المرغوب من الحجة عليه قطعاً من المنجزية عند الاصابة والمعذرية عند 

الخطأ وحكم العقل بوجوب المتابعة لأن الآثار المذكورة مما لا تترتب الا على الحجية 

الفعلية المحرزة المعلومة في مقام الاثبات لا على ما اتصف بالحجية ولو ثبوتا ولم يعلم بها 

   (1)اثباتاً.

(قال في العناية قد يشكل التمسك بالاصل لعدم حجية قول المفضول وذلك لأن 17)

الكلام في المقام ليس الا فيما يتعارض فتوى الأفضل مع المفضول كما أشار إليه المصنف بقوله 

في صدر البحث )) إذا علم المقلد اختلاف الأحياء ... الخ(( ومقتضى القاعدة الأولية في 

لامارتين المتعارضتين كما هو محقق في بابه هو تساقط الطرفين وعليه، فكيف يؤخذ بقول ا

 الأفضل ويجري الاصل عن المفضول.

)وحله(: إن مقتضى القاعدة الأولية في الامارتين وإن كان هو التساقط الا أن مقتضى 

بعض، هو الاجماع القطعي عدم التساقط في قولي المجتهدين بمجرد معارضة بعضها مع 

حجية أحدهما لا محالة ثم لا شك أن مقتضي احتمال التعيين في قول الافضل مع احتمال 

التخيير بين الافضل والمفضول شرعا هو حجية قول الافضل إما تعييناً وإما تخييراً، والشك 

                                                           
(

1
 24۳(نفس المصدر السابق ص
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في حجية قول المفضول ولو تخيير، فيكون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير 

 . (1)بالمتيقن ويجري الاصل عن المشكوك وقد تقدم فيؤخذ 

والوجه في تقديم قول الأفضل في المقام الأول والثاني هو شيء واحد وهو دوران الأمر 

 بين التعيين والتخيير وحكم العقل بالأخذ بأقوى الدليلين فتأمل جيداً. 

مارة اخبار حسي أقول قياس مقام الفتوى بالامارتين المتعارضتين مع الفارق فأن الأ

 عن الحكم فيما الفتوي اخبار حدسي عن الحكم وبالتالي فأصل الأشكال غير تام.

ثم ان تعين الأخذ بقول الأعلم مستبطن كونه أقرب إلى الواقع مع ان ملاك الحجية 

 قد لا يكون هو بل شيء آخر كما أشار الى ذلك المصنف ثم لا معنى للاجماع في هذه المسألة.

لمرحوم المشكيني معلقا على كلام المصنف )قده( ))ولا اطلاق في أدلة ( ذكر ا18)

التقليد ... كما هو شأن سائر الطرق والامارات كما لا يخفى(( حيث أورد على الوجه من 

 وجهي كلام المصنف وهو عدم دلالتها على جواز التقليد.

 أنه قد تقدم تسليم الدلالة منه في الأخبار. وفيه:

اني من عدم كون المتكلم في مقام البيان، بل في بيان أصل جوازه ... على الث وأورد

وفيه: مما لا يخفى؛ لأنا نعلم وروده في هذا المقام، وحينئذٍ يحمل على مقام البيان، فمقام 

البيان محرز ولو ببركة الأصل العقلائي في الآيتين ؛ على تقدير تسليم أصل الدلالة وفي 

دل على جواز الافتاء مفهوماً، مثل قوله )عليه السلام( ))ومن غير ما  -أيضا  -الاخبار 

أفتى بغير علم ...(( وربما يمنع الاطلاق: تارة بكون غير صورة المعارضة متيقنة، وأخرى 

بانصرافها اليه، لغلبة الاتفاق في الفتوى في زمان صدور الايات والاخبار ويرد على الأول 

لثاني: أنه ممنوع صغرى وكبرى والانصاف وجود منع المتيقن بحسب التخاطب. وعلى ا

                                                           
(

1
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الاطلاق والاولى أن يجاب: بأنه غير كاف بعد العلم الاجمالي بكذب أحدهما، كما تقدم 

 .(1)تفصيله في باب التعارض وحينئذٍ يكون الأصل المتقدم محكما 

وقد أوضح كون الأصل محكمة صاحب العناية بقوله: ولا اشكال في أنه مع معارضة 

تويين يحصل العلم الاجمالي بكذب أحدهما من أصله وخروجه عن تحت أدلة الاعتبار الف

رأسا من غير تعيين له اثباتاً بل ولا ثبوتاً على ما تقدم من المصنف في صدر التعادل 

 والتراجيح عند الكلام في الأصل الأولي في تعارض الامارتين.

بكذب أحدهما وعدم حجيته من غير تعيين )كما لا اشكال( أيضا في أنه مع العلم الاجمالي 

له اثباتا تسقطان الفتويان عن الحجية لعدم تعين في الحجة فلا يمكن التمسك حينئذٍ 

 لحجية قول المفضول باطلاقات الادلة أصلا.

  (2)نعم يمكن دعوى الإجماع القطعي على عدم سقوطهما جميعا بالتعارض 

 اخبار عن حدس. تقدم في تعليقة سابقة بأن الفتوى أقول:

وبهذا فاحتمال كذبهما معا غير بعيد فلا علم اجمالي بكذب احدهما بل علم تفصيلي 

 بكذبهما معا وسقوطهما عن الاعتبار الا مع ضم الاجماع القطعي المدعي.

 ( تفسير الفهم الذي ذكره المصنف )قده(19)

حتى يتعين الأقرب  ما ذكره في العناية لا يجب أن يكون القرب هو تمام الملاك أولا:

بل يكفي في ذلك أن يكون القرب مما له دخل في الملاك فأنه مع دخله فيه لا بد من ان 

 .(3)يكون الاقرب متعيناً 

وفيه: بل لا يتعين إذا كان بما له دخل لاحتمال أن يكون ماله دخل غيره في 

 المفضول أكثر وأقوى من الفاضل فمن أين التعين؟

                                                           
(
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كان بلحاظ الواقع فبإمكان العقل أن يعين الفاضل وإن كان  ثانيا: لعل القرب إن

بلحاظ اتباع الطريق المجعول شرعة للتوصل الى احكام الشارع فالفاضل والمفضول على حد 

 سواء كما هو الفرض

وثالثا: لعله مع احتمال التعبد في البين لا يتم حكم العقل وهو موجود في البين على 

 .(1)ده( ما اشار اليه المشكيني )ق

                                                           
(
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 قوله )قده(: ))فصل

أختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي والمعروف بين الأصحاب الاشتراط، 

وبين العامة عدمه، وهو خيرة الاخباريين، وبعض المجتهدين من أصحابنا، 

 وربما نقل تفاصيل: 

منها: التفصيل بين البدوي فيشترط، والاستمراري فلا يشترط، والمختار 

ف بين الاصحاب، للشك في جواز تقليد الميت، والأصل عدم ما هو المعرو

جوازه، ولا مخرج عن هذا الأصل، إلا ما استدل به المجوز على الجواز من 

 وجوه ضعيفة.

منها: استصحاب جواز تقليده في حال حياته، ولا يذهب عليك أنه لا 

بالحياة مجال له؛ لعدم بقاء موضوعه عرفا؛ لعدم بقاء الرأي معه، فإنه منقوم 

بنظر العرف، وإن لم يكن كذلك واقعا، حيث أن الموت عند أهله موجب 

لانعدام الميت ورأيه، ولا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته، 

كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته إليه، فإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوم 

وإن احتمل أن يكون بحياته عرفا بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته، 

للحياة دخل في عروضه واقعا، وبقاء الرأي لابد منه في جواز التقليد قطعا، 

ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدل الرأي أو ارتفع؛ لمرض أو هرم إجماعا. 

وبالجملة يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف بانعدام موضوعه، ويكون 
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إعادة المعدوم، وإن لم يكن كذلك حقيقة،  حشره في القيامة إنما هو من باب

لبقاء موضوعه، وهو النفس الناطقة الباقية حال الموت لتجرده، وقد عرفت في 

باب الاستصحاب: أن المدار في بقاء الموضوع وعدمه هو العرف، فلا يجدي بقاء 

النفس عقلا في صحة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه، وحسبان أهله 

 اقية وإنما تعاد يوم القيامة بعد انعدامها، فتأمل جيدا.أنها غير ب

لا يقال: نعم، الاعتقاد والرأي وإن كان يزول بالموت الانعدام موضوعه، 

إلا أن حدوثه في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال موته، كما هو الحال 

 في الرواية.

أي والاعتقاد، ولذا فإنه يقال: لا شبهة في أنه لا بد في جوازه من بقاء الر

لو زال بجنون أو تبدل ونحوهما لما جاز قطعا كما أشير إليه آنفا. هذا بالنسبة 

 إلى التقليد الابتدائي.

وأما الاستمراري، فربما يقال بأنه قضية استصحاب الأحكام التي قلده 

فيها، فإن رأيه وإن كان مناطا لعروضها وحدوثها، إلا أنه عرفا من أسباب 

  من مقومات الموضوع والمعروض.العروض لا

ولكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم شرع سابقا، فإن جواز التقليد إن كان 

بحكم العقل وقضية الفطرة كما عرفت فواضح، فإنه لا يقتضي أزيد من تنجز ما 

أصابه من التكليف والعذر فيما أخطأ، وهو واضح. وإن كان بالنقل فكذلك، 

 على ما هو التحقيق: 
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ن أن قضية الحجية شرعا ليس إلا ذلك؛ لا إنشاء أحكام شرعية على م

طبق مؤداها، فلا مجال لاستصحاب ما قلده، لعدم القطع به سابقا، إلا على ما 

تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب، فراجع، ولا دليل على حجية رأيه 

 السابق في اللاحق.((

 

 فصل: في تقليد الميت

يد امتيت على رقوال مععددة، منها: الجواز مطلقا، اخعلفوا في مسألة تقل 

ومنها: عدم الجواز مطلقا، ومنها: العفصيل بين العقليد الابعدائي فلا يجوز وبين 

 (20العقليد الاسعمراضي فيجوز.)

والصحيح عدم الجواز مطلقا لأن جواز تقليد امتيت رمر مشكوك فيه والاصل 

 سوى رموض باطلة.عدم جوازه ولا دليل مخالف لهذا الاصل 

الأول: اسعصحاب جواز تقليده فيقال رنه اينما كان ايا كان يجوز تقليده 

 فإذا شك بعد وفاته في الجواز اسعصحب جواز تقليده.

ويرده: عدم بقاء امتويوع امتسعصحب وعليه فلا يجري الاسعصحاب لأن 

ان واقعا مويوع جواز العقليد هو الرري والعرف يرى تقوم الرري بالحياة وإن ك

ودقة غير معقوم بها لأن الرري يعرض على النفس الناطقة وهي مما لا تنعدم 

بامتوت، نعم هناك بعض الأاكام الشرعية غير معقوِّمة في نظر العرف بالحياة 

فيجري اسعصحابها مثل طهاضته ونجاسعه فإن مويوعها بالنظر العرفي هو ذات 

رق بين الرري ومثل الطهاضة والنجاسة الجسم وإن لم يكن ايا، وبالجملة العرف يف
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فأن الرري يراه قائماً بالنفس ويرى إن النفس لا تبقى بعد امتوت وإن اعادتها بعده 

من باب اعادة امتعدوم وإن كانت دقة لا تنعدم بامتوت، وهذا بخلاف مثل الطهاضة 

 (.21دا)والنجاسة فإن العرف يراهما معقومين بالبدن لا بالنفس وقد رمر بالعأمل جي

لا يقال: رن الرري وإن كان لا يبقى بعد امتوت إلا رن مجرد ادوثه اال الحياة 

يكفي في جواز العقليد والأخذ به بعد امتوت كما هو الحال في الرواية فأن الثقة إذا 

 ضوى ضواية اال اياته رخذ بها بعد وفاته.

واز العقليد فأنه يقال: رن ذلك لا يكفي في جواز البقاء على العقليد بل ج

يعوقف على بقاء الرري ولذا لو جن المجعهد رو تبدل ضريه لا يمكن رن يقال بجواز 

 البقاء على العقليد.

هذا كله في العقليد الابعدائي وقد اتضح ان الاسعصحاب لا يقعضي جواز 

 العقليد الابعدائي.

 وإما العقليد الاسعمراضي قد يقال باقعضاء الاسعصحاب جواز البقاء على

تقليد امتيت، بأن يقال: إن العامي اذا ضج  إلى المجعهد الحي وافعاه بحرمة شرب 

العصير الزبيبي مثلا فسوف يثبت في اق العامي الحكم امتذكوض فإذا مات المجعهد 

بعد ذلك وشك في بقاء الحكم بحرمة العصير في اق العامي كان مقعضى 

وته الا رن انعدامه لا يسعلزم الاسعصحاب بقاؤها فأن ضري المجعهد وإن انعدم بم

انعدام الحكم فأن الرري ليس مقوما متويوع الحكم وإنما هو من اسباب عرويه 

بمعنى إن الحكم لا يعرض ولا يحدث إذا كان المجعهد يرى ارمة العصير الزبيبي 

 (22ولكنه في مرالة البقاء يكون باقيا وإن رنعدم الرري.)
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وض إذ لا يقين بثبوت الحكم الظاهري ويرده: لا مجال للاسعصحاب امتذك

سابقا اعى يجري الاسعصحاب في مرالة البقاء لأن جواز العقليد إما رن يكون من 

جهة اكم العقل وإما رن يكون من جهة دلالة النقل عليه، فعلى الأول وايح 

لأن العقل لا يحكم الا بكون العقليد منجزاً ومعذضاً ولا يحكم بثبوت راكام ظاهرية 

 يجري اسعصحابها.كي 

وعلى الثاني: فمن الوايح رن الحجية على امتخعاض هي عباضة عن امتنجزية 

وامتعذضية وليست عباضة عن ثبوت راكام ظاهرية ومعه فلا مجال للاسعصحاب في 

الحكم الذي قلد فيه المجعهد عند اياته لعدم القط  به سابقا الا على ما تكلفنا في 

الاسعصحاب سابقا، يمكن بواسطعه اثبات الحكم  العنبيه الثاني من تنبيهات

 بالاسعصحاب.

)وااصل العكلف(: هو كفاية الثبوت العقديري في صحة الاسعصحاب من 

دون ااجة الى ااراز الثبوت في السابق بالقط  واليقين فنسعصحب الااكام 

بين  الواقعية على تقدير ثبوتها واقعا وتكون النعيجة هي الاسعصحاب لمجرد امتلازمة

الثبوت والبقاء فإذا قامت الحجة على الثبوت كانت اجة على البقاء ريضا 

 (23للملازمة الععبدية بينهما بوسيلة الاسعصحاب )

******** 

( نقل في العناية عن الاصحاب قائلا: بأن ظاهر الاصحاب )رض( أنه يشترط 20)

وى الموافق للحي أيضا لا الحياة في المفتي حتى فيما وافق فتوى الميت مع الحي ففي الفت

يجوز تقليد الميت والاستناد إلى رأيه وفتواه فاعتبار الحياة في المفتي عندهم يكون على حد 
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اعتبار الايمان والعدالة ونحوهما لا على اعتبار الأعلمية أو الأورعية بحيث كان الاشتراط في 

 خصوص ما إذا تعارض الفتويان لا مطلقا ولو فيما إذا اتحدتا.

م نقل عن )التقريرات( القول، وهو خيرة الاخباريين من أصحابنا ومنهم أمينهم ث

الاسترآبادي والمحدث الكاشاني في محكي السفينة وفي مفاتيحه ظاهراً والسيد الجزائري 

ووافقهم المحقق القمي من المجتهدين يقصد لم يشترط الحياة في المفتي ونقل عنه تفصيلا في 

 مسألة تقليد الميت.

لأول: التفصيل بين فقد المجتهد الحي فلا يشترط الحياة في المفتي بل يجوز تقليد ا

 الميت وبين وجوده فيشترط ولا يجوز تقليد الميت.

الثاني: التفصيل بين ما إذا كان المفتي ممن لا يفتي ولا بمنطوق الأدلة كالصدوقين 

ين غيره فلا يجوز تقليده لا ونحوهما فلا يشترط الحياة فيه ويجوز تقليده حيا أو ميتا وب

 حياً ولا ميتاً.

الثالث: التفصيل بين التقليد البدوي فيشترط الحياة في المفتي بمعنى عدم جواز تقليد 

الميت ابتداء وبين الاستمراري فلا يشترط الحياة فيه يعني جواز البقاء على تقليده استمراراً 

 .(1)إذا قلده في حياته

جتهاد والافتاء والتقليد وأوجبوا على كل أحد متابعة كلام والاخباريون قد نفوا الا

المعصومين )عليهم السلام( وإن كان لا يفهمه أحد غيرهم على ما ذكره المحقق القمي، 

 وبهذا النفي صار الأخباري أخبارياً والمجتهد مجتهداً.

د وقد أشكل صاحب العناية كيف لا يشترط الأخباري في المفتي الحياة ويجوز تقلي

 الميت أبتداءً، ثم أجاب عليه.

                                                           
(

1
 2۹۷.2۹0ص 6(العناية ج 
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)ولعل السر في ذلك( إن الفتوى عندهم عبارة عن نقل الحديث بالمعنى فالفتوى بهذا 

المعنى مما لا يشترط الحياة فيها ويجوزون العمل بها ولو كانت من الميت ابتداء وليست 

عي الذي الفتوى عندهم بالمعنى المصطلح عند الاجتهادي وهي الاخبار عن الحكم الشر

استفاده المفتي من الأدلة بالجد والاجتهاد والنظر والاستنباط فأنها بهذا المعنى عندهم 

كالقياس والاستحسان )ومن هنا يمكن أن يقال أن الأخباريين ليسوا مخالفين في المسألة فأن 

الفتوى بالمعنى الذي يقصده الاخباريون نحن أيضا نجوز العمل فيها ولو كانت من الميت 

بالمعنى الذي يقصده المجتهدون هم أيضا لا يجوزون العمل بها ولو كانت من الحي فضلا و

 .(1)عن الميت

أقول: هذا معنى عام وأنه في كل خلاف لا بد من تحرير محل النزاع ليصدق 

الخلاف ومع عدم تحريره وتنقيحه فلا يصدق الخلاف لأن كل طرف ناظر الى جهة غير 

 ما.جهة الآخر فلا خلاف بينه

وهذه قاعدة عامة في كل خلاف وانه لابد من تنقيح ماهو محور الخلاف ليتحقق 

 الخلاف بذهاب كل طرف على حكم أو رأي غير رأي الآخر.

 قرب صاحب التقريرات المجوزين للاستصحاب من وجوه ثلاثة (21)

استصحاب الحكم المستفتي فيه واستصحاب حكم المستفتي واستصحاب حكم المفتي 

لاخير يقال أن المجتهد الفلاني كان ممن يجوز الأخذ بفتواه والعمل في الخارج فعلي ا

مطابقاً لأقواله وقد شك بعد الموت أنه هل يجوز اتباع أقواله أو لا فيستصحب ذلك عن تغير 

 حالاته من المرض والصحة والشباب والشيب ونحوها.

المجتهد الفلاني في حال  وعلى الثاني: يقال إن للمقلِّد الفلاني كان الاخذ بفتوى

 الحياة وبعد الموت فشك فيه فيستصحب الجواز المعلوم في السابق.

                                                           
(

1
 (نفس المصدر السابق
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وعلى الثالث: يقال أن الواقعة الكذائية كان حكمها هو الوجوب بفتوى المجتهد 

 الفلاني ونشك في ذلك فيستصحب حكمها.

تي ولو تم لكان وعلق في العناية: أقوى هذه التقارير الثلاثة هو الاستصحاب لحكم المف

 نافعاً في التقليد الابتدائي والاستمراري جميع.

وإما استصحاب حكم المستفتي: فهو أيضا كذلك، ولكنه يختص بما إذا كان  

المستفتي ممن أدرك أيام حياة المفتي فعند ذلك صح أن يقال أن المقلد الفلاني كان له الأخذ 

فكذلك الآن بالاستصحاب لا مطلقا ولو  - حياته -بفتوى المجتهد الفلاني في حال البقاء 

 لم يدرك أيام حياته، وهذا التقرير مما لم يؤشر إليه المصنف. 

وإما استصحاب الحكم المستفتى فيه كاستصحاب وجوب الاستعاذة أو حرمة العصير 

 العنبي أو غير ذلك فهو مما ينفع بالتقليد الاستمراري فقط.

والمستفتي والمستفتي فيه، كالدليل أو الدلالة  أقول: هذه المعاني متضايفه المفتي

 والدال والمدلول فصدق احدهما صدق الآخر ولا معنى لصدق أحدهما دون الآخر.

أجاب في العناية على ما تكلف به المصنف بعدم الحاجة إلى مثل هذا التكلف  (22)

ربما يكون من الشديد فهو ضعيف في حد ذاته مع أن اعتبار اليقين السابق في الاستصحاب 

 .(1)البديهي فهذا تطويل بلا طائل 

والصحيح في الجواب: بأن المعتبر في اليقين هو الأعم من الوجداني والاعتباري 

التنزيلي لحكومة دليل الاعتبار للأمارة على دليل الاستصحاب فيوسع دائرة اليقين قهرا 

قين التنزيلي التعبدي فكما يستصحب ما أحرز باليقين الوجداني يستصحب ما أحرز بالي

 شرعا.

 ( تفسير ما أمر به من التأمل23)

                                                           
(

1
 282(المصدر السابق ص
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أولا: ماذكره المرحوم المشكيني )قده( من أن الرأي، إما مقطوع الارتفاع فيما لو كان 

حكم المجتهد ظنياً أو مشكوك البقاء فيما لو كان الحكم قطعيا وعليه فلا يصح استصحاب 

 .الحكم نعم في الأخير الرأي يصح استصحابه

ثانيا: إذا كان موضوع الاستصحاب محكوما للعرف فأن العرف يرى بقاء الرأي على 

 ما هو عليه بعد الموت وأنه ليس من القيود المقومة للموضوع بل من الحالات المتبادلة عليه.
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من كون قضية  -قوله )قده(: )) وأما بناء على ما هو المعروف بينهم 

ليه من الأحكام الواقعية التكليفية أو الحجية الشرعية جعل مثل ما أتت إ

فلاستصحاب ما قلده من الأحكام وإن كان مجال؛  -الوضعية شرعا في الظاهر 

بدعوى بقاء الموضوع عرفا؛ لأجل كون الرأي عند أهل العرف من أسباب 

العروض لا من مقومات المعروض، إلا أن الانصاف عدم كون الدعوى خالية عن 

 –أن الأحكام التقليدية عندهم  -لولا المقطوع  -تمل الجزاف، فإنه من المح

ليست أحكاما الموضوعاتها بقول مطلق، بحيث عد من ارتفاع الحكم  –أيضا 

عندهم من موضوعه؛ بسبب تبدل الرأي ونحوه، بل إنما كانت أحكاما لها 

بحسب رأيه؛ بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل، 

لك يكفي في عدم صحة استصحابها؛ لاعتبار إحراز بقاء ومجرد احتمال ذ

 الموضوع ولو عرفا، فتأمل جيدا.

هذا كله مع إمكان دعوى أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال 

لم يجز في حال الموت بنحو أولى  -بسبب الهرم أو المرض إجماعة  -الرأي  

 قطعاً، فتأمل.

 التقليد. ومنها: إطلاق الآيات الدالة على
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منع إطلاقها على  -مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالتها عليه  -وفيه 

 تقدير دلالتها، وإنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى.

ومنه انقدح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد، مع إمكان دعوى 

 الانسياق إلى حال الحياة فيها.

ل على التقليد إلا دليل الانسداد، وقضيته جواز ومنها: دعوى أنه لا دلي

 تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا، كما لا يخفى.

وفيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه، لما عرفت من دليل العقل والنقل 

 عليه.

ومنها: دعوى السيرة على البقاء، فإن المعلوم من أصحاب الأئمة ) عليهم 

 عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي.السلام ( عدم رجوعهم 

وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام، وأصحابهم ) عليهم السلام ( إنما 

لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام؛ لأجل أنهم غالبا إنما كانوا يأخذونها ممن 

ينقلها عنهم ) عليهم السلام ( بلا واسطة أحد، أو معها من دون دخل رأي 

وهو ليس بتقليد كما لا يخفى، ولم يعلم إلى الآن حال من الناقل فيه أصلا، 

 تعبد بقول غيره ورأيه، أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته.

 ومنها: غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر.((
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وإما بناء على امتسلك امتشهوض من رن المجعول في الأماضات امتععبرة هو جعل 

تها فللأسعصحاب مجال )وااصله( إن اسعصحاب راكام ظاهرية على طبق مؤديا

الأاكام التي قلد فيها المجعهد كوجوب الاسععاذة رو ارمة العصير رو غيرهما 

اينما كان المجعهد ايا فإذا مات فأن ضريه وإن رنعدم إلا رن الحكم يمكن بقاؤه 

فيسعصحب لأن الرري بالنظر العرفي من رسباب عروض الحكم لا من مقومات 

 ، هذا.مويوعه

ولكن يمكن ضده، بالقول بأن ارمة العصير الثابعة ليست ثابعة بقول مطلق 

سواء كان ضري المجعهد بالحرمة ثابعاً رم لا؟ بل ضري المجعهد مقوم متويوع الحكم  -

بحيث إذا زال رو تبدل كان ذلك موجبا لزوال اكمه من جهة زوال مويوعه 

، وهذا ري كون الرري مقوماً وليس من قبيل زوال الحكم م  بقاء امتويوع

للمويوع وإن لم يكن رمراً قطعياً فلا رقل من كونه محعملا، وم  ااعماله لا يجري 

 الاسعصحاب لأن شرط جريانه بقاء امتويوع محرزاً، وهو ليس كذلك.

إذن لا يمكن جواز البقاء على تقليد امتيت بوسيلة الاسعصحاب، بل يمكن رن 

امتيت بأنه إذا زال ضري المجعهد بسبب الهرم رو امترض  يسعدل على عدم جواز تقليد

ونحوهما فلا إشكال في عدم جواز البقاء على تقليده وإذا لم يجز فبالأولى لا يجوز 

 (24البقاء على تقليده فيما إذا زال ضريه بامتوت كما هو وايح)

 (.25ثم رمر بالعأمل)

 والروايات. ومنها: العمسك باطلاق ردلة جواز العقليد من الآيات
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ويرده: على الايات رنه لا دلالة لها على جواز العقليد رصلا كما تقدم 

وعلى تقدير تسليم دلالعها فلا اطلاق لها من ايث جواز العقليد اعى م  موت 

 المجعهد، بل هي مهملة من هذه النااية.

وإما الروايات، فيردها؛ رنه لا اطلاق لها من النااية امتذكوضة م  إمكان 

وى الانسباق الى جواز تقليد خصوص الحي، فمثلا ما دل على عدم جواز دع

الفعوى بغير علم لا إشكال في اخعصاصه بالحي وهكذا متا دل على ابه )عليه 

 السلام( رن يرى في اصحابه من يفتي بالحلال والحرام.

 ومنها: رنه لا دليل على جواز العقليد الا دليل الانسداد

 د امتيت كالحي.ومقعضاه هو جواز تقلي

ويرده: رنه لا تصل النوبة إلى دليل الانسداد لوجود دليل آخر وهو اكم 

 العقل الفطري بجواز العقليد واكم النقل من الآيات والروايات.

ومنها: رن سيرة رصحاب الأئمة )عليهم السلام( جاضية على عدم الرجوع 

ثم مات بل يبقون على  عن الأاكام التي رخذوها من امتفتي اال اياته وقبل موته

 العمسك بها.

ويرد عليه: رن الأاكام التي يأخذونها من غيرهم لم يكونوا يأخذونها من 

الغير من باب العقليد بل يأخذونها من باب رنه ناقل وضاو وهذا خاضج عن محل 

 الكلام

نعم يوجد نادضة من رصحاب الأئمة )عليهم السلام( من هو مجعهد نظير 

مسلم، الا من الوايح رنه لا يعلم رن السيرة كانت جاضية على رن زضاضة ومحمد بن 

 الحكم امتأخوذ منه يعمسك به اعى بعد موته.
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******** 

 ( توضيح التأمل الذي ذكره بقوله يسبب الهرم ......بنحو أولى قطعاً .. الخ.24)

ندها أن دعوى عدم الجواز البقاء على تقليد المجتهد حال الهرم والمرض مست أولًا:

الاجماع وهذا هو معقده وهو دليل لبي فكيف يقاس عليه حال زوال الرأي إذا مات 

 المجتهد فأن الأولوية غير قطعية وإذا كانت ظنية فهي غير مجدية.

بأن الموت يرفع أصل المقتضي للرأي في ما ذكره مما وقع تحت  الا انه يمكن دفعه:

ومن الواضح أن ارتفاع أصل المقتضي أولى الاجماع لا يرفع أصل المقتضي بل يضع المانع 

 بالمنع من وجود المانع،

ما ذكره المشكيني )ره( من أن الإجماع غير حجة الاحتمال تمسكهم بالأصل  وثانياً:

 الحاكم بالتعيين مع عدم جريان الاستصحاب عندهم.

 هذا مع أن ملاكه غير معلوم حتى يتعدى منه إلى الميت.

كما  -بالشك في بقائه  -كما في مورد الاجماع  -ال الرأي مع ان قياس ما يقطع بزو

 .(1)مع الفارق -في الموت 

 وقد عرفت ان العرف لا يشك في بقاء الرأي أن لم يقطع ببقائه.

 ( تفسير التأمل جيدا25) 

 ما ذكره في العناية: أن استصحاب الأحكام التي قلد فيها بحياته لا بأس به.

ام الظاهرية فواضح إن الموضوع لتلك الأحكام كوجوب إما على القول بجعل الأحك

 الاستعاذة هو نفس متعلقها وهو باق محفوظ

على حاله لم يتغير أو يتبدل بمعنى ان الموضوع في القضيتين واحد إذ يشك في بقاء 

 وجوب عين ما تيقنا به سابق.

                                                           
(

1
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 (384........).........................صول......الوسيط في علم الأ   

واقعية وإما على جعل المنجزية والمعذرية فكذلك إذ يستصحب نفس تلك الأحكام ال

التي قامت الحجة عليها أي اليقين التنزيلي على وجودها فأن المعتبر في الاستصحاب أن 

يكون المستصحب هو ما تيقنا به سابقا سواء أكان باليقين الوجداني أو التنزيلي لحكومة 

دليل اعتبار الأمارة على دليل الاستصحاب فيوسع دائرة اليقين ويجعله أعم من الوجداني 

 .(1)اري التنزيليوالاعتب

إن استصحاب الحكم الواقعي لا معنى له لأنه ليس بفعلي وإنما الفعلي هو من قامت  وفيه:

الأمارة عليه والمفروض على مبنى جعل المنجزية والمعذرية لا حكم قامت عليه الامارة 

والمصنف مصر على هذا الرأي، وما قامت عليه الامارة هو حجية وهي ليست حكما شرعياً، 

 ولعله لأجل ذلك تأمل صاحب العناية في نهاية كلامه.

 

 

وبهذا ينعهي البحث عن رصول الفقه ولله الحمد على ما وفق وله الشكر على 

 ما سهل وآخر دعوانا ان الحمد لله ضب العامتين.

1435شعبان 2  

 النجف الاشرف

 ليلة الثالث منه

                                                           
(

1
 282-281ص  6(العناية ج 
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